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مقـــدمـــــة
يعــد التحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة أحــد الموضوعــات المعقــدة والمثيــرة للجــدل 
لرؤيتهــا  وفقًــا  المعاهــدة  أحــكام  تريــد صياغــة  دولــة  كل  لأن  المعاهــدات)1(؛  قانــون  في 
الفرديــة؛ مــن خــال التحفــظ علــى بعــض نصوصهــا؛ وبذلــك تتحــول المعاهــدة إلــى قائمــة 
مــن الخيــارات الانتقائيــة لتطبيــق الالتزامــات الدوليــة؛ ممــا يثيــر العديــد مــن المشــكلات 

والقانونيــة)2(. السياســية 

وفي كثيــر مــن الأحيــان قــد ترغــب دولــة في أن تصبــح طرفًــا في معاهــدة؛ لكنهــا لا 
تســتطيع الانضمــام إليهــا إلا إذا اســتطاعت أن تســتبعد أو تعــدل حكمـًـا بعينــه أو أكثــر مــن 
الأحــكام الــواردة في المعاهــدة. ويســمح نظــام التحفظــات للدولــة في ظــروف معينــة بتغييــر 
ــة ســليمة بــن  ــى المعاهــدة الأصلي ــق بالتزاماتهــا، مــع الحفــاظ عل ــر المعاهــدة فيمــا يتعل أث

الأطــراف الأخــرى)3(. 

ــا في تنميــة العلاقــات الوديــة  وتلعــب المعاهــدات الدوليــة متعــددة الأطــراف دورًا مهمًّ
بــن الــدول؛ فنظــرًا لاختــاف المصالــح والأهــداف والأوضــاع السياســية والاجتماعيــة 
والحضاريــة والثقافيــة لــكل دولــة مــن دول العالــم؛ فــإن مــن الصعــب موافقــة الــدول جميعـًـا 
علــى كل نصــوص المعاهــدة؛ فكثيــرًا مــا ترفــض دولــة مــا الالتــزام بتطبيــق نــص أو أكثــر مــن 

1- أول مــن قــال هــذه العبــارة هــو القاضــي »جوســيه رودا« القاضــى بمحكمــة العــدل الدوليــة في قضيــة التحفــظ 
علــى اتفاقيــة إبــادة الجنــس. انظــر الــرأي علــى موقــع محكمــة العــدل الدوليــة: 

http://www.icj-cij.org/files/case-related/12/012-19510528-ADV-01-00-EN.pdf
وأيضاً 

-	  Judge José M. Ruda, José M. Ruda, Reservations to Treaties, 146 RECUEIL DES 
COURS 95, 101 (1975) (Neth.). 
وبعد ذلك درج فقهاء القانون الدولي على استخدام هذه العبارة في الكثير من كتاباتهم عن التحفظات.. انظر:

-	  anthony aust, modern treaty law and practice, London . 1st ed. 2000).  at 100; Richard W. 
Edwards, Reservations to Treaties, 10 MICH. J. INT’L L. (1989) at 362 .

2-	  Edward T. Swaine, Reserving, THE YALE JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW,Vol . 31. 2006. P. 

307. Available at: 

http://digitalcommons.law.yale.edu/yjil/vol31/iss2/2

3-	 ()Tim Hillier, SOURCEBOOK ON PUBLIC INTERNATIONAL LAW, Cavendish Publishing 

Limited CP London . 1998.P. 133-134. available at:  

http://s1.downloadmienphi.net/file/downloadfile4/206/1392230.pdf
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نصــوص معاهــدة أو اتفاقيــة؛ ومــن هنــا كانــت الحاجــة ماســة إلــى البحــث عــن وســيلة تبيــح 
للــدول الانضمــام للمعاهــدات، مــع التحلــل في الوقــت نفســه مــن الالتــزام ببعــض نصوصهــا 
في مواجهــة الــدول الأخــرى)4(؛ لذلــك يمثــل التحفــظ الوســيلة التــي تســتطيع مــن خلالهــا 
الــدول الانضمــام إلــى المعاهــدات الدوليــة، مــع اســتثناء الالتــزام ببعــض أحكامهــا؛ ومــن ثــم 
يســاعد التحفــظ علــى عالميــة تطبيــق المعاهــدات؛ وذلــك بالســماح لأكبــر عــدد مــن الــدول 

بالانضمــام إليهــا)5(.

وقــدرة الدولــة علــى إبــداء تحفظــات علــى معاهــدة دوليــة هــو مظهــر مــن مظاهــر 
ســيادة الــدول؛ حيــث ترفــض الدولــة الطــرف موافقتهــا علــى بعــض النصــوص وتصبــح غيــر 
ملزمــة بهــا. ومــن ناحيــة أخــرى؛ فــإن الســماح بإبــداء التحفظــات علــى المعاهــدة دون قيــد 
علــى هــذه التحفظــات يمكــن أن يعــرض المعاهــدة برمتهــا للخطــر، ويمكــن أن يلغــي بشــكل 
ــم الظــروف  ــدو الحاجــة ملحــة لتنظي ــم تب ــن ث ــة)6(؛ وم ــدف الأساســي للاتفاقي ــر اله خطي
التــي تمكِّــن الــدول مــن أن تنجــح في القيــام بهــذا التعديــل اللاحــق لالتزاماتهــا التعاهديــة)7(.

وفيمــا يتعلــق بالمعاهــدات الثنائيــة؛ فقــد يختلــف الطرفــان في المعاهــدة علــى الشــروط 
المحــددة للمعاهــدة التــي تلزمهمــا؛ وفي هــذه الحالــة يجــوز لهمــا إعــادة التفــاوض علــى 
الشــروط حتــى يتــم التوصــل إلــى اتفــاق كامــل؛ فلــن تكــون هنــاك معاهــدة قائمــة حتــى يتفــق 
الجانبــان علــى الشــروط؛ ويترتــب علــى ذلــك عــدم جــواز التحفــظ علــى المعاهــدات الثنائيــة.

4-	 Neumayer Eric Qualified ratification: explaining reservations to international human rights treaties, 

Journal of Legal Studies, 36 (2). (2007), p.398. available at: http://eprints.lse.ac.uk/3051/. 

5-	 Devidal, Pierrick, “Reservations, Human Rights Treaties in the 21st century: from Universality to 

Integrity” A MASTER  A Thesis, University of Georgia, ATHENS,  GEORGIA, (2003). LLM Thses 

and Essays. Paper 10. p.43-44., available at  http://digitalcommons.law.uga.edu/stu_llm/10/

6-	 ()MALCOLM N. SHAW QC, INTERNATIONAL LAW, Sixth edition, Published in the United States 

of America by Cambridge University Press, New York, © M. N. Shaw 2008, p. 915, available at:  www.

cambridge.org/9780521899291 

7-	 christian tomuschat, Admissibility and Legal Effects of Reservations to Multilateral Treaties -  

Comments on Arts. 16 and 1.7 of the ILCs 1966 Draft Articles on the Law of Treaties, 1967, p. 464. 

Available at: 

	 www.zaoerv.de/27_1967/27_1967_3_c_463_482.pdf 
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وفي حالــة المعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ قــد لا يكــون مــن الممكــن دائمًــا الحصــول 
علــى موافقــة كاملــة مــن جميــع الأطــراف المتفاوضــة علــى كل حكــم مــن أحــكام المعاهــدة، 
ــة إجــراء  ــن، وفي حال ــة الثلث والممارســة العامــة هــي اعتمــاد نــص هــذه المعاهــدات بأغلبي
تصويــت مــن هــذا القبيــل؛ فــإن الأطــراف في الأقليــة يصبحــون في مــأزق؛ فإمــا أن يرفضــوا 
الانضمــام للمعاهــدة برمتهــا، أو أن يقبلــوا المعاهــدة برمتهــا؛ حتــى وإن كانــوا غيــر راضــن 
علــى حكــم واحــد أو أكثــر مــن أحكامهــا. وبنــاءً عليــه؛ يوفــر نظــام التحفظــات حــاًّ توفيقيًّــا؛ 
فالأشــخاص المنتمــون إلــى الأقليــة يمكنهــم أن يصبحــوا أطرافًــا في المعاهــدة دون قبــول 
جميــع الأحــكام الــواردة فيهــا)8(؛ لأن مــن آثــار التحفــظ اســتبعاد حكــم المعاهــدة الــذي أبــدي 

التحفظ عليه من أحكام المعاهدة السارية بين الطرفين)9(. 

الإشكاليات فى الإتفاقيات الدولية:

يثــور الخــاف بــن الــدول علــى مــدى الالتــزام بتطبيــق الأحــكام المنصــوص عليهــا في 
الاتفاقيــات الدوليــة؛ وخاصــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، أو بحمايــة البيئــة، أو بالاتفاقيــات 
التجاريــة؛ فتتــذرع بعــض الــدول بتحفظهــا علــى النصــوص المطالبــة بتطبيقهــا؛ فتــرد عليهــا 
الــدول الأخــرى بــأن هــذا التحفــظ لا يتفــق مــع غــرض وموضــوع المعاهــدة، أو أنهــا تعتــرض 
علــى هــذا التحفــظ؛ وهنــا تكمــن مشــكلة البحــث؛ فقــد آثــرت بحــث موضــوع التحفــظ 
علــى المعاهــدات الدوليــة في القانــون الدولــي؛ مــن أجــل محاولــة الكشــف عــن ماهيتــه، 

ومشــروعيته، والآثــار التــي تترتــب عليــه.

ــم  ــن الإعــان التفســيري، ث ــه وب ــرق بين ــظ، والف ــوم التحف ــان مفه ــم ســيتم بي ــن ث وم
بيــان التطــور التاريخــى للتحفــظ، ومــا مــدى حريــة الــدول في إبــداء التحفظــات وســحبها، 
وهــل يجــوز إبــداء تحفــظ يتنافــى مــع موضــوع المعاهــدة وغرضهــا، ثــم بيــان أحــكام قبــول 
ــداء التحفــظ  ــح إجــراءات إب ــة، وتوضي ــا القانوني ــا، وآثارهم ــراض عليه التحفظــات والاعت

ــه. ــراض علي وســحبه والإعت

8-	 Tim Hillier,op.cit. 134. 

9-	 MALCOLM N. SHAW QC, op .cit.p.915.
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وهنــاك القليــل مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع التحفظ علــى المعاهدات 
الدوليــة؛ فــا توجــد رســالة دكتــوراه في الجامعــات المصريــة تناولــت موضــوع التحفــظ علــى 
ــة مســتقلة،  ــت الموضــوع بصف ــي تناول ــب الت ــاك بعــض الكت ــة؛ وإنمــا هن المعاهــدات الدولي

وبعضهــا الآخــر تناولــه ضمــن موضوعــات أخــرى.

ومــن الكتــب التــي عالجــت موضــوع التحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة؛ كتــاب الدكتــور 
عبدالغنــي محمــود؛ وعنوانــه: »التحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة في القانــون الدولــي العــام، 
والشــريعة الإســامية«، ويقــع الكتــاب في مائتــي صفحــة، وقــد تنــاول الباحــث الموضــوع في 
أربعــة فصــول؛ تنــاول الفصــل الأول منهــا ماهيــة التحفــظ وأهميتــه، وإجراءاتــه في القانــون 
الدولــي والشــريعة الإســامية؛ وذلــك مــن خــال ثلاثــة مباحــث؛ حيــث تنــاول المبحــث الأول 
ــى المعاهــدات في القانــون الدولــي والشــريعة الإســامية، أمــا المبحــث  ماهيــة التحفــظ عل
الثانــي فــكان لتوضيــح أهميــة التحفــظ علــى المعاهــدات في القانــون الدولــي والشــريعة 
الإســامية، وعــرض المبحــث الثالــث للإجــراءات الخاصــة بالتحفظــات في القانــون الدولــي 
ــج موضــوع مشــروعية  ــي مــن الدراســة فقــد عال والشــريعة الإســامية. أمــا الفصــل الثان
ــن؛  ــك في مبحث ــي والشــريعة الإســامية؛ وذل ــون الدول ــى المعاهــدات في القان التحفــظ عل
حيــث تنــاول المبحــث الأول مشــروعية التحفــظ علــى المعاهــدات في القانــون الدولــي، وتنــاول 
المبحــث الثانــي آثــار التحفــظ علــى المعاهــدات في الشــريعة الإســامية، وقــد عــرض الفصــل 
الثالــث للآثــار القانونيــة للتحفــظ علــى المعاهــدات في القانون الدولي والشــريعة الإســامية؛ 
وذلــك في مبحثــن؛ الأول كان لبيــان الآثــار القانونيــة للتحفــظ علــى المعاهــدات في القانــون 
الدولــي، بينمــا عالــج الثانــي آثــار التحفــظ علــى المعاهــدات في الشــريعة الإســامية. أمــا 
الفصــل الرابــع فقــد تنــاول موضــوع التحفــظ علــى المعاهــدات المنشــئة للمنظمــات الدوليــة، 

ومــدى جــواز التحفــظ علــى الدســاتير المنشــئة للمنظمــات الدوليــة.

وهــذه الدراســة رغــم أهميتهــا الكبيــرة في معالجــة الموضــوع؛ إلا أنهــا قــد تمــت قبــل 
إقــرار لجنــة القانــون الدولــي لمشــروع دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات؛ 
الــذي اعتمدتــه اللجنــة في دورتهــا الثالثــة والســتين )في جلســتها 3125, المعقودة في 11 آب/
أغســطس 2011( عمــاً بالمــادة 23 مــن نظامهــا الأساســي؛ حيــث توصــي فيهــا الجمعيــة 
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العامــة بــأن تحــاط علمـًـا بدليــل الممارســة، وأن تكفــل نشــره علــى أوســع نطــاق ممكــن؛ ومــن 
ثــم فــإن الدراســة الحاليــة جــاءت لتنــاول موضــوع التحفظــات وفقـًـا للأســس الجديــدة التــي 
تضمنهــا دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات؛ باعتبــاره تطــورًا جديــدًا في 

مجــال التحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة.

صعوبات الدراسة: 

مــن أهــم الصعوبــات التــي واجهــت الباحــث هــي نــدرة المراجــع التــي تناولــت موضــوع 
التحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة؛ حتــى التــي تناولــت موضــوع التحفــظ منهــا لــم تتناولــه 
بالتعمــق المطلــوب إلا مــا نــدر، وكذلــك نــدرة الأحــكام القضائيــة الدوليــة المتعلقــة بموضــوع 
التحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة. ومــن الصعوبــات التــي واجهــت الباحــث أيضًــا: صعوبــة 
تقســيم خطــة البحــث وفقـًـا للنظــام اللاتينــي )الــذي يقســم الخطــة إلــى قســمين أو بابين، ثم 
يقســم البــاب إلــى فصلــن، ثــم يقســم الفصــل إلــى مبحثــن، ويقســم المبحــث إلــى مطلبــن(؛ 
لأن هــذا التقســيم كان ســيترتب عليــه عــدم التــوازن في عــدد الصفحــات المخصصــة لــكل 
بــاب وفصــل مــن فصــول الدراســة؛ لذلــك آثــر الباحــث اتبــاع المنهــج الأنجلوسكســوني، 
وتقســيم خطــة البحــث إلــى أربعــة فصــول، يســبقها فصــل تمهيــدي ومقدمــة؛ علــى النحــو 

المبــن بخطــة البحــث.

مناهج البحث:

ســأعتمد في هــذه الدراســة علــى المنهــج التاريخــي؛ لدراســة التطــور التاريخــي للتحفــظ 
علــى المعاهــدات في القانــون الدولــي؛ مــن حيــث ممارســات الــدول، والمعاهــدات الدوليــة، 

وقــرارات لجنــة القانــون الدولــي، ودليــل الممارســة المتعلــق بالتحفــظ علــى المعاهــدات. 

وسأســتعين كذلــك بالمنهــج التحليلــي؛ لتحليــل موضــوع التحفــظ علــى المعاهــدات 
الدوليــة، وبيــان عناصــره وجوهــره وطبيعتــه، وسأســتخدم المنهــج الوصفــي؛ لوصف التحفظ 

وســماته المميــزة، والتفرقــة بينــه وبــن الإجــراءات التــي تتشــابه معــه.

كمــا يمثــل المنهــج التأصيلــي أحــد مناهــج البحــث التــي سأســتخدمها؛ وذلــك لتأصيــل 
خطــة الــدول في إعــان التحفظــات، والحجــج القانونيــة والسياســية التــي تســتند إليهــا.
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ــا علــى المنهــج المقــارن؛ مــن خــال عــرض مســلك الــدول في التحفــظ  وســأعتمد أيضً
ــى المعاهــدات وفلســفتها؛  ــة في إعــان التحفــظ عل ــج كل دول ــان منه ــى المعاهــدات، وبي عل

لبيــان أوجــه الاتفــاق والاختــاف بينهــا.

خطة البحث:

اتبعــت المنهــج الأنجلوسكســوني في تقســيم خطــة البحــث؛ حيــث قســمتها إلــى أربعــة 
فصــول وفصــل تمهيــدي تســبقه مقدمــة، ثــم ختمــت الدراســة بخاتمــة تشــتمل علــى أهــم 
النتائــج التــي توصلــت إليهــا، مــع التوصيــات المقترحــة. وقــد بــدأت الفصــل التمهيــدي ببيــان 
ــى  ــج الفصــل الأول مشــروعية التحفــظ عل ــه، وعال ــة التحفــظ، والتطــور التاريخــي ل ماهي
المعاهــدات. أمــا الفصــل الثانــي فقــد تنــاول قبــول التحفظــات والاعتــراض عليهــا، وشــرح 
الفصــل الثالــث الآثــار القانونيــة لقبــول أو الاعتــراض علــى التحفــظ، ويبــن الفصــل الرابــع 
القواعــد الإجرائيــة للتحفظــات والاعتــراض عليهــا وســحبها؛ وذلــك في خطــة بحــث علــى 

النحــو الآتــي:

< المقدمة.

< الفصل التمهيدي: ماهية التحفظ على المعاهدات الدولية والتطور التاريخي له.

< المبحث الأول: المقصود بالتحفظ على المعاهدات الدولية وأهميته. 

< المطلب الأول: تعريف التحفظ على المعاهدات الدولية.

< المطلب الثاني: التمييز بين التحفظ على المعاهدات الدولية وبين الإعلانات التفسيرية.

< المطلب الثالث: أهمية التحفظ على المعاهدات الدولية.

< المبحث الثاني: التطور التاريخي للتحفظ على المعاهدات الدولية. 

< المطلب الأول: تطور التحفظ على المعاهدات قبل معاهدة فيينا. 

< المطلب الثاني: التحفظ على المعاهدات بعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات.

< الفصل الأول: مشروعية التحفظ على المعاهدات.
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المبحث الأول: حرية التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي.  	 >

المطلــب الأول: يتنــاول حريــة التحفــظ علــى المعاهــدات قبــل الــرأي الإفتائــي لمحكمــة  	 >
ــة. ــدل الدولي الع

المطلــب الثانــي: يعالــج حريــة التحفــظ علــى المعاهــدات بعــد الــرأي الإفتائــي لمحكمــة  	 >
ــة. ــدل الدولي الع

<	 المبحث الثاني: حظر التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي.

المطلب الأول: حظر التحفظ صراحة في المعاهدة. 	 >

المطلب الثاني: عدم مخالفة التحفظ لموضوع المعاهدة وغرضها. 	 >

الفصل الثاني: قبول التحفظ على المعاهدات والاعتراض عليه. 	 >

المبحث الأول: قبول التحفظ.  	 >

المطلب الأول: القبول الفردي للتحفظ.  	 >

المطلب الثاني: قبول التحفظ بالإجماع أو الأغلبية. 	 >

المبحث الثاني: الاعتراض على التحفظ. 	 >

الفصل الثالث: الآثار القانونية للتحفظ والاعتراض عليه. 	 >

المبحث الأول: أثر التحفظ على المعاهدات الدولية والاعتراض عليه. 	 >

المطلب الأول: قبول التحفظ واعتبار الدولة المتحفظة طرفًا. 	 >

المطلب الثاني: أثر الاعتراض على التحفظ. 	 >

<	 المطلب الثالث: آثار التحفظات غير المشروعة.

المبحث الثاني: تطبيقات لآثار التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان.   	 >

المطلب الأول: ممارسات الدول في التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان. 	 >
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المطلــب الثانــي: مســلك الــدول في الاعتــراض علــى التحفظــات المتعلقــة باتفاقيــات  	 >
الإنســان.  حقــوق 

الفصل الرابع: الإجـراءات الخاصة بإبداء التحفظات وسحبها والاعتراض عليها. 	 >

المبحث الأول: الإجراءات الخاصة بإبداء التحفظات وسحبها. 	 >

المطلب الأول: الإجراءات الخاصة بإبداء التحفظات. 	 >

المطلب الثالث: سحب التحفظ على المعاهدات وآثاره. 	 >

المبحث الثاني: الإجراءات الخاصة بشكل وتوقيت الاعتراضات. 	 >

المطلب الأول: شكل وتوقيت الاعتراض. 	 >

المطلب الثاني: سحب الإعتراض على التحفظ. 	 >

الخاتمـة 	 >

الفهــرس 	 >

>>>
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فصل تمهيدي
ماهية التحفظ على المعاهدات الدولية

الأهمية والتطور التاريخي
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المبحث الأول
المقصود بالتحفظ على المعاهدات

في القانون الدولي وأهميته

تقتضــي دراســة موضــوع التحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة التمهيــد لهــذه الدراســة؛ 
مــن خــال معرفــة ماهيــة التحفــظ وطبيعتــه وخصائصــه، والفــرق بينــه وبــن الإعلانــات 
التفســيرية، ثــم أهميــة التحفظــات ومســوغات وجودهــا؛ ثــم بعــد ذلــك بيــان التطــور 
التاريخــي لــه؛ وقــد تم معالجــة ذلــك في مبحثــن؛ حيــث عالــج المبحــث الأول ماهيــة التحفــظ 
ــاول هــذا المبحــث  ــه، بينمــا عالــج المبحــث الثانــي التطــور التاريخــي للتحفــظ.. يتن وأهميت
المقصــود بالتحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة وأهميتــه؛ مــن خــال ثلاثــة مطالــب كالتالــي:

يعالج المطلب الأول: المقصود بالتحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي.

ويتنــاول المطلــب الثانــي: التمييــز بــن التحفــظ علــى المعاهــدات وبــن الإعلانــات 
التفســيرية.

ويبين المطلب الثالث: أهمية التحفظ على المعاهدات الدولية.

>>>
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المطلب الأول
المقصود بالتحفظ على المعاهدات في القانون الدولي

 ســيتم تنــاول تعريــف التحفــظ في فرعــن؛ أحدهمــا يخــص التعريفــات الفقهيــة 
للتحفــظ علــى المعاهــدات، والآخــر يخــص التعريــف التشــريعي للتحفــظ )وهــو الــوارد في 

المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة(.

الفرع الأول: التعريف الفقهي للتحفظ

عــرف بعــض الفقهــاء التحفــظ بأنــه: تصريــح رســمي تصــدره دولــة مــن الــدول عنــد 
قبولهــا للمعاهــدة -ســواء عنــد توقيعهــا علــى المعاهــدة، أو تصديقهــا عليهــا، أو انضمامهــا 
إليهــا- تعلــن فيــه إرادتهــا في تقييــد آثــار المعاهــدة بالنســبة لهــا؛ ســواء عــن طريــق رفضهــا 
ــا، أو  ــدًا معينً ــد بعــض هــذه الأحــكام تحدي ــق تحدي لبعــض أحــكام المعاهــدة، أو عــن طري
عــن طريــق اشــتراطها لبعــض الشــروط التــي تضيِّــق مــن نطــاق التزاماتهــا فيمــا يتعلــق 
بعلاقــة الدولــة التــي أبــدت الشــروط التــي تضيــق مــن نطــاق المعاهــدة. وبعبــارة أخــرى يكــون 
القصــد مــن التحفــظ إعــان إرداة أحــد أطــراف المعاهــدة تحديــد آثــار المعاهــدة التــي ســبق 

صياغــة نصهــا بالاتفــاق بــن الــدول الأطــراف؛ وذلــك بالنســبة لهــذا الطــرف)10(.

ويعــرف مــن قبــل رأي آخــر كمــا يلــي: "يقصــد بالتحفــظ علــى المعاهــدة أن تقــرن الدولــة 
تصديقهــا عليهــا بعــدم ارتباطهــا بنــص أو أكثــر مــن نصوصهــا، أو أن تفســر هــذا النــص أو 

هــذه النصــوص بطريقــة معينــة")11(.

وذهــب رأي إلــى أن التحفــظ هــو: "أن تعلــن الدولــة التصديــق علــى اتفــاق دولــي معــن، 
مــع عــدم ارتباطهــا بأحــد أو بعــض نصــوص هــذا الاتفــاق، أو تفســير هــذا النــص أو هــذه 

10-	د/ محمــد حافــظ غــانم، المعاهــدات: دراســة لأحــكام القانــون الدولــي وتطبيقاتهــا في العالــم العربــي، مــن 
مطبوعــات معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، جامعــة الــدول العربيــة، 1961، ص 80؛ وانظــر لــه أيضًــا: 

مذكــرات في القانــون الدولــي العــام، )1972 – 1973(، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ص 474.
11-	 د/ جعفــر عبــد الســام، قواعــد العلاقــات الدوليــة في القانــون الدولــي وفي الشــريعة الإســامية، الطبعــة 
الأولــى، )1401 هـــ - 1981م (، مكتبــة الســام العالميــة، ص 383؛ وانظــر لــه أيضًــا، قانــون العلاقــات الدوليــة، 

ــع والنشــر، 1983، ص 308. ــاب الجامعــي للطب دار الكت
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النصــوص بطريقــة معينــة تقبلهــا الــدول الأخــرى الأطــراف في الاتفــاق")12(؛ فهوعمــل إرادي 
ــاط بإحــدى المعاهــدات،  ــى الارتب ــدام عل ــة بمناســبة الإق ــب واحــد، تتخــذه الدول ــن جان م
مســتهدفة مــن ورائــه الحــد مــن آثــار المعاهــدة المعينــة في مواجهتهــا؛ باســتبعاد بعــض 
أحكامهــا مــن نطــاق ارتباطهــا، أو إعطــاء هــذه الأحــكام تفســيرًا خاصًّــا يتجــه نحــو تضييــق 

مداهــا)13(.

وأول مميــزات التحفــظ أنــه إعفائــي؛ أي إنــه يعفــي الدولــة مــن تطبيــق بعــض أحــكام 
المعاهــدة، وقــد يكــون تفســيريًّا؛ أي ينصــب علــى بعــض التفســيرات أو التعريفــات أو 

الإيضاحــات)14(.

وذهــب بعــض الفقــه الأجنبــي إلــى تعريــف التحفــظ علــى المعاهــدة بأنــه: تصريــح رســمي 
صــادر عــن دولــة أو منظمــة دوليــة عنــد توقيعهــا علــى معاهــدة أو التصديــق عليهــا، أو الانضمــام 
إليهــا؛ يتضمــن الشــروط التــي تضعهــا لكــي تنضــم للمعاهــدة، ويكــون مــن أثــره الحــد مــن نطــاق 
الآثــار القانونيــة التــي تنتجهــا المعاهــدة في مواجهــة الدولــة أو المنظمــة في علاقاتهــا مــع غيرهــا 

مــن الأطــراف في المعاهــدة، أو أولئــك الذيــن يمكــن أن يصبحــوا أطرافًــا فيهــا)15(.

ــه: إعــان  ــات الســابقة يمكــن تعريــف التحفــظ بأن ــد اســتعراض التعريف وبع
كتابــى تفصــح بــه الدولــة عــن رغبتهــا فــى عــدم الإلتــزام بحكــم مــن أحــكام المعاهــدة. ويمثــل 
التحفــظ إســتثناء مــن الأصــل وهــو: القبــول الجماعــى لكافــة أحــكام المعاهــدة وهــو مشــروط 

12-	د/ عبد العزيز سرحان، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980، ص 191.
13-	د/ محمــد ســلمي عبــد الحميــد، أصــول القانــون الدولــي العــام، الجــزء الأول، القاعــدة الدوليــة، الطبعــة الثانيــة، 

1974، مؤسســة شــباب الجامعة للطابعة والنشــر، ص 373.
ويســير في نفــس الاتجــاه الــذي يعتبــر الإعــان التفســيري صــورة مــن صــورة التحفــظ: د/ الشــافعي محمــد  	
بشــير، القانــون الدولــي العــام في الســلم والحــرب، الطبعــة الرابعــة، دار الفكــر العربــي، ص 573؛ د / محمــد 
ــد  ــي، القاهــرة، 1982، ص 89؛  د/ عب ــاب الجامع ــة، ، دار الكت ــز في المنظمــات الدولي ــي، الوجي إســماعيل عل

الواحــد الفــار، تفســير المعاهــدات الدوليــة، دار النهضــة العربيــة، 1980، ص 157 ومــا بعدهــا.
14 د / محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982، ص185.

راجع التعريفات التي وردت في المصادر الآتية:  	15
HARVARD LAW SCHOOL Low of treaties draft convention “ , A.J.I.L., Supplement., octobre., 1935 , p. 657-1225, p.843, 

BASDEVANT”J” , “ Le concluautres Queles traités et des instruments diplomatiques autres Queles traités “ , R.C.A.D.I., 

1926 -V-, p.539-642, p.597, ROUSSEAU “ ch “, Principes généraux du droit international public, Paris , Pedone , 1944 , 

vol. 1 , p. 290-291 , LACHS “ M ‘, le développement et les fonctions des trautés multilateraux . R.C.A.D.I., 1957 -11- P., 

229-339, P. 294-312 .

  مشار إليها في: د/ عبدالغني محمود ، التحفظ على المعاهدات الدولية، الطبعة الأولى  1986، ص 8 . 
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بعــدم مخالفــة موضــوع وغــرض المعاهــدة، حتــى لا يكــون التحفــظ وســيلة للتملــص مــن 
الأحــكام الجوهريــة التــى تم التفــاوض حولهــا لتحقيقهــا . 

الفرع الثاني: التعريف التشريعي للتحفظ

علــى الرغــم مــن أن المعاهــدات الدوليــة لا تعطــي تعريفــات مفصلــة للمصطلحــات 
التــي تــرد بهــا؛ إلا أن اتفاقيتــي فيينــا لقانــون المعاهــدات لعامــي 1969، و1986 قــد خرجتــا 
علــى هــذا التقليــد، وأوردتــا تعريفـًـا للتحفــظ يتســم بالدقــة والوضــوح؛ فقــد عرفــت اتفاقيــة 
فيينــا لقانــون المعاهــدات المبرمــة ســنة 1969)16( التحفــظ في المــادة )1/2/د(؛ بأنــه: »إعــان 
مــن جانــب واحــد -أيًّــا كانــت صيغتــه أو تســميته- تصــدره دولــة مــا؛ عنــد توقيعهــا، أو 
تصديقهــا، أو قبولهــا، أو إقرارهــا، أو موافقتهــا، أو انضمامهــا إلــى معاهــدة مــا؛ مســتهدفة 
ــى  ــي لبعــض أحــكام المعاهــدة؛ مــن حيــث ســريانها عل ــر القانون ــر الأث ــه اســتبعاد أو تغيي ب

تلــك الدولــة«.

الــدول  بــن  المعاهــدات  لقانــون  فيينــا  »اتفاقيــة  مــن  )2/أ(  المــادة  أيضًــا  وعرفتــه 
والمنظمــات الدوليــة أو بــن المنظمــات الدوليــة وحدهــا« )والتــي أقرهــا مؤتمــر فيينــا بتاريــخ 
ــا كانــت صيغتــه أو تســميته؛ يصــدر  21مــارس 1986م( بأنــه »إعــان مــن جانــب واحــد أيًّ
عــن دولــة أو منظمــة دوليــة؛ عنــد توقيعهــا، أو تأكيدهــا الرســمي، أو قبولهــا، أو موافقتهــا 
علــى انضمامهــا إلــى معاهــدة؛ وتهــدف منــه إلــى اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض 

نصــوص المعاهــدة في تطبيقهــا علــى تلــك الدولــة أو تلــك المنظمــة)17(.

عندمــا تكــون الدولــة راضيــة عــن معظــم بنــود المعاهــدة؛ ولكنهــا غيــر راضيــة بشــأن 
أحــكام معينــة؛ فقــد تطلــب -في ظــروف معينــة- رفــض قبــول هــذه الأحــكام أو الالتــزام بهــا، 
مــع الموافقــة علــى بقيــة الاتفــاق. وقــد يكــون لذلــك نتائج مفيــدة في حالة الاتفاقيــات متعددة 
ــى  ــى الانضمــام إل ــدول عل ــر عــدد ممكــن مــن ال ــى حفــز أكب ــك عل الأطــراف، ويســاعد ذل

16-دخلــت اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات حيــز التنفيــذ في 27 ينايــر ســنة 1980 . . انظــر الاتفاقيــة علــى موقــع الأمم 
المتحــدة:

https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_CONF.39_11_Add.2-E.pdf
17-نص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول وبين المنظمات الدولية، أو بين المنظمات الدولية ؛ والتي 

أقرها مؤتمر فيينا بتاريخ 21 مارس 1986. انظر الاتفاقية على موقع الأمم المتحدة:
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf



- 20 -

المعاهــدة المقترحــة؛ وهــو -إلــى حــد مــا- وســيلة لتشــجيع الانســجام بــن النظــم الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية للــدول المختلفــة علــى نطــاق واســع؛ مــن خــال التركيــز علــى 

المســائل الأساســية المتفــق عليهــا، وقبــول الخــاف بشــأن مســائل أخــرى معينــة)18(.

 ويتضــح مــن التعريــف الــذي أوردتــه المــادة )1/2/د( مــن اتفاقيــة فيينــا أن التحفــظ؛ 
هــو ذلــك الإعــان الــذي تســعى مــن ورائــه الدولــة إلــى تعديــل أو اســتبعاد أحــكام معينــة في 
المعاهــدة؛ ومــن ثــم فــإن أي إعــان لا يســعى إلــى هــذا التعديــل أو ذلــك الاســتبعاد لبعــض 
ــه  ــة الصــادر عنهــا الإعــان أن ــى لــو ادعــت الدول ــا؛ حت ــون تحفظً أحــكام المعاهــدة؛ لا يك
تحفــظ، كمــا لا يمكنهــا أن تتجنــب أن يعامــل الإعــان الصــادر عنهــا علــى أنــه تحفــظ؛ إذا 
كانــت تهــدف مــن خلالــه إلــى اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض أحــكام المعاهــدة؛ 
فــا يمكنهــا أن تفلــت مــن الخضــوع للقواعــد الخاصــة بالتحفظــات -إذا كانــت تهــدف 
لتغييــر أو تعديــل أحــكام المعاهــدة– بادعائهــا أن مــا صــدر عنهــا هــو إعــان تفســيري 
ــا؛ لأن ذلــك تمييــز محــض مــن جانبهــا)19(، ولا يعتــد بــه مادامــت ســعت مــن  وليــس تحفظً
خلالــه إلــى تغييــر أو تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض أحــكام المعاهــدة؛ لأن التعريــف الــوارد 
جعــل المعيــار الأساســي لتعريــف التحفــظ هــو »الغــرض مــن تقــديم الإعــان«، وليــس الشــكل 

الــذي أُفــرغ فيــه.

فهــو إذن تصريــح رســمي يصــدر عــن دولــة أو منظمــة؛ لــدى توقيعهــا، أو تصديقهــا، 
أو انضمامهــا إلــى معاهــدة؛ لــه هــدف واضــح ومحــدد؛ هــو اســتبعاد نــص أو أكثــر مــن 
نصوصهــا، أو تعديــل مــداه القانونــي؛ بإعطائــه معنــى خاصًّــا يتفــق مــع هــوى ورغبــات مــن 
أصــدره؛ وهــو بذلــك يشــكل انحرافًــا عــن المجــرى العــام أو التنظيــم العــام الــذي جــاءت بــه 
المعاهــدة؛ بقصــد تحديــد الآثــار والالتزامــات التــي ســوف تتحملهــا الدولــة أو المنظمــة عنــد 

دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ في مواجهتهــا)20(. 

18-	 . MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 914. 
19-		 Bowett (D.W ) “ Reservations to non – restricted Multilateral treaties “ B.Y.I.L . Vol . (XLVIII ) . 

(1976  1977 ) p 68 ; christian tomuschat , op.cit, p .464 , 

20-		 ibidem
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فالأثــر المباشــر للتحفــظ؛ هــو اســتبعاد الحكــم القانونــي الــوارد في نــص أو أكثــر مــن 
المعاهــدة، واعتبــار هــذا الحكــم غيــر نافــذ في مواجهــة الدولــة المنضمــة التــي أبدتــه، أو اعتبــاره 
نافــذًا ولكــن بشــروط معينــة لــم تــرد في المعاهــدة؛ وهــو مــا يضــع الطــرف الــذي أصــدره في مركــز 

قانونــي مختلــف عــن بقيــة الأطــراف المتعاقــدة التــي قبلــت جميــع الأحــكام دون تحفــظ)21(. 

ــا للعلاقــات الدبلوماســية  فعلــى ســبيل المثــال نصــت المــادة )3/27( مــن اتفاقيــة فيين
لعــام 1961 علــى أن »الحقيبــة الدبلوماســية لا يجــوز فتحهــا«، وعنــد انضمــام المملكــة 
العربيــة الســعودية ودولــة البحريــن إلــى هــذه الاتفاقيــة قــدرت الدولتــان أن الحقيبــة 
الدبلوماســية قــد يســاء اســتعمالها في تهريــب الأســلحة والمتفجــرات، والمصنفــات الخليعــة، 
ــا  ــان انضمامهم ــررت الدولت ــك ق ــك.....؛ ولذل ــر ذل أو المخــدرات والســموم البيضــاء، وغي
ــدرت الســلطات  ــا ق ــة الدبلوماســية إذا م ــح الحقيب ــا الحــق في فت ــؤداه »أن لهم ــظ م بتحف
المختصــة -بنــاء علــى وجــود أســباب جديــة- أن الحقيبــة قــد تحتــوي علــى مــواد مــن الممنــوع 
اســتيرادها وتصديرهــا)22(؛ فمــن حــق الدولتــن تفتيــش الحقيبــة -خلافـًـا للحكــم الدولــي في 
الفقــرة المذكــورة- عنــد وصولهــا إلــى موانــئ أو مطــارات الســعودية، أو البحريــن؛ والدولتــان 
ملتزمتــان بجميــع أحــكام اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية فيمــا عــدا الفقــرة »3« مــن 
المــادة )27(؛ فالتحفــظ قــد جــرد الحقيبــة مــن الحصانــة ورفــع عنهــا الامتيــاز الــذي تتمتــع 
بــه كقاعــدة عامــة، وإذا رفضــت الــدول الأخــرى الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة هــذا التفتيــش 
-عنــد وجــود أســباب جديــة لــه- تعــاد الحقيبــة مــن حيــث أتــت؛ فالحكــم الــوارد في المــادة 
)3/27( يعــد غيــر نافــذ في مواجهــة الدولتــن؛ لأن الدولتــن قــد أبدتــا تحفظهمــا في 
البدايــة، وربطتــا انضمامهمــا إلــى الاتفاقيــة بشــرط الحــق في فتــح الحقيبــة الدبلوماســية.

ومثــال آخــر: مــا نصــت عليــه المــادة )2/37( مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية 
ــراد  ــذا أف ــة  الدبلوماســية، وك ــون للبعث ــون والفني ــى أن: »الأعضــاء الإداري ــام 1961؛ عل لع
المزايــا  مــن  يســتفيدون  واحــدة-  معيشــة  معهــم في  يعيشــون  -الذيــن  منهــم  كل  أســرة 
والحصانــات المنصــوص عليهــا في المــواد )29( و)35(؛ بشــرط ألا يكونــوا مــن رعايــا الدولــة 

21-	  JEYFUS “S “, DROIT des rellations internationalses , Paris, Ed. JAS, 1987 , p. 127 . 

22-	DWETT “D. W, op.cit. p.81 .
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المعتمــد لديهــا.....«. ولقــد رأت جمهوريــة مصــر العربيــة -عنــد انضمامهــا إلــى الاتفاقيــة 
في 9 يونيــو عــام 1964 أن هــذه المزايــا والحصانــات واســعة جــدًّا، ولا يســتحقها هــؤلاء 
الموظفــن الإداريــن؛ فهــم ليســوا دبلوماســيين حســب الأصــل؛ ولذلــك تحفظــت علــى هــذه 
الفقــرة مــن المــادة المذكــورة)23(. وهــذا يعنــي أن جمهوريــة مصــر العربيــة تلتــزم بجميــع أحكام 
الاتفاقيــة في مواجهــة الدبلوماســيين فعــاً؛ ولكــن الموظفــن الإداريــن لا يتمتعــون بمثــل 
ــر  ــت غي ــو كان ــا ل ــد كم ــة تع ــن الاتفاقي ــرة م ــازات؛ لأن هــذه الفق ــات والامتي هــذه الحصان

موجــودة في مواجهــة مصــر؛ لأنهــا تحفظــت عليهــا عنــد الانضمــام. 

تعريف التحفظ في دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات

عــرف دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفــظ علــى المعاهــدات )في المــادة الأولــى البنــد أولاً( 
ــة أو  ــه أو تســميته- تصــدره دول ــا كانــت صيغت ــا -أيًّ ــا انفراديًّ ــه يعنــي: "إعلانً التحفــظ بأن
منظمــة دوليــة عنــد توقيــع معاهــدة، أو التصديــق عليهــا، أو إقرارهــا رســميًّا، أو قبولهــا، أو 
الموافقــة عليهــا، أو الانضمــام إليهــا، أو عنــد تقــديم دولــة مــا إشــعارًا بالخلافــة في معاهــدة؛ 
وتهــدف بــه الدولــة أو المنظمــة إلــى اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لأحــكام معينــة مــن 
المعاهــدة؛ مــن حيــث انطبــاق تلــك الأحــكام علــى هــذه الدولــة، أو هــذه المنظمــة الدوليــة". 

وينبغــي أن تفســر الفقــرة )1( علــى أنهــا تشــمل التحفظــات التــي ترمــي إلى اســتبعاد أو 
تعديــل الأثــر القانونــي لأحــكام معينــة مــن المعاهــدة، أو للمعاهــدة ككل فيمــا يتعلــق ببعــض 
الجوانــب المحــددة عنــد تطبيــق هــذه الأحــكام علــى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة التــي تصــوغ 

التحفظ".

ويتبــن مــن التعريــف الســابق أنــه لا يعتــد في تعريــف التحفــظ بشــكل الإعــان الــذي 
تبديــه الدولــة أو المنظمــة؛ وإنمــا بمضمــون هــذا الإعــان والهــدف أو الغايــة منــه؛ فمتــى 
كانــت تهــدف بــه الدولــة أو المنظمــة إلــى اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لأحــكام معينــة 

ــا؛ بغــض النظــر عــن الشــكل الــذي أُفــرغ فيــه. مــن المعاهــدات كان تحفظًّ

23-	Iibid , P. 79. 
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وبنــاء علــى ذلــك؛ فــكل إعــان لا يكــون الهــدف منــه اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي 
ــا؛ حتــى لــو أعلنــت الدولــة التــي أبدتــه أنــه  لأحــكام معينــة مــن المعاهــدات؛ لا يعــد تحفظً
تحفــظ، كمــا أنــه يســتوي أن يكــون الهــدف مــن التحفــظ اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي 
لأحــكام معينــة مــن المعاهــدة، أو للمعاهــدة ككل؛ فيمــا يتعلــق ببعــض الجوانــب المحــددة عنــد 

تطبيــق هــذه الأحــكام علــى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة التــي تصــوغ التحفــظ.

كذلــك عــدت المــادة )1-1-1( مــن دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات؛ الإعلانــات الراميــة 
إلــى الحــد مــن التزامــات أصحابهــا تحفظًــا بقولهــا: "يشــكل تحفظًــا الإعــان الانفــرادي الــذي 
تصوغــه دولــة أو منظمــة دوليــة؛ عنــد إعــراب تلــك الدولــة أو المنظمــة عــن موافقتهــا علــى 
الالتــزام بمعاهــدة؛ والــذي يهــدف منــه صاحبــه إلــى الحــد مــن الالتزامــات التــي تفرضهــا عليــه 
المعاهــدة"؛ وهــذا أمــر منطقــى؛ لأن الإعلانــات الراميــة إلــى الحــد مــن التزامــات أصحابهــا 

تنطــوي علــى اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لأحــكام معينــة مــن المعاهــدة.

وأيضـًـا جعلــت المــادة )1-1-2( الإعلانــات الراميــة إلــى الوفــاء بالالتــزام بطــرق مختلفة 
عمــا تفرضــه المعاهــدة؛ معادلــة للتحفــظ؛ وذلــك بنصهــا علــى أن: "يشــكل تحفظًــا الإعــان 
الانفــرادي الــذي تصوغــه دولــة أو منظمــة دوليــة؛ عنــد إعــراب تلــك الدولــة أو المنظمــة عــن 
موافقتهــا علــى الالتــزام بمعاهــدة؛ والــذي تهــدف بــه تلــك الدولــة أو المنظمــة إلــى الوفــاء 
بالتــزام عمــاً بالمعاهــدة بطريقــة تختلــف عــن تلــك التــي تفرضهــا المعاهــدة؛ ولكــن صاحــب 

الإعــان يعتبرهــا معادلــة لهــا".

كمــا أن التحفــظ طبقـًـا للمــادة )1-1-3( يشــمل التحفظــات المتعلقــة بالتطبيق الإقليمي 
للمعاهــدة؛ إذ نصــت علــى: "يشــكل تحفظـًـا الإعــان الانفــرادي الــذي تســتهدف منــه الدولــة 
اســتبعاد تطبيــق أحــكام معينــة مــن المعاهــدة أو المعاهــدة ككل؛ فيمــا يتعلــق ببعــض الجوانــب 
المحــددة علــى إقليــم كانــت ســتنطبق عليــه هــذه المعاهــدة في حالــة عــدم وجــود هــذا 
الإعــان."، وأيضًــا التحفظــات التــي تصــاغ عنــد توســيع نطــاق التطبيــق الإقليمــي لمعاهــدة 
طبقـًـا للمــادة )1-1-4(؛ حيــث نصــت: "يشــكل تحفظـًـا الإعــان الانفــرادي الــذي تســتهدف 
منــه الدولــة عنــد مــد نطــاق تطبيــق معاهــدة إلــى إقليــم؛ اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي 

لأحــكام معينــة مــن المعاهــدة فيمــا يتعلــق بهــذا الإقليــم".
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ويظــل التحفــظ محتفظًــا بالطابــع الانفــرادي لــه؛ حتــى لــو اشــتركت عــدة دول في 
صياغتــه؛ وذلــك حســبما بينتــه المــادة  )1-1-5(  بقولهــا: "لا يؤثــر اشــتراك عــدة دول أو 

منظمــات دوليــة في صــوغ تحفــظ في الطابــع الانفــرادي لذلــك التحفــظ".

>>>
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المطلب الثاني
التمييز بين التحفظ على المعاهدات الدولية وبين الإعلانات التفسيرية 

هنــاك أنــواع مختلفــة مــن الإعلانــات؛ ولكنهــا لا تهــدف كلهــا إلــى تعديــل أو تغييــر 
الأثــر القانونــي للمعاهــدة؛ فمنهــا الإعــان الــذي تســعى بــه الدولــة إلــى التعبيــر عــن وجهــة 
نظرهــا، أو رأيهــا السياســي، وهنــاك الإعــان التفســيري الــذي يهــدف إلــى تفســير نــص أو 

أكثــر مــن نصــوص المعاهــدة بطريقــة معينــة)24(.

ــق  ــى بهــا فيمــا يتعل ــي يُدل ــات الأخــرى الت ــز بــن التحفظــات وبــن البيان يجــب التميي
بمعاهــدة، ولا يُقصــد بهــا أن يكــون لهــا الأثــر القانونــي للتحفــظ؛ مثــل التفاهمــات، أو 
نتيجــة  التفســيرية؛ وفي الحالــة الأخيــرة لا توجــد  البيانــات السياســية، أو الإعلانــات 
ملزمــة فيمــا يتعلــق بالمعاهــدة المعنيــة، ومــا ينطــوي عليــه الإعــان هــو مظهــر سياســي 
ــا للأطــراف الأخــرى. وقــد تم التمييــز بــن  للتأثيــر الداخلــي في المقــام الأول، وليــس ملزمً
»الإعلانــات التفســيرية« فقــط، وبــن الإعلانــات التفســيرية »المشــروطة«؛ حيــث يمكــن أن 

ــداء تحفظــات.  ــى إب ــة عل ــادرة في ظــروف معين ــرة ق ــة الأخي ــون هــذه الفئ تك

وفي قضية »الجرف القاري الأنجلو/ فرنســي«؛ أكدت محكمة التحكيم أن التحفظات 
الفرنســية علــى المــادة )6( مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجــرف القــاري لعــام 1958 -التــي 
ــا للمعنــى الطبيعــي لشــروطها، وأكــدت  تطعــن فيهــا المملكــة المتحــدة- يجــب أن تفســر وفقً
المملكــة المتحــدة أن التحفــظ الفرنســي الثالــث علــى المــادة )6( الــذي يتعلــق بعــدم انطبــاق 
مبــدأ تســاوي البعــد في مناطــق »الظــروف الخاصــة« علــى النحــو الــذي حددتــه الحكومــة 
الفرنســية -بمــا في ذلــك خليــج جرانفيــل- في الواقــع مجــرد إعــان تفســيري؛ بيــد أن 
المحكمــة رأت أنــه علــى الرغــم مــن أن هــذا التحفــظ يتضمــن عناصــر للتفســير؛ فإنــه يشــكل 
ــا شــرطًا محــددًا تفرضــه فرنســا علــى قبولهــا لنظــام تعيــن حــدود المــادة )6(؛ وهــذا  أيضً
ــول دول أخــرى  ــى قب ــق هــذا النظــام يعتمــد عل ــه جعــل تطبي يتجــاوز مجــرد التفســير؛ لأن
لتســمية فرنســا للمناطــق المســماة بأنهــا تنطــوي علــى »ظــروف خاصــة«؛ لذلــك كان الغــرض 
24-	 Mcrae (D.M ) , the legal effect of interpretive declarations , B.Y.I.L ..1978 Vol . (XLIX) 

P . 155.
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مــن ذلــك هــو اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض أحــكام المعاهــدة فيمــا يتعلــق 
ــا)25(. بتطبيقهــا مــن قبــل الدولــة المتحفظــة؛ وبالتالــي يشــكل تحفظً

ــث  ــات التفســيرية«؛ حي ــا يســمى بـ«الإعلان ــن م ــن التحفظــات وب ــز ب ــي التميي وينبغ
ــات  ــا حــول جوهــر المعاهــدة؛ فالإعلان ــظ به ــي تحتف ــة النظــر الت ــى وجه ــة إل تشــير الدول
التفســيرية لا تهــدف إلــى محاولــة التقييــد مــن الأثــر القانونــي الكامــل لأحــكام المعاهــدة، 
وفي الممارســة قــد لا يكــون التمييــز بــن التحفظــات وبــن الإعلانــات التفســيرية دائمًــا 
واضحـًـا تمامـًـا؛ ففــي قضيــة بيليلــوس ضــد سويســرا )1988( كان علــى المحكمــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان أن تنظــر في طبيعــة إعــان سويســرا عندمــا صدقــت علــى الاتفاقيــة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. فقــد رأت سويســرا أن الإعــان هــو مجــرد إعــان تفســيري 
ليــس لــه أثــر التحفــظ؛ بينمــا رأت المحكمــة أن الإعــان كان تحفظًــا، وفي ســياقه قــال 
الحكــم: »والســؤال عمــا إذا كان يجــب اعتبــار الإعــان )الــذي وصــف بأنــه تفســيري( 
ــا؛ ومــن ثــم يجــب ألا ننظــر وراء عنــوان معــن للإعــان؛ وإنمــا نســعى إلــى تحديــد  تحفظً

المحتــوى الموضوعــي لــه«.)26(. 

في هــذه القضيــة؛ نظــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في أثــر إعــان تفســيري 
واحــد صــادر عــن سويســرا لــدى التصديــق علــى الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان؛ فقــد 
رأت المحكمــة أنــه يتعــن علــى المــرء أن يبحــث وراء العنــوان المعطــى للإعــان المعنــي، وأن 
يســعى إلــى تحديــد مضمونــه الموضوعــي، وأن مــن الضــروري التحقــق مــن النيــة الأصليــة 
للذيــن قامــوا بصياغــة الإعــان؛ ومــن ثــم اللجــوء إلــى »الأعمــال التحضيريــة، وفي ضوء ذلك 
رأت المحكمــة أن سويســرا كانــت تنــوي فعــاً »تجنــب النتائــج التــي تنطــوي علــى رؤية واســعة 
لحــق اللجــوء إلــى المحاكــم: »ســيكون لهــا نظــام الإدارة العامــة، والعدالــة في المقاطعــات«؛ 
وبالتالــي طــرح الإعــان باعتبــاره موافقــة علــى الالتــزام بالاتفاقيــة. ولكــن المحكمــة قــررت 
-بعــد أن قــررت ذلــك- أن الإعــان المعنــي، الــذي بــدأ ســريانه لــم يكــن في الواقــع يمتثــل 
للمــادة 64 مــن الاتفاقيــة التــي تحظــر التحفظــات ذات الطابــع العــام، وتتطلــب بيانـًـا موجــزا 

25	 - MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 914 . 

26-	(2) Tim Hillier , op . cit.P. 134.
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للقانــون الســاري المفــروض علــى التحفــظ؛ وبنــاء عليــه؛ فــإن الإعــان باطــل، ومــن الصعــب 
ــق  ــا يتعل ــدول فيم ــدًا لل ــارًا مؤي ــت اختب ــة قبل ــأن المحكم ــل ب ــن الاســتنتاج القائ ــص م التخل
بالحــالات التــي يجــوز فيهــا اعتبــار الإعــان تحفظـًـا؛ وذلــك فقــط للتأكيــد علــى مقتضيــات 
المــادة 64 المتعلقــة بصحــة التحفظــات علــى الاتفاقيــة الأوروبيــة؛ ومــن ثــم ينبغــي أن يكــون 
المــرء حــذرًا قبــل تطبيــق الاختبــار الأســهل فيمــا يتعلــق بالإعلانــات التفســيرية عمومـًـا؛ ومــع 
ذلــك مــا تــزال هنــاك مشــكلة تتمثــل في قيــام الــدول بإصــدار إعلانــات تفســيرية تســعى إلــى 
التحفــظ علــى المعاهــدات التــي تحظــر التحفظــات؛ وفي مثــل هــذه الحــالات فمــن المرجــح 
أن يكــون تأثيــر هــذه الإعلانــات غيــر فعــال ضــد الأطــراف الأخــرى؛ التــي يحــق لهــا بالتالــي 

أن تعتبــر المعاهــدة نافــذة تمامًــا بــن جميــع الأطــراف؛ مــع مراعــاة الإعــان)27(. 

وبغيــة تحديــد مــا إذا كان البيــان الانفــرادي الــذي أُدلــي بــه يشــكل تحفظًــا أو إعلانًــا 
ــذي يُعطــى  ــى العــادي ال ــا للمعن ــة وفقً تفســيريًّا؛ فــإن الإعــان يجــب أن يفســر بحســن ني
ــة التــي تصــدر  ــا النظــر في نيــة الدول لشــروطه، وفي ســياق المعاهــدة المعنيــة، ويتعــن أيضً
البيــان في ذلــك الوقــت، وفي الحالــة الخاصــة لمعاهــدة ثنائيــة؛ فــإن الإعــان التفســيري 
ــا  ــه الطــرف الآخــر- سيشــكل تفســيرًا موثوقً ــذي يقبل ــه أحــد الأطــراف -وال ــذي يقدم ال

ــك المعاهــدة)28(. لتل

ــة  ــي أرســيت هــي؛ أن التحفظــات لا يمكــن أن تكــون إلا بموافق ــة الت والقاعــدة العام
جميــع الــدول الأخــرى المشــاركة في العمليــة؛ وكان ذلــك للحفــاظ علــى وحــدة النهــج قــدر 
الإمــكان؛ لضمــان نجــاح اتفــاق دولــي، والتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن الانحرافــات عــن نــص 
المعاهــدة؛ وهــذا يعكــس وجهــة النظــر التعاقديــة لطبيعــة أو معاهــدة الأمم المتحــدة، وعصبــة 
الأمم، وأثــر ذلــك هــو أن التحريــض علــى التحفــظ هــو الحصــول علــى موافقــة جميــع 
ــا؛ يمكــن أن تصبــح تلــك الدولــة  الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة، وإذا لــم يكــن ذلــك ممكنً
طرفـًـا في المعاهــدة الأصليــة )ناقــص التحفــظ بالطبــع(، أو لا تصبــح طرفـًـا علــى الإطــاق؛ 
غيــر أن محكمــة العــدل الدوليــة لــم تقبــل هــذا النهــج التقييــدي إزاء التحفظــات علــى 
27-	 http://www.thomasfleiner.ch/files/categories/Belgrade/Belilos.pdf refered at  

MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 917 .
28-	 MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 917 . 
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قضيــة اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، وكان هنــاك فتــوى مــن قبــل المجلــس بطلــب مــن الجمعيــة 
العامــة؛ بعــد أن تحفظــت بعــض الــدول )عــام 1948( علــى جريمــة الإبــادة الجماعيــة التــي 
حصلــت، ولــم يــرد أي حكــم يســمح بهــذه التحفظــات، وتم تقــديم عــدد مــن الاعتراضــات، 
ورأت المحكمــة أن الدولــة التــي أبــدت تحفظـًـا اعتــرض عليــه طــرف أو أكثــر مــن الأطــراف 
ــا مــع هــدف  ــة؛ إذا كان التحفــظ متوافقً ــا في الاتفاقي ــر طرفً ــة؛ يمكــن أن تعتب في الاتفاقي

الاتفاقيــة والغــرض منهــا.

ويمكــن في رأي المحكمــة أن تقــرر الــدول -علــى نحــو فــردي- التوافــق؛ حيــث لوحــظ مــا 
يلــي: إذا اعتــرض أحــد الأطــراف في الاتفاقيــة علــى تحفــظ يــرى أنــه لا يتفــق مــع موضــوع 

الاتفاقيــة والغــرض منهــا؛ فيمكنــه أن يعتبــر الدولــة المتحفظــة ليســت طرفـًـا في الاتفاقيــة.

وأكــدت المحكمــة مبــدأ ســامة الاتفاقيــة؛ ولكنهــا أشــارت إلــى مجموعــة متنوعــة مــن 
الظــروف الخاصــة فيمــا يتعلــق باتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة المعنيــة التــي تدعــو إلــى تفســير 
أكثــر مرونــة للمبــدأ؛ وتشــمل هــذه الظــروف الطابــع العالمــي لــأمم المتحــدة التــي أبرمــت 
الاتفاقيــة برعايتهــا، والمشــاركة الواســعة المتوخــاة بموجــب الاتفاقيــة، وكــون الاتفاقيــة كانــت 
نتــاج سلســلة مــن أصــوات الأغلبيــة، وحقيقــة أن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الاتفاقيــة هــي 
مبــادئ عامــة ملزمــة بالفعــل للــدول، وأن الاتفاقيــة كانــت مقصــودة بوضــوح مــن جانــب الأمم 
المتحــدة والأطــراف لكــي تكــون عالميــة مــن حيــث النطــاق، وأنهــا اعتمــدت لأغــراض إنســانية 
بحتــة؛ حتــى لا تكــون لــدى الــدول الأطــراف مصالــح خاصــة بهــا؛ ولكنهــا مصلحــة مشــتركة؛ 

وقــد ســاهمت كل هــذه العوامــل في اتبــاع نهــج مــرن في هــذه الحالــة.

إذن فبموجــب المــادة 19؛ تكــون التحفظــات؛ قبــل التوقيــع علــى معاهــدة، أو التصديــق 
عليهــا، أو قبولهــا، أو الموافقــة عليهــا، أو الانضمــام إليهــا؛ ولكــن لا يمكــن تقديمهــا حينمــا 
تكــون محظــورة بموجــب المعاهــدة، أو عندمــا تنــص المعاهــدة علــى أن التحفظــات المحــددة 
هــي وحدهــا التــي يمكــن أن تحجــب، أو في حالــة عــدم توافــق التحفــظ مــع موضــوع المعاهدة 
والغــرض منهــا، وفي الحــالات التــي يكــون فيهــا التحفــظ ممكنـًـا؛ تنطبــق القاعــدة التقليديــة 
ــه: »يتبــن مــن  ــى أن ــادة )2/20( عل ــع الأطــراف؛ حيــث تنــص الم ــول جمي ــي تقتضــي قب الت
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العــدد المحــدود للــدول المتفاوضــة، ومــن موضــوع وغــرض معاهــدة أن التطبيــق للمعاهــدة 
برمتهــا بــن جميــع الأطــراف شــرط أساســي لموافقــة كل واحــد علــى الالتــزام بالمعاهــدة«.

وذهــب رأي إلــى أن الإعــان التفســيري شــكل مــن أشــكال التحفــظ، في حــن ذهــب 
رأي آخــر إلــى أن الإعــان التفســيري لا يشــمله مدلــول التحفــظ، ونعــرض لهذيــن الرأيــن 

علــى التوالــي:

الــرأي الأول: يــرى أصحابــه أنــه لا فــرق بــن التحفــظ وبــن الإعــان التفســيري؛ لأن 
الإعــان التفســيري يشــمله مدلــول التحفــظ؛ ويتضــح هــذا مــن خــال تعريفــات التحفــظ 

التــي ذكرهــا أصحــاب هــذا الــرأي؛ والتــي نعــرض بعضهــا فيمــا يلــي: 

− ذهــب رأي إلــى أن التحفــظ هــو إعــان يتضمــن »الإضافــة«، أو »التقييــد«، أو 	
»الاســتبعاد«، أو »التعديــل«، أو »التكييــف«، أو »التفســير«، أو »التأويــل لأحــكام 

معينــة في المــادة)29(.

− العــدل 	 محكمــة  الســابق في  )العضــو   Zoricic اليوغســافي  القاضــي  عــرف 
ــم  ــه »شــرط يت ــوس، بأن ــة إمباتيل ــى مــن قضي ــة الأول ــة( التحفــظ في المرحل الدولي
الاتفــاق عليــه بــن أطــراف المعاهــدة؛ بقصــد الحــد مــن ســريان نــص أو أكثــر مــن 

نصوصهــا، أو بقصــد توضيــح معناهــا«)30(.

29-  Miller (D.H ) , Reservations to treaties , 1919. Washington , P 76 . 
30-	  Ambatielos Case (First Phsae ) I.C.J. Rep . 6 March, 1956. P 72 . http://legal.un.org/riaa/

cases/vol_XII/83-153_Ambatielos.pdf
انظر حول هذه القضية مجموعة من المقالات المشار إليها في الحكم على موقع الأمم المتحدة سابق الذكر 

American Journal of International Law, vol. 50, 1956, p. 674.

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2195519

 Annuaire français de droit international, 1956, p. 402.

E. Hambro, “ The Ambatielos Arbitral Award “, Archiv des Vôlkerrechts, 1956-1957. F. Honig, “Der 

Schiedsspruch im Ambatielos-Fall vom 6 Màrz 1956”, Zeitschriftfur auslândisches ôffentliches Rechl 

und Volkerrecht, 1956, p. 133 S. E. K. Hulme, “ The Ambatielos Case “, Aielbourne University 

Law Review, vol. 1, 1957, p. 64. D. H. N. Johnson, “ The Ambatielos Case “, The Modern Law 

Review, vol. 19, 1956, p. 510. K. Lipstein, “The Ambatielos Case. Last phase”, The International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 6, 1957, pp. 643. R. Pinto, “ La sentence Ambatielos “, Journal du 

droit international, 1957, p. 540
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− يعــرف شــارل روســو التحفــظ بأنــه: »تصريــح صــادر عــن إحــدى الــدول المشــتركة 	
في معاهــدة مــا؛ تعــرب فيــه عــن رغبتهــا في عــدم التقيــد بأحــد أحكامهــا، أو تعديــل 
مرمــاه، أو جــاء مــا يكتنفــه مــن غمــوض«. ويضيــف قائــاً: »وهــو يعتبــر شــرطًا 

للقاعــدة العامــة المبينــة في المعاهــدة، ويتــم التحفــظ بشــكل قــرار تفســيري«)31(.

− ويعــد Kappeler أيضًــا الإعــان التفســيري شــكلاً مــن أشــكال التحفــظ)32(؛ إلا أن 	
الإعــان التفســيري الــذي يصــدر مــن جانــب واحــد، وتســعى مــن ورائــه الدولــة المعلنــة 
إلــى الحــد مــن آثــار المعاهــدة في مواجهتهــا؛ هــو تحفــظ حقيقــي وإن اتخــذ شــكل 
إعــان تفســيري؛ إذ لا يعتــد بالتســمية التــي تضفيهــا الدولــة علــى الإعــان الصــادر 
عنهــا، مــا دامــت إرادتهــا اتجهــت صراحــة –مــن خلالــه– إلــى اســتبعاد أو تعديــل بعــض 

أحــكام المعاهــدة؛ وهــذا مــا يقتضيــة التعريــف الــذي أوردتــه اتفاقيــة فيينــا)33(. 

− ويتبنــى غالبيــة فقهــاء القانــون الدولــي العــام في مصــر الــرأي الــذي يعــد الإعــان 	
التفســيري صــورة مــن صــور التحفــظ)34(. 

الــرأي الثانــي: وإذا كان الاتجــاه الســابق يعتبــر الإعــان التفســيري صــورة مــن صــورة 
التحفــظ )وهــو مــا اتضــح مــن خــال التعريفــات التــي ذكرناهــا(؛ فــإن اتجاهًــا آخــر ذهــب 

31-	  Charles Rousseau , Droit international public, Dalloz , 1977 p57.  
32-	  Kappeler (Dietrich ) “Les reserves dans Les traits internationaux “ (1958 . Basle ). P .13 

.
33- ومــع ذلــك فــإن الإعــان الــذي يصــدر عــن الدولــة عنــد توقيــع المعاهــدة بشــأن كيفيــة تطبيقهــا، ولا يغيــر مــن 

التزامــات تلــك الدولــة الموقعــة في مواجهــة الــدول الأخــرى؛ لا يعــد تحفظًــا حقيقيًّــا.
انظر :

Stark (J.G ) “ An introdurtion to Law eighth edition (London . Butterworths (1977. P491 .
- د/ محمــد حافــظ غــانم، المعاهــدات، مرجــع ســابق، ص 80؛ مذكــرات في القانــون الدولــي العــام، مرجع ســابق،  	34
ص 474؛ د/ جعفــر عبــد الســام، قواعــد العلاقــات الدوليــة في القانــون الدولــي وفي الشــريعة الإســامية، 
مرجــع ســابق ، ص 383؛ قانــون العلاقــات الدوليــة، مرجــع ســابق، ص 308؛ د/ عبــد العزيــز ســرحان، المرجــع 

الســابق، ص 191 . 
المعــارف،  الســام، منشــأة  قانــون  الوســيط في  الغنيمــي،  الدكتــور/ محمــد طلعــت  أيضًــا: الأســتاذ  انظــر  	

.  373 ص  الســابق،  المرجــع  الحميــد،  عبــد  ســلمي  محمــد  د/  ؛  ص185   ،1982 الإســكندرية، 
ــور/ الشــافعي  ــر الإعــان التفســيري صــورة مــن صــورة التحفــظ: الدكت ــذي يعتب ويســير في نفــس الاتجــاه ال 	
محمــد بشــير، المرجــع الســابق، ص 573؛ الدكتــور / محمــد إســماعيل علــي، المرجــع الســابق، ص 89؛ الدكتــور/ 

ــار، المرجــع الســابق، ص 157 ومــا بعدهــا. ــد الواحــد الف عب
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إلــى أن الإعلانــات التفســيرية لا يشــملها مدلــول التحفــظ)35(؛ ويتضــح ذلــك مــن خــال 
التعريفات التي ذكرها أصحاب هذا الرأي للتحفظ:

− ذهــب Francis Wilcox  إلــى أنــه مــن الممكــن تعريــف التحفــظ بأنــه: »إعــان رســمي 	
يصــدر عــن الدولــة عنــد قبولهــا للمعاهــدة بشــكل عــام، وتهــدف مــن ورائــه إلى اســتبعاد 

قبولهــا أحكامًــا معينــة، أو إلــى تعديلهــا؛ لأنهــا لا ترغــب في الالتــزام بهــا«)36(. 

− ويــرى هايــد Hyde أن التحفــظ هــو إعــان يصــدر عــن الدولــة التــي ســتكون طرفـًـا 	
ــدول  ــة وبــن ال ــك الدول ــق علاقــة مختلفــة بــن تل في المعاهــدة؛ وذلــك بغــرض خل
ــه«، وأن الإعــان  ــا في ــن ســيكونون أطرافً الأخــرى الأطــراف في المعاهــدة أو الذي
التفســيري المحــض الــذي يصــدر عــن دولــة مــا ســتكون طرفـًـا في المعاهــدة دون أن 
يســعى لهــذا الغــرض -ولكــن فقــط مــن أجــل إبــراز فهــم عــام للمعاهــدة أو لبعــض 
ــا أنــه  ــا؛ مــا لــم تــر دولــة طــرف، أو دولــة ســتكون طرفً أحكامهــا- لا يعتبــر تحفظً
ينشــئ علاقــة مختلفــة بــن الدولــة الصــادر عنهــا الإعــان وبــن الــدول الأطــراف 
الأخــرى أو الذيــن ســيكونون أطرافـًـا؛ وهــي نتيجــة لا يــؤدي إليهــا الإعــان«)37(؛ لأن 
العلاقــة المختلفــة بــن الدولــة التــي صــدر عنهــا الإعــان وبــن الأطــراف الأخــرى؛ 
لا تقــوم إلا إذا ســعى الإعــان إلــى إعفــاء الدولــة مــن بعــض التزاماتهــا التــي 
ــل أو اســتبعاد بعــض  ــى تعدي تقررهــا المعاهــدة؛ وذلــك إذا كان الإعــان يهــدف إل
أحــكام المعاهــدة، أمــا الإعــان التفســيري المحــض الــذي يهــدف إلــى إعطــاء فهــم 
معــن لبعــض أحــكام المعاهــدة؛ فهــو لا يترتــب عليــه تعديــل أو اســتبعاد أحــكام 

ــه اصطــاح التحفــظ. ــق علي ــي لا ينطب ــة في المعاهــدة، وبالتال معين

− وقــد تبنــى هــذا الاتجــاه -الــذي يــرى عــدم اعتبــار الإعــان التفســيري صــورة مــن 	
صــورة التحفــظ– مقــررو لجنــة القانــون الدولــي؛ ففــي مشــروعه الأول الــذي 
أعــده بشــأن قانــون المعاهــدات؛ فقــد عــرف برايرلــي التحفــظ بأنــه: »شــرط خــاص 
35-Shatzky (Boris ) “ La portee des reserves dans la droit international “ Revua de droit 

interrational et de legislation Comparee 3 rd Series : 14 (1938) : PP 216-217.
36-Wilcox (Francis ) “ the ratifieation of international Conventions “1935 . P. 55 . 
37-Hyda (C.C ) :” international Law . chievly as interpreted and applied by the United States” 

Vol .11.2nd 1945 Boston .PP 1435-1436.
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يقيــد أو يغيــر أثــر المعاهــدة فيمــا يتعلــق بعلاقــات تلــك الدولــة أو المنظمــة )الصــادر 
ــن  ــر مــن الأطــراف الحاليــن في المعاهــدة، أو الذي عنهــا التحفــظ( بطــرف أو أكث
ســيكونون مســتقبلاً أطرافًــا فيهــا«)38(. وإن »النشــاط الــذي يقيــد أو يغيــر أثــر 
المعاهــدة في العلاقــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الأطــراف الأخــرى؛ هــو تحفــظ 
حقيقــي، ويشــير برايرلــي في هــذا الصــدد إلــى التحفظــات الســلبية؛ وهــي التــي 

يتجلــى أثرهــا في زيــادة الالتــزام الــذي تفرضــه المعاهــدة بــدلاً مــن تقييــده)39(.

− وفي مشــروعه حــول قانــون المعاهــدات ذكــر لوتــر باخــت أن التحفــظ: »إعــان يغيــر 	
الالتزامــات التــي تفرضهــا مــادة أو أكثــر مــن مــواد المعاهــدة«)40(.

− ــره 	 ــك؛ ففــي تقري ــد مــن ذل ــى أبع ــس Fitzmurcie؛ فقــد ذهــب إل ــز موري أمــا فيت
الأول الخــاص بقانــون المعاهــدات؛ ذكــر بشــكل قطعــي أن اصطــاح تحفــظ لا 
يشــمل الإعلانــات التــي تتعلــق بشــكل محــض بمــا تقترحــه الدولــة المعينــة إزاء 
المعاهــدة؛ مــا لــم تكــن مشــتملة علــى تغييــر لنصــوص المعاهــدة الأصليــة، أو علــى 

ــا)41(. ــر آثاره تغيي

− وذهــب الســير هيفــري والــدوك في تقريــره الأول الــذي قدمــه إلــى لجنــة القانــون 	
الدولــي حــول قانــون المعاهــدات إلــى أن »الإعــان التفســيري، أو إعــان النوايــا أو 
الفهــم لمعنــى المعاهــدة -الــذي لا يــؤدي إلــى تغييــر في الأثــر القانونــي للمعاهــدة- لا 
ــا«)42(؛ إلا أن لجنــة الصياغــة حذفــت هــذه العبــارة علــى أســاس أنــه  يكــون تحفظً
مــن الممكــن بحثهــا أثنــاء التعليــق علــى المشــروع، وقــد ذكــر والــدوك أن هــذه مســألة 
مهمــة؛ لأنــه في الغالــب تصــدر عــن الــدول إعلانــات تفســيرية، وفي بعــض الأحيــان 

تكــون هــذه الإعلانــات مشــتملة علــى تحفــظ خفــي)43(.
38-	  Brierly (J.L ) “ international Law Commission yearbook “ Vol 2 (1950 ) P 238 Art 10.
39- Holloway (Kaye ) “ Modern trends in treaty low “ London Stevens & Sons . 1967 . P 473.

40-	 الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي، 1953، جـ 2، ص 124.
- الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي، 1956، جـ 2، ص 110 مادة 13. 	41

42-Waldock (sir Humphry ) “ First report on the Law of treaties “ U.N . Doc A/Cn 4/144 . P 
.15. available at : 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/a_cn4_144.pdf&lang=EFS
43-	 الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي، 1962،جـ 1، الاجتماع الثاني، فقرة 70.
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− وفي تعليقهــا علــى المــادة الثانيــة مــن المشــروع النهائــي؛ قررت لجنــة القانون الدولي: 	
»إن الدولــة عندمــا تقــدم إعلانًــا لتفســير نــص معــن مــن نصــوص المعاهــدة؛ فإنــه 
مــن الممكــن أن يكــون هــذا الإعــان مجــرد توضيــح لوضــع الدولــة إزاء التزاماتهــا 
بموجــب المعاهــدة، كمــا يمكــن أن يصــل إلــى درجــة التحفــظ؛ حســب مــا إذا كان 
يــؤدي أو لا يــؤدي إلــى تعديــل أو اســتبعاد نصــوص المعاهــدة«)44(؛ فالــذي يبــدو مــن 
تعليــق لجنــة القانــون الدولــي علــى المــادة الثانيــة مــن مشــروع قانــون المعاهــدات؛ 
أنهــا تعتبــر الإعلانــات التفســيرية تحفظــات؛ في حالــة مــا إذا دلــت علــى اســتبعاد 
عنهــا  الصــادر  بالدولــة  يتعلــق  فيمــا  المعاهــدة  أحــكام  لبعــض  القانونــي  الأثــر 

الإعــان؛ في علاقتهــا بأطــراف المعاهــدة الآخريــن.

− وأثنــاء مناقشــة اللجنــة السادســة للمشــروع النهائــي )الــذي أعدتــه لجنــة القانــون 	
الدولــي حــول قانــون المعاهــدات( أعلــن منــدوب هنغاريــا )المجــر( أنــه مــن الملائــم 
أن يشــتمل تعريــف التحفــظ علــى الإعلانــات التــي يقصــد منهــا تفســير، أو توضيــح 
نصــوص المعاهــدة )45(، ثــم كــرر الوفــد الهنغــاري هــذه المســألة أثنــاء الــدورة الأولــى 
للمــادة  تعديــاً  وقــدم  المعاهــدات ســنة 1968،  بقانــون  فيينــا الخــاص  لمؤتمــر 
)1/2/د( يضمــن بمقتضــاه تعريــف التحفــظ الإعلانــات التــي تهــدف إلــى تفســير 
المعاهــدة)46(. وقــد نــال الاقتــراح الهنغــاري )المجــرى( تأييــد بعــض الوفــود، في حــن 
اعتــرض عليــه البعــض الآخــر، وقــد ذكــر ممثــل الســويد أن »الإعــان التفســيري 
يكــون  المعاهــدة لا  التــي تفرضهــا  إلــى تغييــر في الالتزامــات  يهــدف  الــذي لا 
تحفظًــا)47(. وقــد اعتــرض الســير هنفــري والــدوك )مقــرر لجنــة القانــون الدولــي( 
علــى التعديــل الهنغــاري، وأشــار إلــى أن لجنــة القانــون الدولــي قــد خلصــت إلــى أن 
التحفظــات يجــب أن تكــون محصــورة في الإعلانــات التــي تهــدف إلــى اســتبعاد أو 

44-	 الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي، 1966، جـ 2، ص 189 – 190.
45-G.A . official records 22nd Session six Committee 978 th meeting . Para .2
46	-A/Conf .39/C. L/L 23 . available at : 
http://legal.un.org/diplomaticconferences/1968_lot/docs/english/sess_1/a_conf39_c1_sr5.

pdf
47-	 U.N . Conference on the Law of treaties official records First Session (1968 ) 5th meeting 

of the committee of the whole para . 22. available at : 
http://legal.un.org/diplomaticconferences/1968_lot/docs/english/sess_1/a_conf39_c1_sr5.pdf
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تعديــل الأثــر القانونــي للمعاهــدة، واقتــرح علــى المؤتمــر أن يكــون حــذرًا فيمــا يتعلــق 
بســريان اصطــاح التحفــظ علــى الإعلانــات التــي تتعلــق بالتفســير بشــكل عــام)48(. 
وعنــد اقتــراح تعديــل لاحــق علــى المــادة 19 فــإن Mr. Ustor  ممثــل هنغاريــا أشــار 
ــر  ــل الأث ــى اســتبعاد أو تعدي ــى أن التحفــظ  إعــان يهــدف إل ــه يوافــق عل ــى أن إل
القانونــي لبعــض نصــوص المعاهــدة؛ إلا أنــه لا يعتقــد أن هــذا كافٍ؛ لأن اســتبعاد 
أو تعديــل الأثــر القانونــي لنصــوص معينــة مــن المعاهــدة وإن كان مبــدأ ســليمًا؛ 
ــا؛ لأن الإعــان التفســيري  إلا أن هــذا المبــدأ ليــس في حــد ذاتــه معيــارًا موضوعيًّ
قــد يعتبــره أحــد أطــراف المعاهــدة تفســيرًا للمعنــى الحقيقــي للمعاهــدة، في حــن 
ــا لذلــك المعنــى)49(. وعــارض الســير همفــري والــدوك  يعتبــره طــرف آخــر تحريفً
ــا، ومــن وجهــة نظــره أن الدولــة التــي تقــدم إعلانــا تفســيريًّا؛  هــذا التعديــل أيضً
تفعــل ذلــك بســبب أنهــا لا تريــد أن تقحــم نفســها في تعقيــدات القواعــد التــي 
تحكــم التحفظــات)50(. وفي النهايــة اعترضــت لجنــة الصياغــة علــى التعديــات 
الهنغاريــة علــى المــادة )1/2/د( والمــادة )19(، وجــاء تعريــف التحفــظ في اتفاقيــة 

ــا مــن الإشــارة إلــى الإعــان التفســيري. فيينــا لقانــون المعاهــدات خاليً

ويترتــب علــى مــا ذهــب إليــه أصحــاب الــرأي الأول أن أي إعــان تفســيري يعتبــر 
تحفظـًـا؛ ومــن ثــم يخضــع لــذات القواعــد القانونيــة التــي تحكــم التحفظــات؛ ولــذا يلــزم أن 
يقبلــه الأطــراف الآخــرون في المعاهــدة أو بعضهــم)51(، كمــا أن الآثــار التــي يرتبهــا الإعــان 
ــز بــن  ــا فــإن التميي ــج عــن التحفظــات)52(. ومــن هن ــك التــي تنت التفســيري هــي نفســها تل

ــه أي مغــزى قانونــي. ــرأي الأول ليــس ل ــا لل الإعلانــات التفســيرية وبــن التحفظــات وفقً

48- Ibid . 6 th meeting of the Committee of the Whole . papra. 29.  
49- Ibid . 6 th meeting of the Committee of the Whole . papra. 53.  

50-	 المرجع السابق، فقرة 56.
51	- Miller ( D.H ) “ Reservations to treaties “ 1919 washington  , p . 76.
52	- Owen (Marjorie )” Reservations to inultilateral treaties “ yale Law Journal . 38 (1929 ) 

P. 1087. Available at : 
https://www.jstor.org/stable/790462?seq=1#page_scan_tab_contents
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أمــا الــرأي الثانــي –الــذي تبنــاه مقــررو لجنــة القانــون الدولــي، وأخــذت بــه اتفاقيــة 
فيينــا– فــا يعتــد إلا بالهــدف الــذي تســعى إليــه الدولــة الصــادر عنهــا الإعــان؛ فــإذا كان 
هدفهــا اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض أحــكام المعاهــدة فيمــا يتعلــق بســريانها 
عليهــا في علاقتهــا بأطــراف المعاهــدة الآخريــن؛ فــإن الإعــان يكــون تحفظـًـا؛ وعلــى العكــس 
ــا)53(؛ وبنــاء عليــه؛ لا تســري عليــه  إذا لــم يهــدف الإعــان إلــى ذلــك؛ فإنــه لا يكــون تحفظً
القواعــد التــي تحكــم التحفظــات؛ ومــن ثــم فــإن الإعــان التفســيري الــذي لا تســعى الدولــة 
ــا، ولا  ــون تحفظً ــل بعــض أحــكام المعاهــدة؛ لا يك ــى اســتبعاد أو تعدي ــه إل ــن ورائ ــة م المعلن
يخضــع لــذات القواعــد التــي تحكــم التحفظــات؛ وهــو بذلــك لا يحتــاج لقبــول أطــراف 
المعاهــدة الآخريــن)54(، أمــا إذا كان الإعــان التفســيري يهــدف إلــى نفــس الأثــر المترتــب علــى 
التحفظــات؛ وهــو اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض أحــكام المعاهــدة؛ فإنــه يخضــع 
لــذات القواعــد التــي تحكــم التحفظــات، ولا عبــرة بالتســمية التــي تطلــق علــى الإعــان في 
هــذه الحالــة؛ لأن النتائــج التــي تترتــب علــى الإعــان التفســيري –عندئــذ– هــي نفســها 
التــي تترتــب علــى التحفــظ)55(؛ وهــذه النتائــج لا يختلــف عليهــا أصحــاب الــرأي الثانــي 
ــي  ــة الت ــون للتفرق ــن التحفظــات)56(، ولا يك ــات التفســيرية وب ــن الإعلان ــزون ب ــذي يمي ال
أقاموهــا بــن التحفــظ وبــن الإعــان التفســيري أي أثــر في هــذه الحالــة، أمــا في الحالــة 
الأولــى حيــث لا تســعى الدولــة مــن وراء الإعــان التفســيري إلــى اســتبعاد أو تعديــل بعــض 
أحــكام المعاهــدة؛ فــإن التمييــز يكــون لــه مغــزى؛ لأن النتائــج المترتبــة عليهمــا مختلفــة، كمــا 

أن القواعــد التــي تســري عليهمــا ليســت واحــدة)57(.

وعنــد تصديقــه علــى اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية ســنة 1961؛ أعلــن الاتحــاد 
الســوفيتي أنــه مــن الضــروري أن »يلفــت الانتبــاه إلــى الطبيعــة التمييزيــة للمادتــن )48(، 
و)50( مــن الاتفاقيــة اللتــن تســتبعدان عــددًا كبيــرًا مــن الــدول مــن الانضمــام إلــى الاتفاقية 
بمقتضــى أحكامهمــا؛ رغــم أن الاتفاقيــة تعالــج موضوعــات تتعلــق بمصالــح كل الــدول؛ ولــذا 

53- christian tomuschat , op.cit  , p .464-65 .
54-	  Malkin (H.W ) “ Reservations to multilateral Conventions “ B.Y.I.L  . (1926 ) Vol. 7 . P . 149 .
55- Wilcox ( Francis ) “ The ratification of international convent ions “ 1935 , p.55.
56- Ibid.
57-	Mcrae (D.M ) “ The legal effect of Interpretive declarations “ B.Y.I.L Vol XLIX ( 1978 ) p.159.
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ــا؛  كان مــن الواجــب أن تكــون مفتوحــة لانضمــام كل الــدول. فهــذا الإعــان لا يعــد تحفظً
لأن مــا هــدف إليــه هــو مجــرد التعبيــر عــن وجهــة نظــر الدولــة المعلنــة، دون إلــزام الــدول 

الأخــرى بقبولهــا)58(.

كذلــك لا يعتبــر تحفظًــا حقيقيًّــا إعــان النوايــا الــذي لا تهــدف مــن ورائــه الدولــة 
المعلنــة إلــى اســتبعاد أو تعديــل بعــض أحــكام المعاهــدة في مواجهتهــا؛ ففــي ســنة 1959 
عندمــا أعلنــت الهنــد قبولهــا لاتفاقيــة المنظمــة الاستشــارية الحكوميــة للملاحــة البحريــة 
)I.M.C.O(، واشــتملت وثيقــة قبولهــا علــى تحفــظ علــى الاتفاقيــة مضمونــه أن: »تدابيــر 
الحمايــة التــي اتخذتهــا أو تتخذهــا الهنــد لصالــح ســفنها الوطنيــة، والصناعــات المتعلقــة 
ــا لذلــك فــإن التوصيــات  بهــا؛ هــي تدابيــر متوائمــة مــع المــادة )1/ب( مــن الاتفاقيــة؛ وتبعً
ــد، وإن قبــول  التــي أصــدرت بشــأن هــذا الموضــوع تخضــع لإعــادة بحثهــا مــن جانــب الهن

الاتفاقيــة لــن يكــون لــه أثــر علــى تغييــر قانونهــا الداخلــي«)59(.

ولمــا كان الســكرتير العــام لــأمم المتحــدة هــو الوديــع بالنســبة لوثائــق قبــول هــذه 
الاتفاقيــة؛ فقــد أحــال الموضــوع إلــى الجمعيــة العموميــة للمنظمــة الاستشــارية الحكوميــة 
للملاحــة البحريــة؛ التــي طلبــت منــه توزيــع وثيقــة قبــول الهنــد علــى كل الأعضــاء؛ ليعبــروا 
عــن آرائهــم إزاء هــذا التحفــظ؛ ولكــن ممثــل الهنــد أوضــح أن تصريــح دولتــه لــم يكــن 
ــا؛ ولكنــه مجــرد إعــان نوايــا؛ حيــث إن الهنــد رغبــت فقــط أن تعلــن أن الأغــراض  تحفظً
والوظائــف الإفتائيــة والاستشــارية للمنظمــة؛ ســتتوافق معهــا الإجــراءات التــي تتخذهــا 
الحكومــة الهنديــة في هــذا الصــدد)60(؛ وبنــاءً عليــه أصبحــت الهنــد عضــوًا في المنظمــة 
المذكــورة)61(. كمــا لا يعتبــر تحفظـًـا القبــول الجزئــي الــذي تســمح بــه بعــض المعاهــدات وفقـًـا 
ــه: دون الإخــال  ــى أن ــي تنــص عل ــون المعاهــدات؛ الت ــا لقان ــة فيين للمــادة )17( مــن اتفاقي

ويوضح الدكتور/ محمد طلعت الغنيمي مثالاً تقليديًّا لذلك بتصورات الدول التي وقعت على ميثاق باريس  	58
سنة 1928 )ميثاق بريان الحرب تحفظًا على الميثاق(؛ انظر د/ محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط في 

قانون السلام، المرجع السابق، ص 184. 
59	Report of the Secretary – General on reservations to multilateral conventions : the 

Convention on the I.M.C.O. U.N Doc A/4235K (6 October . 1959) Annex I . available at 
: https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/summary_english.pdf.

60	G.A official records . 14 th session (1959 ) 6 th Committee 514 th mtg . PP . 69 . 72 .
61 G.A resolution 1452 A (XIV ) 7 Deember :  1959 I.M.C.O Council ill / Res .I . available at : 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1452(XIV)
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بالمــواد مــن )19( إلــى )23( )62(؛ لا يكــون رضــا الدولــة الالتــزام  بجــزء مــن المعاهــدة نافــذًا 
إلا إذا ســمحت بذلــك المعاهــدة، أو وافقــت علــى ذلــك بقيــة الــدول المتعاقــدة الأخــرى، ولا 
يكــون رضــا الدولــة الالتــزام بمعاهــدة تســمح بالاختيــار بــن نصــوص مختلفــة ســاريًا إلا إذا 

تبــن بوضــوح إلــى أي مــن النصــوص انصــرف رضاهــا)63(. 

وعــرف دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفــظ علــى المعاهــدات في المــادة 1-2 منه الإعلانات 
التفســيرية كالتالــي: »يعنــي الإعــان التفســيري إعلانًــا انفراديًّــا -أيًّــا كانــت صيغتــه أو 
تســميته- تصــدره دولــة، أو منظمــة دوليــة؛ وتهــدف بــه تلــك الدولــة أو المنظمــة الدوليــة إلــى 
ــى أو نطــاق المعاهــدة، أو بعــض أحكامهــا«. وهــذا التعريــف يحــدد  ــد أو إيضــاح معن تحدي
الإعــان التفســيري مــن خــال الهــدف والغــرض منــه؛ فمتــى كان الإعــان لا يهــدف إلــى 
ــا لهــذا التعريــف؛ لا يعــد الإعــان  ــا تفســيريًّا، وطبقً اســتبعاد أحــكام المعاهــدة؛ كان إعلانً
ــا مــن التحفــظ؛ لأن الهــدف منــه تحديــد أو إيضــاح معنــى مبهــم، أو نطــاق  التفســيري نوعً
المعاهــدة، أو بعــض أحكامهــا؛ فهــو يشــتمل علــى تفســير لنصــوص غامضــة، أو مبهمــة، ولا 

يهــدف إلــى اســتبعاد تطبيــق حكــم مــن أحــكام المعاهــدة.

وطبقًــا للمــادة 1 – 2 -1 مــن دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات   والإعلانــات 
التفســيرية؛ فإنه لا يؤثر اشــتراك عدة دول أو منظمات دولية في صوغ الإعلان التفســيري 

في الطابــع الانفــرادي لهــذا الإعــان التفســيري.

وكانــت المــادة 1-3  مــن دليــل الممارســة جليــة في بيــان آليــة التمييــز بــن التحفظــات 
وبــن الإعلانــات التفســيرية؛ مــن خــال الغــرض مــن الإعــان بقولهــا:« يحُــدَّد طابــع 
الإعــان الانفــرادي كتحفــظ، أو كإعــان تفســيري؛ بالأثــر القانونــي الــذي يقصــد صاحــب 
الإعــان إحداثــه«؛ لذلــك يجــب أن يُفســر الإعــان بحســن نيــة؛ وفقـًـا للمعنــى المعتــاد الــذي 
ينبغــي إعطــاؤه لمصطلحاتــه؛ بغيــة تحديــد نيــة صاحــب الإعــان؛ في ضــوء المعاهــدة التــي 
يتعلــق بهــا الإعــان)64(؛ علــى أن تعــد الصيغــة أو التســمية التــي تعطــى للإعــان الانفــرادي؛ 

62-	وهي المواد التي تنظم التحفظ على المعاهدات.
63-	  christian tomuschat , op.cit  , p .466 .   

64-	المادة 1-3-1   من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظ على المعاهدات. 
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مؤشــرًا للأثــر القانونــي المقصــود)65(. إلا أن الإعــان التفســيري يعــد تحفظـًـا؛ عندمــا تحظر 
المعاهــدة إبــداء تحفظــات علــى جميــع أحكامهــا، أو علــى أحــكام معينــة منهــا؛ بينمــا يهــدف 
الإعــان التفســيري إلــى اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لأحــكام معينــة مــن المعاهــدة، 
ــى  ــق هــذه الأحــكام عل ــب المحــددة في تطبي ــق ببعــض الجوان ــا يتعل أو للمعاهــدة ككل؛ فيم

صاحــب الإعــان.

وعمومــاً فإننــا لا نؤيــد مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء المصريــون فيمــا ذهبــوا إليــه مــن 
أن الإعــان التفســيرى صــورة مــن صــور التحفــظ، بــل علــى العكس،فــإن رؤيتنــا متوافقــة مــع 
ــنٍ بــن الإعــان التفســيرى  لجنــة القانــون الدولــى واتفاقيــة فينــا، بــأن هنــاك اختــاف بيَّ
والتحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة. وهــذا مــا يؤيــده اتجــاه لجنــة القانــون الدولــى واتفاقيــة 
فينــا. فــا يعتــد إلا بالهــدف الــذى تســعى إليــه الدولــة الصــادر عنهــا الإعــان. فــإذا كان 
هدفهــا اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــى لبعض أحكام المعاهدة فيما يتعلق بســريانهاعليها 
فــى علاقتهــا بأطــرف المعاهــدة الأخريــن. فــإن الإعــان يكــون تحفظــاً. والعكــس ، فــإذا لــم 

يهــدف الإعــان علــى ذلــك فإنــه لا يكــون تحفظــاً.  

>>>

65- المادة 1-3-2   من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظ على المعاهدات.
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المطلب الثالث
أهمية التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي

شــهد العمــل الدولــي الحديــث عــددًا مــن الاتفاقيــات الجماعيــة متعــددة الأطــراف؛ والتــي  	
ــى  ــة إل ــة المتباين ــدول ذات الأنظمــة السياســية والاقتصادي ــد مــن ال ــا العدي اشــتركت في إبرامه
ــا في  ــن الــدول مــن أن تصبــح أطرافً حــد بعيــد؛ لــذا فــإن اســتخدام التحفظــات هــو الــذي يمكِّ
المعاهــدات التــي لا تقبــل بعــض أحكامهــا؛ حيــث إن منــح الــدول الحــق في إبــداء التحفظــات التــي 
لا تنــال مــن تكامــل المعاهــدة؛ يعــد وســيلة جديــدة للتخلــص مــن الصعوبــات التــي تعيــق التعــاون 
الدولــي«)66(؛ فالســماح بالتحفــظ – الــذي لا يتعــارض مــع موضــوع المعاهــدة وغرضهــا- يســاعد 
ــا تهــم الجماعــة الدوليــة  ــا تلــك المعاهــدات التــي تضــع أحكامً علــى عالميــة المعاهــدات؛ خصوصً
كلهــا، وإن اشــتراك الــدول التــي لا يمكنهــا قبــول نصــوص معينــة في المعاهــدة ولــو بطريقــة 

محــدودة؛ أفضــل مــن اســتبعادها كليــة مــن الاشــتراك في المعاهــدة)67(.

ــة  ــرًا عــن ســيادة الدول بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الحــق في إبــداء التحفــظ يعــد تعبي 	
وحريتهــا في تحديــد مصالحهــا)68(. واســتنادًا إلــى مبــدأ الســيادة؛ فــإن المعاهــدات الشــارعة 
المفتوحــة لتوقيــع جميــع الــدول؛ تملــك كل دولــة إزاءهــا الاشــتراك أو عــدم الاشــتراك 
فيهــا منــذ البدايــة، كمــا تملــك أيضًــا منــذ ذلــك الوقــت أن تحــدد مــدى اشــتراكها في 
هــذه المعاهــدات)69(؛ بحيــث يكــون لهــا الحريــة في عــدم الالتــزام بهــذه المعاهــدات كليــة، أو 
ــن الدولــة مــن قبــول  الالتــزام بهــا تحــت شــروط معينــة؛ ولــذا كان التحفــظ هــو الــذي يمكِّ
ــا في العلاقــات الدوليــة؛ مــن ناحيــة مســاعدته  المعاهــدات الشــارعة التــي تلعــب دورًا مهمًّ

ــدول المشــتركة في هــذه المعاهــدات)70(. ــادة عــدد ال ــى زي عل

66- Elias (T.O ) “ the modern Law of treaties “ (1974 ) A.W. Sikthoff – Leiden ) P . 27. 
	 Clive parry . “ the Law of Treaties “ Manual of public international Law . ed . by . Max 

Sorensen . MACMILLAN.London . New York . 1968 . P 194 .
67-Starke (J.G ) “ An Introduction to international Law “ eighth edition ( London ) 

Butterwoetbs ) 1977 491.
68-	 Elias ( T.O ) “ The Modern Law of Treaties “ ( 1974 ). ( A.W ) sijthoff – Leiden p.27.
69-	 Charles Rousseau , Droit international public, Dalloz , 1977 p58.
70- Bishop (William W ) “ Reservations to Treaties “ R.C.A.D.I . 1961 Vol II Tome 103 . PP 

235-254 .
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ــص  ــاز المخت ــون الجه ــث يك ــم؛ حي ــة الحك ــث أنظم ــن حي ــف م ــدول تختل ــت ال ــا كان ولم
بالتوقيــع علــى الاتفاقيــة في بعــض الأنظمــة ليــس هــو نفســه الجهــاز المختــص بالتصديــق 
عليهــا؛ فقــد تــرى الدولــة عنــد التصديــق عليهــا بواســطة الجهــاز المختــص أن هنــاك نصًّــا 
أو أكثــر لا يمكــن أن توافــق عليــه؛ ومــن ثــم فــإن الســماح بإبــداء التحفــظ عنــد التصديــق 
علــى الاتفاقيــة يمكِّنهــا مــن التخلــص مــن الأحــكام التــي لا تقبلهــا، بالإضافــة إلــى تمكينهــا 

ــا في الاتفاقيــة)71(. مــن أن تصبــح طرفً

وبنــاءً علــى مــا ســبق؛ فــإن التحفظــات أصبحــت تلعــب دورًا مهمًّــا في مجــال المعاهــدات  	
الجماعيــة والمتعــددة الأطــراف، وقــد ظهــرت أهميتهــا منــذ ســنة 1945؛ حيــث اتجهــت 
الــدول إلــى صياغــة التحفظــات؛ لتضمــن اشــتراك الحــد الأدنــى الــازم لدخــول المعاهــدة 

حيــز التنفيــذ.

تُبــدي الــدول تحفظــات علــى المعاهــدات التــي ترتبــط بهــا  وفي العمــل الحديــث  	
ــة  ــدول الآســيوية والأفريقي ــه مــن أحــكام؛ فقــد تحفــظ عــدد مــن ال بخصــوص مــا لا تقبل
علــى الشــروط الاســتعمارية التــي تظهــر في اتفاقيــات معينــة؛ فعلــى ســبيل المثــال عنــد 
انضمــام الجزائــر إلــى اتفاقيــة مكافحــة إبــادة الجنــس البشــري ســنة 1963؛ أعلنــت أنهــا لا 
يمكــن أن تقبــل المــادة )12( مــن الاتفاقيــة، وأنهــا تعتبــر كل نصــوص الاتفاقيــة تنطبــق علــى 
ــى  ــا مماثــاً عل ــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي، في حــن أبــدت إندونيســيا تحفظً الأقاليــم غي
الاتفاقيــة الموحــدة للمخــدرات المبرمــة ســنة 1961م، وقــد لجــأت دول أمريــكا اللاتينيــة إلــى 
ــي  ــة حقوقهــا الســيادية؛ فعل ــى المعاهــدات التــي ترتبــط بهــا لحماي اســتخدام التحفــظ عل
ســبيل المثــال أبــدت كولومبيــا تحفظًــا علــى اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بالبحــر الإقليمــي 
والمنطقــة الملاصقــة )ســنة 1958م( فيمــا يتعلــق بمــرور الســفن الحربيــة الأجنبيــة عبــر 

ــة. ــا الإقليمي مياهه

كمــا لجــأت الــدول إلــى اســتخدام التحفــظ علــى المعاهــدات بغــرض الدفــاع عــن 
مصالحهــا الاقتصاديــة؛ مثــل التحفــظ الــذي أبدتــه إيــران علــى المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة 

د/ محمــد طلعــت الغنيمــي، الوســيط في قانــون الســام، المرجــع الســابق، ص 186، وانظــر أيضـًـا: د/  	-71

عبــد الواحــد الفــار، قواعــد تفســير المعاهــدات الدوليــة، المرجــع الســابق، ص 158.
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جنيــف الخاصــة بالإفريــز القــاري والمبرمــة ســنة 1958؛ وذلــك فيمــا يتعلــق بوضــع الكابلات 
أو خطــوط الأنابيــب، أو الاحتفــاظ بهــا في إفريزهــا القــاري. كمــا أبــدت مصــر وشــيلي ودول 
أخــرى تحفظــات علــى المعاهــدات الخاصــة بالأقاليــم المتنــازع عليهــا)72(، كمــا لجــأت الــدول 

إلــى اســتخدام التحفــظ فيمــا يتعلــق بالاختصــاص الإلزامــي لمحكمــة العــدل الدوليــة)73(.

>>>

72-	  Elias (T.O ) ,op.cit. P . 27-28 .
73-	  Bowett (D.W ) op . Cit . PP . 76-77.
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المبحث الثاني
التطور التاريخي للتحفظ على المعاهدات الدولية

نتنــاول في هــذا المبحــث التطــور التاريخــي للتحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة في 
ــا الآخــر  ــون المعاهــدات، أم ــا لقان ــل معاهــدة فيين ــا قب ــة م ــاول مرحل ــا يتن ــن: أولهم مطلب

فيتنــاول مرحلــة مــا بعــد معاهــدة فيينــا لقانــون المعاهــدات حتــى الآن.

>>>

المطلب الأول
تطور التحفظ على المعاهدات قبل معاهدة فيينا

.1969-1888

نقســم هــذه المرحلــة إلــى ثــاث مراحــل: الأولــى: قبــل إنشــاء عصبــة الأمم، والثانيــة: 
ــا  ــرام معاهــدة فيين ــى إب ــة بعــد إنشــاء الأمم المتحــدة حت ــة الأمم، والثالث بعــد إنشــاء عصب
لقانــون المعاهــدات. وبنــاء علــى ذلــك؛ سنقســم هــذا المطلــب إلــى ثلاثــة أفــرع وفقـًـا للمراحــل 

الســابقة.

الفرع الأول
تطور التحفظ على المعاهدات قبل معاهدة فيينا لقانون المعاهدات

< أولًا: قبل إنشاء عصبة الأمم: 

تعــد المملكــة المتحــدة أول دولــة لجــأت إلــى التحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة؛ وذلك في 
الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر؛ فعنــد إبــرام اتفاقيــة القســطنطينية في 29 أكتوبــر 
1888 الخاصــة بنظــام الملاحــة في قنــاة الســويس؛ أصــدر الوفــد البريطانــي التصريــح 
التالــي: "إن الوفــد البريطانــي -إذ يقــدم هــذه النصــوص للمعاهــدة كنظــام نهائــي يهــدف 
ــا  ــاة الســويس- يعتقــد أن مــن واجبــه أن يعلــن تحفظً إلــى ضمــان الملاحــة وحريتهــا في قن
عامًّــا فيمــا يخــص تطبيــق هــذه الأحــكام إذا مــا تعارضــت مــع الحالــة المؤقتــة والاســتثنائية 
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التــي توجــد فيهــا مصــر؛ الأمــر الــذي قــد يعــوق حريــة تصــرف الحكومــة البريطانيــة 
خــال فتــرة احتلالهــا لمصــر". ويعنــي هــذا التحفــظ العــام أن بريطانيــا لــن تطبــق أحــكام 
الاتفاقيــة  إذا تعارضــت مــع وضعهــا كقــوة احتــال لمصــر)74(. وقــد تم ســحب هــذا التحفــظ 
بعــد ذلــك عنــد إبــرام فرنســا وبريطانيــا معاهــدة الاتفــاق الــودي في 8 أبريــل عــام 1904؛ 
والتــي اعترفــت فيهــا بريطانيــا بحريــة العمــل لفرنســا في مراكــش، مقابــل اعتــراف فرنســا 
لبريطانيــا بحريــة العمــل في مصــر؛ حيــث نصــت المــادة السادســة مــن هــذا الاتفــاق الــودي 
علــى ســحب بريطانيــا لتحفظهــا علــى اتفاقيــة عــام 1888؛ وبذلــك اســتردت الاتفاقيــة 

قوتهــا الإلزاميــة الكاملــة)75(. 

وكانــت فرنســا ثانــي دولــة تلجــأ إلــى التحفــظ بالمعنــى الدقيــق؛ وذلــك عنــد تصديقهــا 
علــى ميثــاق بروكســل العــام الموقــع بتاريــخ 2 يوليــو 1895 -الخــاص بإلغــاء الــرق وتجــارة 
ــه؛ وهــي  ــى نصــوص المــواد )21(، و)23(، و)42(، و)61( من ــق)76(- وقــد تحفظــت عل الرقي
المــواد التــي تتعلــق بحــق الزيــارة وتفتيــش الســفن التجاريــة في أعالــي البحــار؛ للتأكــد مــن 
عــدم ممارســتها لتجــارة الرقيــق؛ ويُعــزى ذلــك إلــى خشــية فرنســا -نظــرًا لتفــوق الأســطول 
البريطانــي علــى نظيــره الفرنســي- مــن أن الالتــزام بكامــل نصــوص الميثــاق دون تحفــظ؛ 
ــذي  ــي؛ ال يضــع الأســطول التجــاري الفرنســي تحــت رحمــة وســيطرة الأســطول البريطان
ســيقوم بالزيــارة والتفتيــش عــن تجــارة الرقيــق)77(؛ ممــا يهــدد أمــن الســفن الفرنســية؛ 
لذلــك التزمــت فرنســا بنصــوص الميثــاق فيمــا عــدا النصــوص التــي تبيــح الزيــارة والتفتيــش؛ 
حيــث تحفظــت عليهــا؛ وكان هــذا أول تحفــظ يــرد علــى بعــض نصــوص المعاهــدات الدوليــة 
ــة الــدول في هــذا الاتجــاه بخصــوص اتفاقيــات لاهــاي  ــم ســارت بقي متعــددة الأطــراف، ث

لعــام 1907، ومــا تلاهــا مــن معاهــدات)78(. 

74-	)1( د. علي إبراهيم، المرجع السابق،  ص 320. 
75-	)2( د. حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، القاهرة، 1962، ص 485 . 

MARTENS “J.F.” NOUVEAUR Recueil général des traités,serie2,Vol. : 76- راجــع النــص في
 XVII,345.

 HOIJER “ O. “, Les traités internationaux, Paris, Ed. internationale, vo1. 1, 1928, : راجع 	77-
 p. 151-152 .

78-	 )(VERZIJL “ J. H. W. “, I. L., part VI, op. cit. p. 222-23 . 
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< قاعدة الإجماع: 

ســادت في الفتــرة التــي ســبقت قيــام عصبــة الأمم قاعــدة عرفيــة مــن قواعــد القانــون 
الدولــي؛ مفادهــا أن التحفــظ لا يمكــن إبــداؤه علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ إلا إذا 
كان بموافقــة جميــع الــدول الموقعــة أو المصدقــة علــى المعاهــدة؛ فــإذا رفضــت جميــع الــدول 
قبــول التحفــظ ســقط، وإذا أصــرت الدولــة التــي أبدتــه علــى التمســك بــه؛ فإنهــا لــن تكــون 
طرفـًـا في المعاهــدة؛ فالقاعــدة إمــا قبــول التحفــظ بالإجمــاع، وإمــا اعتبــار الدولــة المتحفظــة 

غيــر طــرف في المعاهــدة)79(.

لكــن هــذا النهــج بــدأ في التغيــر في أواخــر القــرن التاســع عشــر، مــع سلســلة مــن 
الاتفاقيــات؛ حيــث إن هــذه الممارســة أصبحــت غيــر قابلــة للتطبيــق علــى نحــو متزايــد في 
ضــوء زيــادة التعــاون الدولــي الــذي أعقــب الحــرب العالميــة الأولــى، وتأســيس عصبــة الأمم، 

كمــا أن الــدول الأوروبيــة الكبــرى لــم تلتــزم بمبــدأ الإجمــاع«)80(.

< ثانيًا:  قاعدة عصبة الأمم بشأن التحفظ:

عقــب قيــام عصبــة الأمم عــام 1920 اضطــرب الوضــع القانونــي للتحفــظ، وصــار 
هنــاك قاعــدة تطبقهــا العصبــة، وقاعــدة أخــرى تطبقهــا الــدول الأمريكيــة؛ حيــث ســارت 
ســكرتارية عصبــة الأمم علــى القاعــدة العرفيــة المســتقرة في ذلــك الوقــت؛ وهــي ضــرورة 
موافقــة جميــع الأطــراف علــى التحفــظ الــذي تبديــه الدولــة )81(عنــد التوقيــع حتــى يكــون 
 RUDA " J.M. " , " Reservations, " R. C. A. D. I.1975-III-, p.97-218, JENKS " C. W. : راجع 	-79
", " les instru ments Internationaux á caractere collectif ", R. C. A. D. I.,1939-III- p.447-
 553, p.471-477, MALKIN " H. W. ", " Reservations to Multipartite convention ", B. Y. B.
 I. L., 1926, P. 140-162, CHAUMONT " ch. ","cours général de droit international public ", R. C.

 A. D. I., 1970-"1-, P. 447 .
80-	 (1) Francesco Parisi and Catherine Sevcenko, Treaty Reservations and the Economics 

of Article 21(1) of the Vienna Convention, 21 Berkeley J. Int’l Law. 1 (2003). . p..3 
Available at: htt://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol21/iss1/1

81-	 بســبب هــذا الوضــع طلبــت بريطانيــا مــن مجلــس العصبــة أن يشــكل لجنــة خبــراء قانونيــة لبحــث الموضــوع،  وتم 
تشــكيلها فعــاً بتاريــخ 17 مــارس 1926، وشــكلت مــن البروفســور فــرو ماجــوت. وبعــد بحــث موضــوع التحفــظ 
قدمــت اللجنــة تقريرهــا إلــى مجلــس العصبــة بتاريــخ 25 مــارس 1927؛ وخلاصتــه مــا يلــي: »لكــي يكــون 
التحفــظ مقبــولاً ومشــروعًا حســب شــروط المعاهــدة؛ مــن الضــروري أن يقبــل بواســطة جميــع الــدول المتعــددة 
تمامًــا بتمــام؛ كمــا لــو كان قــد أبــدي خــال فتــرة المفاوضــات؛ وبغيــر ذلــك فالتحفــظ الــذي تبديــه الــدول عنــد 
انضمامهــا إلــى المعاهــدة مثــل توقيعهــا؛ باطــل ولا قيمــة لــه«، وقــد وافــق مجلــس العصبــة بالإجمــاع علــى تقريــر 
اللجنــة، وقــد علــق منــدوب بولنــدا أثنــاء مناقشــة التقريــر بقبولــه هــذه المبــادئ التــي يجــب أن تحكــم الموضــوع«، 
وتحــدث منــدوب إيطاليــا فدافــع دفاعـًـا شــديدًا عــن قاعــدة الإجمــاع؛ أي إن انضمــام دولــة إلــى معاهــدة دوليــة؛ 
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هــذا التحفــظ مقبــولاً، وإذا أبدتــه الدولــة عنــد التصديــق؛ فلابــد أيضـًـا مــن الحصــول علــى 
ــة هــذه  ــى المعاهــدة، واحترمــت العصب ــت عل ــي ســبق وأن صدق ــدول الت ــع ال ــة جمي موافق

القاعــدة حتــى تفككــت العصبــة ســنة 1939م. 

< قاعدة الدول الأمريكية:

ــى  ــى ضــرورة الموافقــة بالإجمــاع عل ــة إصرارهــا عل ــت القــوى الأوروبي في حــن واصل
أحــكام المعاهــدة؛ تبنــت دول أمريــكا اللاتينيــة نهجـًـا مختلفـًـا؛ مــن خــال مــا يســمى بقاعــدة 
الــدول الأمريكيــة؛ والمنصــوص عليهــا في اتفاقيــة هافانــا لقانــون المعاهــدات لســنة 1928)82(؛ 
فقــد كانــت الــدول الأمريكيــة حتــى عهــد قريــب تزعــم أن لهــا »قانونًــا دوليًّــا خاصًّــا بهــا)83( 
ــا لتوقيعهــا. وطلــب  ــا ملازمً لابــد وأن يحظــى بقبــول جميــع الأطــراف فيهــا؛ إذا مــا أبــدت هــذه الدولــة تحفظً
المنــدوب الإيطالــي صياغــة تقريــر اللجنــة في صــورة قواعــد واضحــة تتتبعهــا ســكرتارية العصبــة عندمــا ترســل 
إليهــا التصديقــات أو رســائل الانضمــام .. ووافــق مجلــس العصبــة علــى ذلــك، وأصــدر قــرارًا، طالبًــا مــن 
الســكرتير العــام للعصبــة؛ أن يتبــع ويهتــدي بالقواعــد الــواردة في تقريــر اللجنــة؛ وأبرزهــا ضــرورة قبــول جميــع 
الــدول الأطــراف للتحفــظ الــذي تبديــه الدولــة إذا مــا صــدر هــذا التحفــظ بعــد غلــق بــاب المفاوضــات، أو انتهــاء 
المؤتمــر الــذي صيغــت فيــه نصــوص المعاهــدة . وفي عــام 1929 تلقــت ســكرتارية العصبــة طلبًــا بالانضمــام مــن 
أمريــكا والمجــر إلــى اتفاقيــة إلغــاء الــرق وتجــارة الرقيــق المبرمــة في 25 ســبتمبر 1926؛  فرفضــت الســكرتارية 
قبــول الطلــب لأنــه مصحــوب بتحفــظ ، وحولــت الطلــب للــدول الأعضــاء فوافقــوا علــى قبــول التحفــظ؛ وهنــا 
انضمــت الدولتــان إلــى هــذه الاتفاقيــة. وفي 25 ســبتمبر 1931 أصــدر مجلــس العصبــة قــرارًا بشــأن تحفــظ 
كوبــا علــى بعــض نصــوص النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة؛ جــاء فيــه : »إن التحفــظ يمكــن 
إبــداؤه فقــط عنــد التصديــق؛ بشــرط موافقــة جميــع الــدول الموقعــة علــى النظــام؛ إلا إذا كانــت الاتفاقيــة تجيــز 
ــدول  ــه ال ــولاً إلا إذا وافقــت علي ــا لا يكــون مقب التحفــظ بنــص صريــح في صلبهــا؛ وهــذا يعنــي أن تحفــظ كوب
الأ طــراف في النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدائمــة. هــذه هــي القاعــدة التــي ســارت عليهــا عصبــة الأمم 

بشــأن التحفــظ؛ وهــي تعــرف باســم قاعــدة العصبــة.
حول هذه القاعدة ومشاكلها، والمناقشات حولها راجع ما يلي:-  	

	 S. D. N. J. officiel, 1927 , p. 772, p. 880-883, HARVARD      School, A. J. I. L, 1935 OP. 
CIT. 904-911, HOIJER " O. "," les traités internaionaux, " paris,1928, Vol. 1, p. 144-158, 
p. 177-184 BISHOP " W. W" reservaations to treaties, R. C. A. D. I. 1961, 11 , p. 249-341, 
p. 252-270. RUDA " J. M. " reservestions to treaties" op. cit., p. 112-115, GENET " R. 
" " les réserves dans les traittés " . R. D. I. S. D. P., VOL. 10. 1932, P. 95-114. 232-240, 
308-319.

82-	(1) Francesco Parisi and Catherine Sevcenko,op.cit . p..3.

ظهــر نظــام التحفــظ الخــاص بالــدول الأمريكيــة مــع نشــأة منظمــة الــدول الأمريكيــة عــام 1928م؛ والتــي كان  	-83
ــد كانــت ســكرتارية هــذه  ــة«. وطبقًــا للمــادة الســابعة مــن ميثاقهــا؛ فق يطلــق عليهــا »اتحــاد الــدول الأمريكي
ــو دي جانيــرو اجتمــع  المنظمــة تســتخدم كجهــة إيــداع لوثائــق التصديــق والانضمــام. ففــي عــام 1927م في ري
فقهــاء هــذه الــدول في شــكل لجنــة قانونيــة، وأعــدوا أول مشــروع لمعاهــدة دوليــة تحكــم علاقاتهــم، وجــاءت المــادة 
)6( منــة تنــص علــى أنــه في حالــة تصديــق الدولــة مــع إبــداء تحفــظ علــى المعاهــدة؛  فالتحفــظ يصبــح نافــذًا 
عندمــا يقبلــة الطــرف الآخــر صراحــة، وفي حالــة المعاهــدات الجماعيــة؛ فالتحفــظ الــذي يصــدر عــن دولــة عنــد 
التصديــق يؤثــر فقــط في النــص الــذي ورد عليــه والدولــة التــي أبــدت التحفــظ؛ وهــذا كلام غامــض؛ ولكنــه كان 
محــاًّ لمناقشــة أخــرى في مؤتمــر هافانــا الشــهير عــام 1928 م  الــذي أقــر اتفاقيــة هافانــا، وجــاء نــص المــادة 
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في مواجهة القانون الدولي الأوروبي«.	
)6( منهــا مقــررًا أنــه في حالــة تصديــق الدولــة علــى معاهــدة مــع إبدائهــا للتحفــظ؛ فهــذا الأخيــر يصبــح نافــذًا 
ــا« »وفي  عندمــا يقبلــه الطــرف الآخــر صراحــة، أو في حالــة ســكوته، أو عــدم اعتراضــه يعتبــر قــد قبلــه ضمنً
حالــة المعاهــدات الجماعيــة؛ فالتحفــظ الــذي تبديــه الدولــة عنــد التصديــق؛ يؤثــر فقــط في تطبيــق النــص محــل 
التحفــظ في علاقــة الدولــة المتحفظــة مــع الأخــرى«. فالنــص الــذي أورده التحفــظ؛ لا يطبــق في العلاقــة بــن 
الدولــة التــي أبدتــة وبــن الــدول الأخــرى. ولا يشــترط قبــول الــدول الأخــرى لســريان التحفــظ، وتعتبــر الــدول 
ــم تدخــل حيــز التنفيــذ لأن الــدول  ــا في المعاهــدة رغــم هــذا التحفــظ؛  ولكــن هــذه المعاهــدة ل المتحفظــة طرفً
ــا، ودخلــت في دائــرة التخبــط مــن جديــد. وفي عــام 1935م أعــدت  الأمريكيــة لــم تصــدق عليهــا كمــا كان واجبً
ســكرتارية الاتحــاد الأمريكــي مشــروع قــرار يحتــوي علــى القواعــد المتعلقــة بالنظــام القانونــي للمعاهــدات 
المصــدق عليهــا مــع التحفــظ، وهــذه القواعــد ثــاث: »فيمــا يختــص بالنظــام القانونــي للمعاهــدات المصــدق عليــه 

مــع تحفــظ؛ والــذي لــم يقبــل؛ فــإن الســكرتارية تفهــم الوضــع كالآتــي:
أ - ستكون المعاهدات نافذة في صيغتها الأصلية التي وقعت بها بين جميع الدول التي صدقت دون تحفظ. 
ب-  ستكون نافذة بين الحكومات التي صدقت عليها مع تحفظ، والحكومات التي وقعتها دون التحفظ في 

صيغتها المعدلة طبقًا لهذا التحفظ. 
 جـــ -لــن تكــون نافــذة بــن حكومــة صدقــت عليهــا مــع التحفــظ، وحكومــة أخــرى صدقــت عليهــا، ورفضــت التحفــظ. 
هــذه القواعــد هــي التــي عرفــت باســم النظــام الأمريكــي للتحفــظ علــي المعاهــدات متعــددة الأطــراف. ويختلــف 
عــن قاعــدة العصبــة في أن اعتــراض إحــدى الــدول علــى التحفــظ الــذي تبديــه دولــة أخــرى؛ يمنــع هــذه الأخيــرة 
ــا في المعاهــدة؛ بشــرط أن تقبــل إحــدى الــدول المتعاقــدة الأخــرى هــذا التحفــظ، وظــل هــذا  مــن بقائهــا طرفً
الــكلام نظريًّــا لأنــه مجــرد قــرار صــادر عــن الســكرتارية. وفي عــام 1938م في المؤتمــر الثامــن للــدول الأمريكيــة 
المنعقــد في ليمــا؛ أصــدر المؤتمــر قــرارًا حــول الوســائل التــي يجــب اتباعهــا عنــد إبــرام المعاهــدات متعــددة 
الأطــراف، وأقــر القواعــد الثلاثــة التــي أشــرنا إليهــا ســابقًا، وأعطــى تعليمــات للســكرتارية تتبعهــا عنــد تلقيهــا 
ــى  ــظ عل ــد التحف ــي تري ــة الت ــات في أن الدول ــظ . وتتلخــص هــذه التعليم ــة بالتحف ــق مصحوب ــق التصدي لوثائ
نــص أو أكثــر؛ عليهــا أن ترســل صيغــة التحفــظ أولاً إلــى الســكرتارية، وتقــوم هــذه الأخيــرة بإبــاغ التحفــظ 
إلــى بقيــة الــدول التــي وقعــت علــى الاتفاقيــة، وتتلقــي ردودهــا حــول قبــول التحفــظ أو عــدم قبــول التحفــظ. 
ــة رغــم  ــا في الاتفاقي ــر طرفً ــة المتحفظــة تعتب ــإن الدول ــظ؛ ف ــول التحف ــى قب ــدول عل ــت بعــض ال ــا وافق وإذا م
اعتــراض البعــض الآخــر؛ فالتحفــظ هنــا لا يُفــرض علــى الــدول الأخــرى؛ وإنمــا مــن حقهــا عــدم قبولــه. وفي 
هــذه الحالــة لا تســري المعاهــدة بــن الــدول المتحفظــة وبــن الــدول المعترضــة إلا في حــدود النصــوص التــي لــم 
يصبهــا التحفــظ. ومــع ذلــك لــم يســتقر هــذا النظــام، ولــم يطبــق إلا فتــرة قصيــرة بــن عامــي 1938  و1948م؛ 
حيــث بــدأوا مــن جديــد في إعــادة النظــر فيــه في الــدورة العاديــة للجمعيــة العامــة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة عــام 
ــى  ــر التحفــظ عل ــة قانونيــة للبحــث في أث ــى طلــب البرازيــل. وفي 17 مايــو 1950 شــكلت لجن ــاء عل 1950م؛ بن
ــة تقريرهــا في 17 ديســمبر 1954م،  ــا الموقــع عــام 1948م، وقدمــت اللجن ــاق بوجوت ــل ميث ــق العامــة؛ مث المواثي
وجــاءت خلاصتــه أن أثــر التحفــظ علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف مرجعــه إرادة الأطــراف المتعاقــدة، واتبــع 
ــر مــا جــاء في الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة عــام 1951م، واختلفــوا حــول هــذا التقريــر.  التقري
وفي عــام 1956م أعــاد مجلــس فقهــاء الــدول الأمريكيــة دراســة الموضــوع مــن جديــد، وطلــب مــن اللجنــة 
القانونيــة التابعــة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة إعــداد مشــروع اتفاقيــة جديــدة حــول أثــر التحفــظ علــى المعاهــدات 
الجماعيــة. وهكــذا قامــت اللجنــة القانونيــة بإعــداد دراســة جديــدة في أغســطس عــام 1956؛ وقــد انتقــدت هذه 
الدراســة مــا ســبقها مــن تقاريــر ودراســات وقواعــد، وجــاءت هــذه الدراســة بمقترحــات جديــدة مختلفــة تمامـًـا 
عــن هــذه القواعــد الثلاثــة التــي ذكرناهــا. ولــم يحــظ هــذا المشــروع بــأي تأييــد، وأعيــد النظــر فيــه مــن جديــد 
ــا عنــه، ولــم يوافــق عليــه  عــام 1959م في ســنتياجو بشــيلي، وتم إعــداد مشــروع معاهــدة جديــدة مختلفــة تمامً
أحــد، واســتمر التخبــط حتــى تعديــل ميثــاق المنظمــة 1967م دون نتيجــة. وفي عــام 1972 م أعــدت لجنــة الشــئون 
القانونيــة والسياســية مشــروع قــرار جديــد حــول الموضــوع يشــبه تمامـًـا القواعــد الــواردة في اتفاقيــة فيينــا لعــام 

1969م حــول التحفــظ، ووافقــت عليــه الجمعيــة العامــة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة عــام 1971.
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وقدمــت قاعــدة الــدول الأمريكيــة أربعــة مســتويات مــن الحقــوق والالتزامــات المتبادلــة 
بــن الــدول الموقعــة: أولهــا يكــون بــن الــدول التــي لــم تبــد أي تحفظــات علــى نــص المعاهــدة؛ 
فــإن المعاهــدة تطبــق كمــا هــي مكتوبــة، وثانيهــا يكــون بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الدولــة 
ــة، وثالثهــا يكــون إذا  ــق المعاهــدة في صيغتهــا المعدل ــم تطبي ــت التحفــظ؛ حيــث يت ــي قبل الت
ــة أخــرى؛ حيــث إن المعاهــدة لا تكــون ســارية المفعــول  ــه دول ــم تقبل ــا ول ــة تحفظً أبــدت دول
بينهمــا. رابعهــا يكــون إذا وقعــت دولــة علــى المعاهــدة مــع التحفــظ بعــد دخــول المعاهــدة حيــز 
ــة  ــة لا تكــون ســارية المفعــول بينهــا وبــن أي دول النفــاذ؛ حيــث إن المعاهــدة في هــذه الحال
أخــرى موقعــة لا تقبــل التحفــظ. وقــد وســعت قاعــدة الــدول الأمريكيــة مــن نطــاق المشــاركة 
في اتفاقيــات ثنائيــة في المعاهــدة متعــددة الأطــراف؛ مــن خــال الســماح لمجموعــة متنوعــة 

مــن الاتفاقيــات الثنائيــة الفرعيــة ذات الصلــة تحــت مظلــة المعاهــدة العامــة)84(«. 

وظــل هــذا النظــام يتخبــط ويتعــرض لتعديــل وحــذف وإضافــة بــن عــام وآخــر حتــى 
ــة العامــة لمنظمــة  ــه الجمعي ــد أن وافقــت علي ــث اســتقر هــذا النظــام بع ســنة 1973م؛ حي
الــدول الأمريكيــة بتاريــخ 4 أبريــل مــن ذلــك العــام، وجــاءت قواعــده تشــبه الأحــكام الــواردة 
ــا مــع أهــداف  في اتفاقيــة فيينــا لعــام 1969م؛ فيمــا عــدا جــواز التحفــظ إذا كان متعارضً

وموضــوع المعاهــدة.

ويتضــح ممــا ســبق عرضــه أن مــا يســمى »النظــام الخــاص بالــدول الأمريكيــة في مجــال 
ــادرًا،  ــق إلا ن ــم يطب ــام 1969م، ول ــا لع ــة فيين ــد لأحــكام اتفاقي ــا هــو إلا تردي التحفــظ«؛ م

وظــل محــل تخبــط ولــم يتبلــور في قواعــد متفــق عليهــا)85(. 

-	 حول النظام المزعوم لدول أمريكا في مجال التحفظ راجع : 
 GORMLEY "P. W., " The infiunce of united states and the organalzation of 
american on the international law of Resevation , inter American law Review 
< neworleans , Vol, 7, 1965, p. 127 - 184 FENWLCK " C. G , " Reservations 
to multi lateraltrraties " rap-port, inter - American juriidical year book , 1950 
- 1951, p. 27 - 36 RRUDA "J.M" Reservations to treaties, op. cit p. 115 - 133 
DESTA COSTA " L.A. " " les réserves dans les traités interna onaux , R.D.I. , 1938, p. 
1-52.  

84-	 (1) Francesco Parisi and Catherine Sevcenko, op.cit . p..3.
85-SCHEUNER”U.” “L,influnce du droit interne sur le Droit international” ,R.C.A.D.I., 

1939 - 11,p.99-206,p.191-193. 
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الفرع الثاني
التحفظ على المعاهدات بعد إنشاء الأمم المتحدة حتى توقيع معاهدة فيينا

بعــد إنشــاء الأمم المتحــدة ســارت الأمانــة العامــة لــأمم المتحــدة -باعتبارهــا جهــة 
الإيــداع للمعاهــدات الجماعيــة المبرمــة تحــت رعايتهــا- علــى قاعــدة مفادهــا: أنــه لا يحــق 
لأي دولــة أن تضــع تحفظــات عنــد توقيــع المعاهــدة أو التصديــق عليهــا، أو الانضمــام إليهــا، 
وقبــل دخولهــا حيــز التنفيــذ؛ إلا بموافقــة جميــع الــدول التــي صدقــت عليهــا أو انضمــت 
إليهــا حتــى تاريــخ دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ، ولا يحــق لهــا أيضًــا أن تبــدي أي تحفــظ 
بعــد دخــول المعاهــدة دائــرة النفــاذ إلا بموافقــة جميــع الــدول التــي صدقــت علــى المعاهــدة 
أو انضمــت إليهــا)86(. وهــذا الاتجــاه هــو نفســه الــذي ســبق أن ســارت عليــه الأمانــة العامــة 
لعصبــة الأمم؛ وهــو مــا يعــرف بقاعــدة الإجمــاع في مجــال التحفــظ. وظــل الســكرتير العــام 
لــأمم المتحــدة يرفــض إيــداع وثائــق التصديــق المصحوبــة بالتحفــظ إلا بعــد موافقــة الــدول 

الأخــرى عليهــا.

ــادة  ــع والإب ــة، ونظــرًا للأهــوال والمحــارق والفظائ ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي وبعــد انته
الــدول الأعضــاء في الأمم  الجماعيــة لبعــض الأجنــاس والقوميــات؛ تم التفــاوض بــن 
ــر  ــة«؛ للتعبي ــادة الجماعي ــة جريمــة الإب ــع ومعاقب ــة »من ــى اتفاقي ــع عل ــى التوقي المتحــدة عل
عــن إدانــة الإنســانية العالميــة لجرائــم الإبــادة الجماعيــة عــام 1950، ثــم واجــه الأمــن 
العــام معضلــة جمــع التوقيعــات اللازمــة لدخــول الاتفاقيــة حيــز النفــاذ؛ في ظــل التحفــظ 
الــذي أبدتــه دول مثــل الاتحــاد الســوفيتي، وروســيا البيضــاء، وأوكرانيــا، وتشيكوســلوفاكيا، 
وبلغاريــا علــى نــص المــادة )9( والمــادة )12( مــن اتفاقيــة منــع وعقــاب جريمــة إبــادة الجنــس 
البشــري الموقعــة بتاريــخ 1948/12/9م)87(؛ إذ تنــص المــادة )9( موضــوع التحفــظ علــى »أن 
تُعــرض الخلافــات التــي تنشــأ بــن الأطــراف المتعاقــدة -بالنســبة لتفســير هــذه الاتفاقيــة 
وتطبيقهــا وتنفيذهــا، بمــا في ذلــك الخلافــات الخاصــة بمســئولية إحــدى الــدول في موضــوع 

86-	 د. علي إبراهيم، التحفظ على المعاهدات الدولية، المرجع السابق، ص 80-86، وراجع أيضًا: 
	 HOLLOWAY ( K. ), Modern trends in treaty law, op. cit., p. 495 -497, STARKE (J.G.), 

introduction to I.L., 1989, p. 465 - 467 .
87-	 Francesco Parisi and Catherine Sevcenko, op.cit . p..4. 
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الإبــادة، أو أي فعــل آخــر منصــوص عليــه في المــادة الثالثــة- علــى محكمــة العــدل الدوليــة؛ 
ــا في الخــاف«)88(.  بنــاء علــى طلــب مــن كان طرفً

ولمــا كانــت الــدول الشــيوعية تشــكك في نزاهــة محكمــة العــدل الدوليــة؛ حيــث زعمــت 
بأنهــا جهــة قضــاء »برجــوازي«؛ فقــد رفضــت إخضــاع أي منازعــة تكــون طرفًــا فيهــا لهــذه 
ــي تخضــع المنازعــات  ــادة )9( الت ــص الم ــى ن ــك تحفظــت عل ــة)89(؛ ولذل ــة البرجوازي المحكم

حــول هــذه الاتفاقيــة لمحكمــة العــدل الدوليــة. 

ولمــا كانــت المــادة )13( مــن الاتفاقيــة قــد نصــت علــى أنهــا تصبــح نافــذة منــذ اليــوم 
ــا؛ فقــد وقــع الســكرتير العــام في مشــكلة مؤداهــا؛ هــل  ــه عشــرون تصديقً ــودع في ــذي يُ ال
ــا المذكــورة أم لا، وذهــب  تحتســب التصديقــات المقترنــة بالتحفــظ ضمــن العشــرين تصديقً
إلــى الجمعيــة العامــة يطلــب منهــا الــرأي والمشــورة بصفتهــا الجهــة التــي قامــت باعتمــاد 
نــص الاتفاقيــة، وأخــذ معــه تقريــرًا مطــولاً)90( شــارحًا فيــه الوضــع والمشــكلة التــي واجههــا، 
وقــال: »إنــه في حالــة غيــاب نصــوص واضحــة في معاهــدة مــا تتعلــق بالإجــراء الــذي يجــب 
اتباعــه في إبــداء التحفــظ وقبولــه؛ فالســكرتير العــام بصفتــه جهــة الإيــداع درج علــى العمــل 
ــى  ــة عل ــدول الأخــرى الموقع ــع ال ــه جمي ــت علي ــولاً إلا إذا وافق ــون مقب ــظ لا يك ــأن التحف ب
المعاهــدة، وإذا كانــت الاتفاقيــة قــد دخلــت فعــاً حيــز النفــاذ؛ فإنــه مــن الضــروري قبــول 
ــا للتحفــظ، وطــرح علــى الجمعيــة  الــدول الأخــرى الأطــراف في المعاهــدة صراحــة أو ضمنً
العامــة الســؤال الآتــي: هــل تحســب وثائــق التصديــق المقرونــة بالتحفــظ علــى معاهــدة لــم 
تدخــل حيــز النفــاذ ضمــن وثائــق التصديــق المطلوبــة لاكتمــال عــدد التصديقــات اللازمــة 
لدخــول مثــل هــذه المعاهــدة حيــز النفــاذ؟ ومــا حكــم الاعتــراض الــذي تبديــه إحــدى الــدول 

الأطــراف في المعاهــدة؟  
88-	تنــص المــادة )12( علــى: »كل طــرف متعاقــد، وفي أي وقــت كان، لــه أن يبســط تطبيــق هــذه الاتفاقيــة علــى كل 
الأراضــي التــي يديــر علاقاتهــا الخارجيــة، أو بعــض هــذه الأراضــي؛ إذا وجــه إخطــارًا إلــى الأمــن العــام لمنظمــة 

الأمم المتحــدة«.
89-	 تنص المادة )12( على: »كل طرف متعاقد، وفي أي وقت كان؛ له أن يبسط تطبيق هذه الاتفاقية على كل 

الأراضي التي يدير علاقاتها الخارجية، أو بعض هذه الأراضي؛ إذا وجه إخطارًا إلى الأمين العام لمنظمة 
الأمم المتحدة«. 

	 درج الاتحاد السوفيتي على هذا السلوك، وكانت تسير وراءه الدول التي تدور في فلكه، والآن لم تعد محكمة 
العدل الدولية محكمة برجوازية في نظر الروس؛ وإنما أصبحت محكمة طيبة؛ يمكنها النظر في المنازعات 

الدولية.
90-	 A.G . DOC .officiels A/1372 “véme session”,p. 2-16.
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وجــرت مناقشــة ســاخنة حــول تقريــر الســكرتير العــام لــأمم المتحــدة في لجنــة القانــون 
ــي  ــا كان عل ــوا لحــل لهــذه المشــكلة)91(؛ وهن ــم يتوصل ــه، ول الدولــي، واختلــف الأعضــاء حول
الجمعيــة العامــة إمــا أن تجيــب بنفســها علــى الأســئلة المطروحــة، وإمــا أن تطلــب الفتــوى 
مــن محكمــة العــدل الدوليــة؛ ففضلــت الجمعيــة الحــل الثانــي، وفي يــوم 16 فبرايــر 1950م 
أصــدرت الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة قرارهــا رقــم )V-487( طالبــة مــن محكمــة 
العــدل الدوليــة الــرأي والإفتــاء حــول حكــم وآثــار التحفــظ علــى اتفاقيــة منــع وعقــاب 
جريمــة إبــادة الجنــس البشــري؛ عنــد التوقيــع، أو التصديــق، أو الانضمــام إلــى التوقيــع 
الــذي ســيتلوه التصديــق؛ وذلــك في شــكل مجموعــة مــن الأســئلة الفرعيــة بيانهــا كالآتــي: 

-  هــل تعــد الدولــة التــي تحفظــت طرفـًـا في الاتفاقيــة علــى الرغــم مــن اعتــراض دولــة أو 	
أكثــر علــى هــذا التحفــظ، وموافقــة بعــض الأطــراف الأخــرى؟

- إذا كانــت الإجابــة علــى الســؤال الأول بالإيجــاب؛ فمــا هــو التحفــظ بــن الدولــة 	
وبــن:  المتحفظــة 

أ الأطراف التي اعترضت على التحفظ؟	-

ب الأطراف الذين قبلوا التحفظ؟	-

ت  ما هو الأثر القانوني للتحفظ الذي تبديه دولة إذا كان الاعتراض عليه من قبل: 	-

11  دولة وقعت على الاتفاقية ولكنها لم تصدق عليها بعد؟-

22 دولة لها حق التوقيع أو الانضمام؛ ولكنها لم تفعل ذلك بعد؟)92(.-

ولقــد أجابــت محكمــة العــدل الدوليــة علــى هــذه الأســئلة بوضــوح تــام، وأصــدرت رأيهــا 
ــو عــام 1951 بأغلبيــة ســبعة أصــوات ضــد خمســة)93(. وكان هــذا  الاستشــاري في 28 ماي

91-راجع حول هذه المناقشات :
 A.G . DOC .officiels “sixiéme comitée, p . 31-88.
92-	 )(AVIS. consultaif relatif aux Réserves á la convention prevention et la repression du 

crime de genocide, Rec., available at :
http://www.icj-cij.org/files/case-related/12/012-19510528-ADV-01-00-FR.pdf
93-	كانــت الأغلبيــة تتكــون مــن الرئيــس جــول بادفــان، والقضــاة هاكــورث، فيينارســكي، زيوريــك، شــارل دي فيشــر، 
هاليتســاد، وعبــد الحميــد بــدوي باشــا، وكانــت الأقليــة تتكــون مــن: نائــب الرئيــس جيويــروو، والقضــاة؛ ماكلنيــر، 

ريــد، وهيشــيومو، وأصــدر الفاريــز رأيـًـا مخالفـًـا لــكل مــن الأقليــة والأغلبيــة.
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الــرأي محــاًّ للعديــد مــن الدراســات والمناقشــات بعــد صــدوره؛ ســواء مــن قبــل الفقــة)94( أو 
لجنــة القانــون الدولــي التابعــة لــأمم المتحــدة، أو مــن قبــل الجمعيــة العامــة نفســها التــي 
تبنتــه في قرارهــا رقــم )VI 598( بتاريــخ 12 ينايــر عــام 1952؛ والتــي حاولــت مــن خلالــه 
إعطــاء بعــض التوجيهــات للــدول وللســكرتير العــام لــأمم المتحــدة فيمــا يتعلــق بموضــوع 

التحفــظ)95(. 

وجوهــر الــرأي الاستشــاري للمحكمــة يتلخــص في أن المبــدأ العــام هــو أن الــدول لا تلتــزم إلا 
بإرادتهــا، وبنــاءً عليــه؛ فالدولــة لا يمكــن أن تلتــزم بقبــول تحفــظ صــادر عــن دولــة أخــرى إلا إذا 
وافقــت عليــه، وبمــا أن المعاهــدات الجماعيــة هــي وليــدة الاتفــاق الحــر بــن الــدول؛ فــا يمكــن 
ــا؛  ــوم بإفســاد موضــوع المعاهــدة والهــدف منه ــرار فــردي أن تق ــق ق ــة بمفردهــا عــن طري لدول
وهــذا المبــدأ ذو صلــة وثيقــة بفكــرة واحديــة أو تكامــل المعاهــدة؛ ومــن هنــا فــإن أي تحفــظ لا 

يصبــح نافــذًا أو فعــالاً إلا إذا قبلتــه الأطــراف الأخــرى المتعاقــدة.
94-	راجع المراجع الآتية:

	  BISHOP "W.W" " Reservation to the convention on genocide .I.C.J, advisory opininon may 28, 

1951, A.J.I.L, 1951 p.579-590, FENWICK "C.G.", "Reservation to multilat-eral treaties ", A.J.I.L., 

1951, p.27-36 FITZMAURICE "G.", "Reservation to Multilateral conventions ", I.C.L.Q, 1953, p. 

1-26, B.Y.B.I.L., 1957, p. 272-293, LIANG "Y.L" , "Reservation to Multilateral conventions "A.J.I.L., 

1952, p.484-503 , SCHERMERS "H.G.", The suitability of reservations to Multilateral treaties  ", 

N.L.Y.B.I.L.,  1959,  p. 350-361, LAUTERPACHT "S.H" The development of international law by the 

international court New York, ED . PRAEGER, 1958, P. 27, P. 189, DEVISSCHER "CH." Théories et 

réalités en droit international public, Paris, pedone, 1970, p. 291-295.  
95-	لقــد أوصــت الجمعيــة العامــة الــدول الأعضــاء؛ بضــرورة أن يضمنــوا المعاهــدات الجماعيــة التــي ســيبرمونها 
في المســتقبل نصوصًــا حــول مــدى جــواز التحفــظ، والآثــار التــي تترتــب عليــه، وأوصــت أيضًــا بأنــه فيمــا يتعلــق 
ــرأي الاستشــاري  ــدي بال ــا أن تهت ــدول جميعً ــى ال ــس البشــري؛ فعل ــادة الجن ــاب جريمــة إب ــع وعق ــة من باتفاقي
الصــادر عــن المحكمــة في هــذا الشــأن. وفيمــا يتعلــق بالمعاهــدات الجماعيــة التــي ســتبرم مســتقبلاً تحــت رعايــة 
الأمم المتحــدة؛ فالقــرار طلــب مــن الســكرتير العــام أن يســتمر في قبــول وثائــق التصديــق المقترنــة بالتحفظــات 
أو الاعتراضــات علــى هــذه التحفظــات مــن قبــل الأطــراف الأخــرى، دون أن يبحــث آثارهــا القانونيــة، وأن يقــوم 
ــا التــي يهمهــا الموضــوع؛  بإبــاغ نصــوص هــذه الوثائــق المتعلقــة بالتحفظــات أو الاعتراضــات إلــى الــدول جميعً
تــاركًا لهــا حريــة اســتخلاص النتائــج مــن الإعــان الــذي يصلهــا؛ وبذلــك تكــون الجمعيــة قــد حققــت قاعــدة 
الإجمــاع التــي كانــت تســير عليهــا الأمانــة العامــة لــأمم المتحــدة في الفتــرة مــن 1945 إلــى 1950، وانتظــرت مــا 
ستفســر عنــه الدراســات التــي تقــوم بهــا لجنــة القانــون الدولــي؛ التــي كانــت مكلفــة مــن قبــل الجمعيــة في وقــت 

ســابق بضــرورة إعــداد مشــروع اتفاقيــة حــول المعاهــدات الدوليــة. 
- راجع :

	  RAGO " R. ", Dorit des traités á la lumiére de la convention de venne ", R. C. A. D. I. 
1971 -111, P.303-331 .
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ــا علــى هــذا المبــدأ الصــارم قــد يكــون مقبــولاً  ومــع هــذا لاحظــت المحكمــة أن تخفيفً
ــدول  ــن ال ــر عــدد م ــان أكب ــة في ضم ــي؛ رغب ــون الدول ــذي أصــاب القان في ظــل التطــور ال
ــوازن بــن  ــق الت ــت تحقي ــا الاستشــاري حاول ــا حــول المعاهــدة. والمحكمــة في رأيه وتجميعه
الحاجــة العالميــة إلــى إدانــة الإبــادة الجماعيــة، مــع الحفــاظ علــى ســامة النــص الأصيــل 
للاتفاقيــة الــذي وافقــت الأطــراف عليــه؛ فمنــح الــدول المرونــة في قبــول بنــود المعاهــدة مــن 

شــأنه أن يعــزز التصديــق؛ ولكــن لا يمكــن أن يــؤدي إلــى تقويــض المعاهــدة نفســها)96(.

< لجنة القانون الدولي:

في الوقــت نفســه الــذي طلبــت فيــه الجمعيــة العامــة مــن محكمــة العــدل الدوليــة تقــديم 
ــة  ــا مــن لجن ــت أيضً ــادة الجنــس؛ طلب ــة إب ــى اتفاقي ــا الاستشــاري بشــأن التحفــظ عل رأيه
ــد أصــدرت المحكمــة  ــى بع ــا -حت ــي (ILC) دراســة الموضــوع نظــرًا لخبرته ــون الدول القان
ــى الطبيعــة المجــردة للفتــوى؛ تــرك الكثيــر مــن علامــات الاســتفهام  رأيهــا- فالاعتمــاد عل
حــول كيفيــة تطبيــق رأي المحكمــة في الحالــة التــي لا تتطلــب قبــول التحفظــات بالإجمــاع؛ 
ومــع ذلــك انتهــت لجنــة القانــون الدولــي إلــى نتيجــة مخالفــة للــرأي الاستشــاري لمحكمــة 
العــدل الدوليــة، وتبنــت نمــوذج الإجمــاع الأوروبــي التقليــدي؛ حيــث يقــوم الأمــن العــام 
بإخطــار جميــع الــدول الأخــرى الأطــراف، أو التــي يمكــن أن تكــون طرفًــا في الاتفاقيــة 
عنــد تقــديم أي دولــة تحفظـًـا علــى المعاهــدة، وإذا اعترضــت أي دولــة أخــرى؛ ففــي غضــون 
فتــرة معينــة مــن الزمــن علــى التحفــظ؛ يجــب ســحب التحفــظ بعدهــا، أو عــدم عــد الدولــة 
المتحفظــة طرفًــا في المعاهــدة؛ وبالتالــي واجهــت الجمعيــة العامــة مهمــة التوفيــق بــن 
ــع  ــاغ جمي ــام ببســاطة لإب ــن؛ بإعطــاء تعليمــات للأمــن الع ــن المتعارضت ــن التوصيت هات
الــدول الأعضــاء عــن أي تحفظــات علــى المعاهــدات التــي كان مودعــة لديــه، وتمكينهــم مــن 
اســتخلاص الاســتنتاجات القانونيــة مــن بيــان التحفــظ، واســتمر هــذا الترتيــب حتــى عــام 
1959؛ عندمــا طالبــت الهنــد توضيــح الوضــع القانونــي للتحفــظ اللاحــق علــى اتفاقيــة عــام 

 .1948

96-	 (1) Francesco Parisi and Catherine Sevcenko, op.cit . p.5.
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ثــم كان علــى الجمعيــة العامــة اتخــاذ موقــف أكثــر وضوحـًـا بشــأن مســألة التحفظــات، 
ودعــا الأمــن العــام لجمــع المعلومــات عــن الممارســات المتعلقــة بالتحفظــات مــن مناطــق 
ــد مــن النظــر فيهــا؛  ــي؛ لمزي ــون الدول ــة القان ــم، وتقــديم المعلومــات للجن مختلفــة مــن العال
وبهــذه الطريقــة أعطــت الجمعيــة العامــة أول إشــارة إلــى أن قاعــدة الإجمــاع كانــت شــيئًا 
مــن الماضــي، وأن الاعتبــارات السياســية -بــدلاً مــن القانونيــة- ســتحكم مســألة التحفظات؛ 
ــن  ــى تدوي ــة عل ــدول الأوروبي ــة ال ــة هيمن ــة بشــر بنهاي ــة العام ــرار الجمعي ــإن ق ــي ف وبالتال

القانــون الدولــي.

ــي الســير »همفــري  ــون الدول ــة القان وبعــد ثــاث ســنوات؛ قــدم المقــرر الخــاص للجن
والــدوك« الآراء الجديــدة للجنــة بشــأن التحفظــات، وأصبحــت هــذه الآراء بعــد ســت 

ســنوات أخــرى المــواد )19(، و)23( مــن اتفاقيــة فيينــا نفســها)97(. 

>>>

97-	 (1) Francesco Parisi and Catherine Sevcenko, op.cit . p.8.
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المطلب الثاني
التحفظ على المعاهدات بعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات

تنقســم هــذه المرحلــة إلــى مرحلتــن: الأولــى: مــا بعــد معاهــدة فيينــا لقانــون المعاهــدات 
حتــى صياغــة دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات، والثانيــة: مرحلــة صياغــة دليــل الممارســة 

المتعلــق بالتحفظــات مــن قبــل لجنــة القانــون الدولــي.

وعلــى هــدي ذلــك سنقســم هــذا المطلــب إلــى فرعــن؛ نخصــص لــكل مرحلــة منهمــا 
ــا مســتقلاًّ علــى النحــو الآتــي:  فرعً

الفرع الأول
قواعد اتفاقية فيينا المتعلقة بالتحفظ

ــت  ــع في عــام 1969، ودخل ــون المعاهــدات متاحــة للتوقي ــا لقان أصبحــت معاهــدة فيين
حيــز التنفيــذ في عــام 1980؛ وكان الغــرض مــن هــذه الاتفاقيــة وضــع الإطــار لصياغــة 
ــرام المعاهــدات، ودخولهــا حيــز التنفيــذ،  ــة إب المعاهــدات، وتقنــن الممارســة المتعلقــة بكيفي
المعاهــدات؛  تحكــم  التــي  الإجرائيــة  القواعــد  تحديــد  وكذلــك  وتفســيرها،  والتطبيــق، 
وهــي تمثــل مجموعــة شــاملة مــن المبــادئ والقواعــد التــي تحكــم الجوانــب المهمــة لقانــون 

المعاهــدات الدوليــة.

ــا كانــت صيغتــه  وتعــرف اتفاقيــة فيينــا التحفــظ بأنــه: »إعــان مــن جانــب واحــد -أيًّ
أو تســميته- تصــدره دولــة مــا؛ عنــد توقيعهــا، أو تصديقهــا، أو قبولهــا، أو إقرارهــا، أو 
انضمامهــا إلــى معاهــدة؛ مســتهدفة بــه اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض أحــكام 
المعاهــدة في تطبيقهــا علــى تلــك الدولــة«. ورددت اتفاقيــة فيينــا اللغــة نفســها التــي تبنتهــا 
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة؛ فالمــادة 19 مــن معاهــدة فيينــا تســمح للــدول أن تضمِّــن في 
قبولهــا تحفظًــا علــى الالتزامــات التعاهديــة؛ مــا لــم تحظــر المعاهــدة نفســها صراحــة 

ــع الهــدف والغــرض مــن المعاهــدة. ــارض التحفــظ م التحفظــات، أو يتع
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ــا قواعــد قبــول والاعتــراض علــى التحفظــات؛  وتحــدد المــادة )20( مــن معاهــدة فيين
ومــع ذلــك تنــص المــادة )21( علــى اســتعادة التــوازن في العلاقــة بــن الدولتــن؛ بإعــان 
أن التحفــظ يقــوم علــى المعاملــة بالمثــل؛ بمعنــى أن الدولــة غيــر المتحفظــة غيــر ملزمــة 

بالنصــوص)98(.

الفرع الثاني
مشروع دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات

قــررت لجنــة القانــون الدولــي في دورتهــا الخامســة والأربعــن إدراج الموضــوع المعنــون 
"القانــون والممارســة المتعلقــان بالتحفظــات علــى المعاهــدات")99( في برنامــج عملهــا، وعينــت 
لهــذا  مقــررًا خاصًّــا  بيليــه"  "آلان  الســيد  عــام 1994  والأربعــن  السادســة  دورتهــا  في 

الموضــوع)100(.

وبعــد نظــر اللجنــة في دورتهــا الســابعة والأربعــن )1995( في التقريــر الأول المقــدم مــن 
المقــرر الخــاص)101(؛ لخــص المقــرر الخــاص الاســتنتاجات التــي اســتخلصها مــن مناقشــات 
اللجنــة, بمــا في ذلــك تغييــر عنــوان الموضــوع؛ ليكــون "التحفظــات علــى المعاهــدات", والشــكل 
الــذي ســتتخذه نتائــج الدراســة المقــرر الاضطــاع بهــا؛ وهــو دليــل ممارســة فيمــا يتصــل 
ــق  ــة بشــأن الموضــوع, وتواف ــل اللجن ــا عم ــي أن يتســم به ــي ينبغ ــة الت بالتحفظــات, والمرون
الآراء في اللجنــة بشــأن عــدم تغييــر الأحــكام ذات الصلــة مــن اتفاقيــات فيينــا لقانــون 
المعاهــدات للأعــوام 1969 و1978 و1986)102(, وتشــكل هــذه الاســتنتاجات في نظــر اللجنــة؛ 
نتائــج الدراســة الأوليــة التــي طلبتهــا الجمعيــة العامــة في قراريهــا 31/48 المــؤرخ في 9 
كانــون الأول/ديســمبر 1993، و51/49 المــؤرخ في 9 كانــون الأول/ ديســمبر1994, أمــا دليــل 
الممارســة؛ فســيتخذ شــكل مشــروع مبــادئ توجيهيــة مصحوبــة بتعليقــات, وستســاعد هــذه 
المبــادئ التوجيهيــة الــدول والمنظمــات الدوليــة في الممارســة, وســترفق بهــا -عنــد الضــرورة- 

98-	 (1) Francesco Parisi and Catherine Sevcenko, op.cit . p.8.
99-	 أيدت الجمعية العامة في قرارها 48 / 31 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1993 قرار اللجنة.

100	- الوثائق الرسمية للجمعية العامة, الدورة التاسعة والأربعون, الملحق رقم A/49( 10/10(, الفقرة 382.
101-A/CN.4/470 و Corr.1 , Corr.2.  available at : 
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_477.pdf

102	- الوثائق الرسمية للجمعية العامة, الدورة الخمسون, الملحق رقم A/50( 10/10(, الفقرة 491.
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أحــكام نموذجيــة. وفي الــدورة نفســها )1995(؛ أذنــت اللجنــة للمقــرر الخــاص -وفقًــا 
لممارســتها الســابقة)103(- بــأن يعــد اســتبيانًا مفصــاً عــن التحفظــات علــى المعاهــدات؛ 
مــن أجــل الوقــوف علــى ممارســات الــدول والمنظمــات الدوليــة؛ لاســيما تلــك التــي تكــون 
وديعــة لاتفاقيــات متعــددة الأطــراف, ولمعرفــة مــا تواجهــه مــن مشــكلات، وأرســلت الأمانــة 
الاســتبيان إلــى الجهــات المعنيــة، وأحاطــت الجمعيــة العامــة علمـًـا في قرارهــا 45/50 المــؤرخ 
11 كانــون الأول/ديســمبر 1995؛ باســتنتاجات اللجنــة، ودعتهــا إلــى مواصلــة أعمالهــا وفقـًـا 

للنهــج المبــن في تقريرهــا, كمــا دعــت الــدول إلــى الــرد علــى الاســتبيان.)104(

وعُــرض علــى اللجنــة, في دورتيهــا الثامنــة والأربعــن )1996( والتاســعة والأربعــن 
)1997( التقريــر الثانــي المقــدم مــن المقــرر الخــاص بشــأن الموضــوع)105(؛ والــذي أرفــق بــه 
مشــروع قــرار بشــأن التحفظــات علــى المعاهــدات الشــارعة متعــددة الأطــراف -بمــا فيهــا 
معاهــدات حقــوق الإنســان- لعرضــه علــى الجمعيــة العامــة؛ مــن أجــل توجيــه النظــر إلــى 
الجوانــب القانونيــة للمســألة، وتوضيــح هــذه الجوانــب)106(. وفي الــدورة التاســعة والأربعــن 
)1997(؛ اعتمــدت اللجنــة اســتنتاجات أوليــة بشــأن التحفظــات علــى المعاهــدات الشــارعة 
المتعــددة الأطــراف )بمــا فيهــا معاهــدات حقــوق الإنســان)107((، وأحاطــت الجمعيــة العامــة 
ــا في قرارهــا 156/52 المــؤرخ 15 كانــون الأول /ديســمبر1997 بالاســتنتاجات الأوليــة  علمً
للجنــة، وبدعوتهــا لجميــع الهيئــات -المنشــأة بموجــب معاهــدات شــارعة متعــددة الأطــراف- 
التــي قــد ترغــب في أن تقــدم خطيًّــا تعليقاتهــا وملاحظاتهــا علــى هــذه الاســتنتاجات 
إلــى القيــام بذلــك, ووجهــت نظــر الحكومــات إلــى مــا يتســم بــه الإدلاء بآرائهــا بشــأن 

الاســتنتاجات الأوليــة مــن أهميــة للجنــة.

103	- انظر حولية.... 1993, المجلد الثاني )الجزء الثاني(, الفقرة 286.
104	- حتــى 31 تموز/يوليــو 2011؛ كانــت 33 دولــة و26 منظمــة دوليــة قــد ردت علــى الاســتبيان. انظــر أيضًــا 

التعليقــات والملاحظــات الــوارد ذكرهــا في الفقــرة 56 أدنــاه.
105- A/CN.4/477 و Add.1.

106	-الوثائق الرسمية للجمعية العامة, الدورة الحادية والخمسون, الملحق رقم A/52( 10/10(, الفقرة 137.
107	- المرجع نفسه, الدورة الثانية والخمسون, الملحق رقم A/52( 10/10(, الفقرة 157.
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ونظــرت اللجنــة في دوراتهــا مــن الخمســن )1998( إلــى الثانيــة والســتين )2010( 
في 14 تقريــرًا آخــر)108(, ومذكــرة مقدمــة مــن المقــرر الخــاص)109(, فضــاً عــن مذكــرة 
مقدمــة مــن الأمانــة عــن موضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات في ســياق خلافــة الــدول)110(, 
ــات)111(. ــة مشــفوعة بتعليق ــادئ التوجيهي ــن مشــاريع المب ــة 199 م ــة مؤقت واعتمــدت بصف

وأشــارت اللجنــة في دورتهــا الثانيــة والســتين )2010( -بعــد انتهائهــا مــن اعتمــاد دليــل 
ــاد  ــزم اعتم ــا تعت ــى أنه ــة- إل ــة مؤقت ــى المعاهــدات بصف ــق بالتحفظــات عل الممارســة المتعل
الصيغــة النهائيــة لهــذا الدليــل في دورتهــا الثالثــة والســتين )2011(, وإلــى أنهــا ســتضع في 
ــي تتعــاون  ــات الت ــة والهيئ ــدول والمنظمــات الدولي ــه ال اعتبارهــا في هــذا الصــدد مــا قدمت
معهــا مــن ملاحظــات منــذ بدايــة بحــث الموضــوع, فضــاً عــن الملاحظــات التــي قــد تــرد إلــى 
أمانــة اللجنــة قبــل 31 كانــون الثاني/ينايــر 2011)112(، وعـُـرض علــى اللجنــة التقريــر الســابع 
عشــر للمقــرر الخــاص )A/CN.4/647 وAdd.1(، ونظرتــه في جلســاتها 3099 و3104 
و3106 المعقــودة في 6 و13 و15 تمــوز/ يوليــة 2011, فضــاً عــن التعليقــات والملاحظــات 
الــواردة مــن الحكومــات فيمــا يتعلــق بدليــل الممارســة؛ بصيغتــه التــي اعتمدتهــا اللجنــة 

.)Add.1 639 و/A/CN.4( بصفــة مؤقتــة في دورتهــا الثانيــة والســتين

وقررت اللجنة في جلســتها 3080, المعقودة في 26 نيســان/أبريل 2011؛ تشــكيل فريق 
عمــل معنــي بالتحفظــات علــى المعاهــدات، يرأســه الســيد مارســيلو فاســكيس بيرموديــس؛ 
مــن أجــل إعــداد الصيغــة النهائيــة لدليــل الممارســة؛ وفــق ما قررتــه اللجنة في دورتهــا الثانية 
 Corr.1و Add.4و Corr.1و Add.3و Corr.1 و Add.2و Add.1و Corr.1 و A/CN.4/491( -التقريــر الثالــث	108
وAdd.5 وAdd.6 وCorr.1(؛ التقريــر الرابــع )A/CN.4/499(؛ التقريــر الخامــس )A/CN.4/508 والإضافــات مــن 
A/( ؛ التقريــر الســابع)Add.3 إلــى Add.1 والإضافــات مــن A/CN.4/518( ؛ التقريــر الســادس)Add.4 إلــى Add.1

A/( ؛ التقريــر التاســع)Add.1 و A/CN.4/535( ؛ التقريــر الثامــن)Add.3 إلــى Add.1 والإضافــات مــن ،CN.4/526

A/( ؛ التقريــر الحــادي عشــر)Add.2و Corr.1و Add.1و Corr.1و A/CN.4/558( ؛ التقريــر العاشــر)CN.4/544

CN.4/574(؛ التقريــر الثانــي عشــر )A/CN.4/584(؛ التقريــر الثالــث عشــر )A/CN.4/600(؛ التقريــر الرابــع عشــر 

)A/CN.4/614 وAdd.1 وAdd.2(؛ التقريــر الخامــس عشــر )A/CN.4/624 وAdd.1 وAdd.2(؛ التقريــر الســادس 
.)Add.1 و A/CN.4/626( عشــر

109- A/CN.4/586.
110-	 A/CN.4/616.
ــدورة  ــة العامــة, ال ــق الرســمية للجمعي ــى عــرض تاريخــي مفصــل في هــذا الصــدد؛ انظــر الوثائ -للاطــاع عل 	111

التاســعة والخمســون, الملحــق رقــم A/59/10( 1(, الفقــرات مــن 257 إلــى 269.
112-	 الوثائق الرسمية للجمعية العامة, الدورة الخامسة والستون, الملحق رقم A/65/10( 10(, الفقرة 45.
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والســتين )2010( )113(، وتولــى هــذا الفريــق تنقيــح صيغــة دليــل الممارســة الــذي اعتمــد 
بصفــة مؤقتــة في عــام 2010؛ اســتنادًا إلــى مقترحــات تعديــل حددهــا المقــرر الخــاص؛ بنــاء 
علــى الملاحظــات الشــفوية والكتابيــة التــي قدمتهــا الــدول بشــأن الموضــوع منــذ عــام 1995.

وأحيطــت اللجنــة علمًــا في جلســتها 3090 المعقــودة في 20 آيار/مايــو 2011 بالتقريــر 
الأول لرئيــس فريــق العمــل المعنــي بالتحفظــات علــى المعاهــدات؛ الــذي عــرض فيــه علــى 
اللجنــة نــص المبــادئ التوجيهيــة التــي يتألــف منهــا دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات علــى 

المعاهــدات )A/CN.4/L.779(؛ بصيغتــه النهائيــة التــي وضعهــا الفريــق العامــل.

جلســتها  -في  المعاهــدات  علــى  بالتحفظــات  المعنــي  الفريــق  اللجنــة  وكلفــت 
مشــروع  لنــص  النهائيــة  الصيغــة  بوضــع   -2011 تموز/يوليــه   6 في  المعقــودة   3099
ورد  نــص  وهــو  بالتحفظــات؛  المتعلــق  الحــوار  بشــأن  اللجنــة  واســتنتاجات  توصيــات 
وعــاوة  68(؛  الفقــرة   ,A/CN.4/647( الخــاص  للمقــرر  عشــر  الســابع  التقريــر  في 
علــى ذلــك أحالــت اللجنــة في جلســتها 3106 المعقــودة في 15 تموز/يوليــة 2011 إلــى 
المســاعدة  تقــديم  بشــأن  اللجنــة  توصيــة  مشــروع  في  النظــر  مســألة  العامــل   الفريــق 
التقنيــة، والمســاعدة في تســوية المنازعــات المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات؛ وهــو 
مشــروع اقترحــه المقــرر الخــاص في الإضافــة إلــى تقريــره الســابع عشــر )A/CN.4/647 و 

.)Add.1

وأحيطــت اللجنــة علمـًـا في جلســتها 3114 المعقــودة في 28 تموز/يوليــة 2011؛ بالتقرير 
الثانــي لرئيــس الفريــق العامــل المعنــي بالتحفظــات علــى المعاهــدات, وكذلــك بتوصيــات 

الفريــق العامــل المتعلقــة بالآتــي: 

11 اســتنتاجات وتوصيــات بشــأن الحــوار المتعلــق بالتحفظــات؛ أعــدت لكــي تــدرج في مرفــق -
.)A/CN.4/L.793( لدليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات على المعاهــدات

22 مشــروع توصيــة مقدمــة مــن اللجنــة إلــى الجمعيــة العامــة بشــأن آليــات المســاعدة -
.)A/CN.4/L.795( بالتحفظــات  المتعلقــة 

113	- انظر الفقرة 55 أعلاه.
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واعتمــدت اللجنــة في جلســاتها 3118 ومــن 3120 إلــى 3125؛ المعقــودة في الفتــرة مــن 
5 تموز/يوليــه إلــى 11 آب/أغســطس 2011؛ المبــادئ التوجيهيــة والتعليقــات التــي يتألــف 
ــل،  ــة الدلي ــى المعاهــدات؛ بمــا يشــمل مقدم ــق بالتحفظــات عل ــل الممارســة المتعل ــا دلي منه

ــا يتضمــن اســتنتاجات اللجنــة وتوصياتهــا بشــأن الحــوار المتعلــق بالتحفظــات. ومرفقً

وعرضــت اللجنــة -عمــاً بنظامهــا الأساســي- علــى الجمعيــة العامــة دليــل الممارســة المتعلق 
ــى  ــا عل ــة أيضً ــاه، وعرضــت اللجن ــرع )ج( أدن ــواردة في الف ــة ال بالتحفظــات؛ مشــفوعًا بالتوصي

الجمعيــة العامــة التوصيــة المتعلقــة بآليــات المســاعدة المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات.

< التقرير السابع عشر للمقرر الخاص: 

يتنــاول التقريــر الســابع عشــر )A/CN.4/647( مســألة الحــوار المتعلــق بالتحفظــات, 
وتتنــاول الإضافــة إلــى هــذا التقريــر )A/CN.4/647/Add.1( مســألة المســاعدة في تســوية 
المنازعــات المتعلقــة بالتحفظــات مــن جهــة, وتقتــرح مــن جهــة أخــرى مشــروع مقدمــة يمكــن 

أن يكــون بمثابــة منهــج لاســتخدام دليــل الممارســة.

ليســت  بالتحفظــات"؛  المتعلــق  "الحــوار  عبــارة  بــأن  الخــاص  المقــرر  وذكــر 
في  نحتــه  إلــى  هــو  عمــد  مصطلــح  هــي  وإنمــا  محــددة؛  دلالــة  لــه  فنيًّــا  مصطلحًــا 
بـ"الحــوار  والمقصــود  )A/CN.4/535/Add.1(؛  الثامــن  تقريــره  إلــى  الإضافــة   ســياق 
المتعلــق بالتحفظــات"؛ هــو الإشــارة إلــى أنــه بصــرف النظــر عــن القواعــد الموضوعيــة 
والإجرائيــة التــي تســري علــى التحفظــات؛ تســتطيع الــدول والمنظمــات المتعاقــدة -بــل مــن 
ــى  ــق بجــواز التحفظــات والاعتراضــات عل عادتهــا- إجــراء حــوار غيــر رســمي؛ فيمــا يتعل
ــة متعاقــدة، أو منظمــة متعاقــدة، ونطاقهــا، ومعناهــا؛ وهــذا  ــي تبديهــا دول التحفظــات الت
الحــوار الــذي يمكــن أن يُجــرى -ســواء قبــل صــوغ التحفــظ أو بعــده- قــد يتخــذ أشــكالاً 
ــة أو الاســتنتاجات بشــأن  ــددة ومتنوعــة؛ وهــذا هــو موضــوع مشــروع التوصي ــا متع وطرقً

ــر الســابع عشــر)114(. ــرح في التقري ــق بالتحفظــات المقت الحــوار المتعل

A/( فيمــا يلــي نــص مشــروع التوصيــة أو الاســتنتاجات الــذي يــرد في الفقــرة 68 مــن التقريــر الســابع عشــر - 	114
-:)CN.4/647

مشروع توصية أو استنتاجات لجنة القانون الدولي بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات: 	
إن لجنة القانون الدولي؛ 

إذ تشــير إلــى الأحــكام المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات والــواردة في اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، واتفاقيــة 



- 60 -

وأشــار المقــرر الخــاص إلــى أن الحــوار المتعلــق بالتحفظــات؛ لا يــؤدي دائمـًـا إلــى نتيجــة، 
وإلــى أنــه يتــرك أحيانـًـا اختلافــات في وجهــات النظــر؛ يمكــن أن تترتــب عليهــا نتائــج عمليــة، 
ــة لتســوية  ــة حقيقي ــة آلي ــرح اللجن ــة- أن تقت ــم –ألبت ــن الملائ ــن م ــم يك ــه ل ــا أن ــر أيضً وذك
المنازعــات المتعلقــة بالتحفظــات؛ وذلــك بالنظــر إلــى الطبيعــة المرنــة لدليــل الممارســة، 
وفضــل المقــرر الخــاص أن تقتــرح اللجنــة آليــة مرنــة للمســاعدة المتعلقــة بالتحفظــات)115(.

فيينــا لقانــون المعاهــدات بــن الــدول وبــن المنظمــات الدوليــةـ، أو فيمــا بــن المنظمــات الدوليــة.
وإذ تضــع في اعتبارهــا ضــرورة صــون ســامة المعاهــدات متعــددة الأطــراف، مــع ضمــان الطابــع العالمــي  	

الطابــع, بهــذا  تتســم  التــي  للمعاهــدات 
وإذ تســلم بفائــدة التحفظــات علــى المعاهــدات؛ التــي تصــاغ ضمــن الحــدود التــي يفرضهــا قانــون المعاهــدات؛  	
ــا  ــدو أنه ــي يب ــن التحفظــات الت ــر م ــدد الكبي ــا للع ــرب عــن قلقه ــا, وتع ــي فيين ــن اتفاقيت ــادة 19 م ولاســيما الم

منافيــة لهــذه الشــروط,
وإذ تدرك الصعوبات التي تلاقيها الدول والمنظمات الدولية في تقييم صحة التحفظات, 	

ــة في مجــال  ــن كافــة الجهــات المعني ــاون ب ــي مــع صاحــب التحفــظ والتع ــدة الحــوار العمل ــا بفائ ــا منه واقتناعً 	
التحفظــات,

وإذ تعــرب عــن غبطتهــا للجهــود التــي بذلــت في الســنوات الأخيــرة, ولاســيما في إطــار الهيئــات المنشــأة بموجــب  	
ــة, ــوق الإنســان، وإطــار بعــض المنظمــات الإقليمي ــة بحق ــة المتعلق الصكــوك الدولي

1 – تحــث الــدول والمنظمــات الدوليــة التــي ترغــب في صــوغ تحفظــات؛ علــى الحــرص علــى ألا تكــون منافيــة 
لموضــوع وغــرض المعاهــدة التــي تتعلــق بهــا, وعلــى توخــي تحديــد نطاقهــا, وصوغهــا بطريقــة دقيقــة ومحــددة 

ــد الاقتضــاء, ــا بغــرض ســحبها عن قــدر الإمــكان, واســتعراضها دوريًّ
2 – توصــي الــدول والمنظمــات الدوليــة بــأن تبــن قــدر الإمــكان -عنــد صوغهــا لتحفــظ- طبيعــة التحفــظ ونطاقــه، 
والأســباب التــي تجعــل التحفــظ ضروريًّــا, وآثــار هــذا التحفــظ علــى إنفــاذ صاحــب التحفــظ لالتزاماتــه 
التعاهديــة الناجمــة عــن الصــك المعنــي، ومــا إذا كان يتوخــى تحديــد آثــار هــذا التحفــظ, أو تعديلــه أو ســحبه؛ 

اســتنادًا إلــى جــدول زمنــي وطرائــق محــددة,
3 – توصي أيضًا الدول والمنظمات الدولية بتعليل كل تعديل أو سحب للتحفظ,

4 – تشــير إلــى أن الــدول أو المنظمــات الدوليــة أو هيئــات الرصــد؛ يمكنهــا أن تعــرب عــن شــواغلها بشــأن التحفــظ، 
وتؤكــد فائــدة ردود فعــل كافــة الفرقــاء في تقييــم صحــة التحفــظ,

5 – تشــجع الــدول والمنظمــات الدوليــة وهيئــات الرصــد علــى أن تفســر لصاحــب التحفــظ الأســباب التــي تســتند 
إليهــا شــواغلها بشــأن التحفــظ, وأن تطلــب عنــد الاقتضــاء مــا تــراه مفيــدًا مــن التوضيحــات,

6 – توصــي الــدول والمنظمــات الدوليــة, وكذلــك هيئــات الرصــد؛ بــأن تطالــب -حســبما تــراه مفيــدًا- بالســحب التــام 
للتحفــظ, أو إعــادة النظــر في ضــرورة التحفــظ، والتقليــص التدريجــي لنطــاق التحفــظ بالســحب الجزئــي، وأن 

تشــجع الــدول والمنظمــات الدوليــة وأصحــاب التحفظــات علــى القيــام بذلــك,
ــدول الأخــرى، والمنظمــات  ــى أن تتلقــى بإيجــاب شــواغل وردود فعــل ال ــة عل 7 – تشــجع الــدول والمنظمــات الدولي
الدوليــة، وهيئــات الرصــد الأخــرى, وتســتجيب لهــا، وتراعيهــا علــى النحــو الواجــب قــدر الإمــكان؛ بغــرض إعــادة 

النظــر في التحفــظ، أو تعديلــه، أو احتمــال ســحبه,
8 – تدعــو كافــة الــدول والمنظمــات الدوليــة، وكذلــك هيئــات الرصــد؛ إلــى التعــاون الوثيــق قــدر الإمــكان بغــرض 

ــر المزمــع اتخاذهــا, ــة، وتنســيق التدابي ــادل الآراء بشــأن التحفظــات الخلافي تب
9 – ترجو أن تقيم الدول والمنظمات الدولية، وكذلك هيئات الرصد هذا الحوار بطريقة عملية وشفافة,

- : )A/CN.4/647/Add.1( - فيما يلي مشروع التوصية الذي يرد في الفقرة 101 من الإضافة	115
مشــروع توصيــة لجنــة القانــون الدولــي بشــأن تقــديم المســاعدة التقنيــة والمســاعدة في تســوية المنازعــات بشــأن  	

التحفظــات:-
إن لجنة القانون الدولي, 	

وقد انتهت من وضع دليل الممارسة بشأن التحفظات,
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ــا في الإضافــة إلــى التقريــر  ويرمــي مشــروع مقدمــة دليــل الممارســة -الــذي يــرد أيضً
الســابع عشــر)116(- إلــى إتاحــة توضيحــات بشــأن مضمــون الدليــل وأهدافــه وبنيتــه, وبشــأن 

الطبيعــة القانونيــة للقواعــد الــواردة في المبــادئ التوجيهيــة التــي يتألــف منهــا.

ولمــا كانــت فكــرة "مشــروع توصية أو اســتنتاجات بشــأن الحوار المتعلــق بالتحفظات" قد 
لقيــت ترحيبًــا مــن أعضــاء اللجنــة؛ فقــد كلفــت اللجنــة الفريــق العامــل المعنــي بالتحفظــات 
علــى المعاهــدات بوضــع الصيغــة النهائيــة لنــص تلــك التوصيــة أو الاســتنتاجات)117(، وقــررت 
بعدئــذ إدراج مرفــق بدليــل الممارســة يتضمــن اســتنتاجات وتوصيــة بشــأن الحــوار المتعلــق 

بالتحفظات)118(. 

وإذ تــدرك الصعوبــات التــي تواجههــا الــدول والمنظمــات الدوليــة في ســياق تفســير التحفظــات والاعتراضــات  	
علــى التحفظــات, وتقييــم صحتهــا وتنفيذهــا,

وإذ تتمسك على وجه الخصوص بالمبدأ الذي يدعو إلى تسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية, 	
واقتناعًــا منهــا بضــرورة تكملــة اعتمــاد دليــل الممارســة بإنشــاء آليــة مرنــة لمســاعدة الــدول والمنظمــات الدوليــة  	

التــي تواجــه مشــاكل في تطبيــق القواعــد القانونيــة الســارية علــى التحفظــات.
1 – تذكــر بــأن علــى الــدول والمنظمــات الدوليــة -التــي تختلــف بشــأن تفســير تحفــظ أو اعتــراض علــى التحفــظ، 
أو بشــأن صحــة أو آثــار أي منهمــا- واجــب الســعي إلــى حــل هــذه المنازعــة -كغيرهــا مــن المنازعــات الدوليــة- 
باللجــوء أولاً إلــى التفــاوض، أو التحقيــق، أو الوســاطة، أو التوفيــق، أو التحكيــم، أو التســوية القضائيــة, أو إلــى 

الهيئــات أو الاتفاقــات الإقليميــة, أو غيــر ذلــك مــن الوســائل الســلمية التــي تختارهــا:
2 – توصي بإنشاء آلية لتقديم المساعدة في مجال التحفظات والاعتراضات على التحفظات,

3 – تقترح أن تكون لهذه الآلية الخصائص الموجزة في المرفق الملحق بهذه التوصية,
مرفق:-

1 – تنشأ آلية لتقديم المساعدة في مجال التحفظات والاعتراضات على التحفظات,
2 – تتألــف هــذه الآليــة مــن عشــرة خبــراء حكوميــن يتــم اختيارهــم بنــاء علــى كفاءاتهــم الفنيــة وخبراتهــم العمليــة 

في ميــدان القانــون الدولــي العــام وبخاصــة قانــون المعاهــدات,
3 – تجتمــع هــذه الآليــة حســب الاقتضــاء لمناقشــة مــا تعرضــه عليهــا الــدول أو المنظمــات الدوليــة المهتمة من مســائل 
تتعلــق بتفســير التحفظــات أو الاعتراضــات علــى التحفظــات أو قبولهــا, أو بصحتهــا أو آثارهــا. وتحقيقـًـا لهــذه 
الغايــة؛ فإنهــا قــد تقتــرح علــى الــدول التــي تلجــأ إليهــا حلــولاً لتســوية خلافاتهــا. ويجــوز للــدول أو المنظمــات 
الدوليــة الأطــراف في منازعــة بشــأن التحفظــات أن تلتــزم بقبــول مقترحــات الآليــة بوصفهــا ملزمــة لأغــراض 

حــل تلــك المنازعــة,
4 – يمكــن للآليــة أيضـًـا أن تقــدم لدولــة أو لمنظمــة دوليــة المســاعدة التقنيــة في صياغــة تحفظــات علــى معاهــدة أو 

اعتراضــات علــى تحفظــات أبدتهــا دول أو منظمــات دوليــة أخــرى,
ــون  ــا لقان ــات فيين ــواردة في اتفاقي ــة بالتحفظــات ال ــا- الأحــكام المتعلق ــدى وضــع مقترحاته ــة -ل 5 – تراعــي الآلي

المعاهــدات للأعــوام 1969 و1978 و1986، وكذلــك المبــادئ التوجيهيــة الــواردة في دليــل الممارســة,
.)A/CN.4/647/Add.1( - انظر الفقرة 105 من الإضافة	116

117	- انظر الفقرتين 59 و60 أعلاه.
118	- انظر الفقرة 61 أعلاه.
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آليــة محــددة  اقتــراح  إزاء فكــرة  بعــض الأعضــاء أعربــوا عــن تحفظهــم  أن  ومــع 
للمســاعدة المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات؛ فقــد كلفــت اللجنــة الفريــق العامــل المعنــي 
ــذي اقترحــه المقــرر الخــاص  ــات ال ــى المعاهــدات؛ ببحــث مشــروع التوصي بالتحفظــات عل
ــاه.  ــواردة في الفــرع )د( أدن ــة ال ــة بعــد ذلــك التوصي في هــذا الصــدد)119(، واعتمــدت اللجن
ــل  ــرد في صــدر دلي ــى إدراج مقدمــة ت ــراح المقــرر الخــاص الرامــي إل ــة باقت ــت اللجن ورحب

الممارســة)120(. 

- توصية اللجنة فيما يتعلق بدليل الممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات:-

قــررت اللجنــة في جلســتها 3125, المعقــودة في 11 آب/أغســطس 2011, عمــاً بالمــادة 
23 مــن نظامهــا الأساســي؛ أن توصــي الجمعيــة العامــة بــأن تحــاط علمـًـا بدليــل الممارســة، 

وأن تكفــل نشــره علــى أوســع نطــاق ممكــن.

– توصية اللجنة بشأن آليات المساعدة المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات:-

قــررت اللجنــة في جلســتها 3125, المعقــودة في 11 آب/أغســطس 2011؛ أن تحيــل 
ــة: ــة التالي ــة التوصي ــة العام الجمعي

"إن لجنــة القانــون الدولــي, وقــد فرغــت مــن إعــداد دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات 
التحفظــات،  الــدول في صــوغ  تواجههــا  التــي  الصعوبــات  تــدرك  وإذ  المعاهــدات؛  علــى 
والاعتراضــات علــى التحفظــات، وتفســيرها، وتقييــم جوازهــا، وتنفيذهــا, وإذ تعلــق أهميــة 
كبيــرة علــى المبــدأ الــذي يقضــي أن تعمــل الــدول علــى تســوية منازعاتهــا الدوليــة بالطــرق 
الســلمية, وإذ تضــع في اعتبارهــا أن اعتمــاد دليــل الممارســة يمكــن اســتكماله بإنشــاء آليــات 

تتســم بالمرونــة لمســاعدة الــدول في تنفيــذ القواعــد القانونيــة المنطبقــة علــى التحفظــات.

< تقترح على الجمعية العامة ما يلي: 

1 – النظــر في إنشــاء آليــة للمســاعدة في مجــال التحفظــات, يمكــن تشــكيلها علــى النحــو 
الــوارد في مرفــق هــذه التوصيــة,

119	 انظر الفقرتبن 59 و60 أعلاه.
120	 انظر الفقرة 61 أعلاه.
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2 – النظــر في إنشــاء "مرصــد" للتحفظــات علــى المعاهــدات, في إطــار لجنتهــا السادســة, 
كمــا توصــي بــأن تنظــر الــدول في إنشــاء "مراصــد" مماثلــة علــى الصعيديــن الإقليمــي 

ودون الإقليمــي)121(.

< واقترح لتشكيل هذه الآلية ما يلي: 

بالتحفظــات والاعتراضــات عليهــا عــددًا  المتعلقــة  آليــة المســاعدة  "1" يمكــن أن تضــم 
محــدودًا مــن الخبــراء؛ ينتخبــون علــى أســاس كفاءاتهــم الفنيــة، وخبراتهــم العمليــة في 

ــون المعاهــدات. ــام، وبخاصــة قان ــي الع ــون الدول ــدان القان مي

"2" يمكــن أن تعقــد آليــة اجتماعــات –بحســب الضــرورة- للنظــر في المشــكلات المعروضــة 
عليهــا بشــأن التحفظــات، أو الاعتراضــات علــى التحفظــات، أو قبولهــا.

"3" يمكــن أن تقــدم الآليــة مقترحــات إلــى الــدول التــي تلجــأ إليهــا لتســوية الخلافــات؛ 
ــل  ــي لديهــا خلافــات مــن هــذا القبي ــدول الت بشــأن التحفظــات، ويمكــن أن تعتمــد ال

التعهــد بقبــول المقترحــات المطروحــة للتســوية باعتبارهــا ملزمــة.

"4" يمكــن أن تقــدم الآليــة أيضًــا لدولــة مــا المســاعدة التقنيــة في صــوغ تحفظــات علــى 
معاهــدة، أو اعتراضــات علــى تحفظــات صاغتهــا دول أخــرى)122(.

"5" تراعــي الآليــة –لــدى وضــع مقترحاتهــا- الأحــكام المتعلقــة بالتحفظــات الــواردة في 
ــادئ  ــك المب ــون المعاهــدات للأعــوام 1969 و1978 و1986، وكذل ــا لقان ــات فيين اتفاقي

التوجيهيــة الــواردة في دليــل الممارســة.

>>>

ــة  ــن المعني ــة المستشــارين القانوني ــى غــرار المرصــد المنشــأ في إطــار لجن 121	- يمكــن أن تكــون هــذه المراصــد عل
بالقانــون الدولــي العــام التابعــة لمجلــس أوروبــا, وللاطــاع علــى المزيــد مــن المعلومــات, انظــر الموقــع الشــبكي 

.www.coe.int لمجلــس أوروبــا
122	- ينبغــي أن يكــون الخــراء الذيــن يدُعــون إلى تقديــم المســاعدة في تســوية الخلافــات وفقًــا للفقــرة »3« أشــخاصًا آخرين 

غــر الخــراء الذيــن قدمــوا المســاعدة لأحــد الأطــراف بموجــب الفقــرة »4«.
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الفصـــــل الأول
مشروعية التحفظ على المعاهدات الدولية
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الفصـــــل الأول
مشروعية التحفظ على المعاهدات الدولية

تعلــن بعــض الــدول تحفظهــا علــى بعــض نصــوص المعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ معلنــة 
أن التحفــظ علــى المعاهــدات هــو مظهــر مــن مظاهــر ســيادة الدولــة؛ حيــث لا يمكــن إلــزام 
الدولــة بقبــول التزامــات لا تتوافــق مــع مصالحهــا؛ إلا أن هــذا الحــق غيــر مطلــق؛ فهنــاك 
تحفظــات تــرد علــى جوهــر المعاهــدة يترتــب عليهــا إعفــاء الدولــة المتحفظــة مــن الالتزامــات 
الجوهريــة التــي مــن أجلهــا تم إبــرام المعاهــدة؛ لذلــك ترفــض بعــض الــدول قبــول التحفظات 
التــي تعلنهــا دول أخــرى علــى بعــض نصــوص المعاهــدة التــي تتعــارض مــع القانــون الدولــي، 

أو التــي تتناقــض مــع جوهــر المعاهــدة.

ومن أجل شرح ذلك؛ سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو الآتي:

المبحث الأول: حرية التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي. 

المبحث الثاني: حظر التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي.

>>> 
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المبحث الأول
حرية التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي

ــى المعاهــدات الثنائيــة لا يثيــر مشــكلة بالمــرة، أو يثيــر مشــكلات  إذا كان التحفــظ عل
ــا  قليلــة؛ فــإن التحفــظ علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف يثيــر مشــكلات جمــة؛ لأن طرفً
أو أكثــر مــن أطــراف الاتفاقيــة قــد يميــل إلــى قبــول التحفــظ؛ في حــن يرفضــة طــرف آخــر 

أو أكثــر في المعاهــدة.

ونتنــاول فيمــا يلــي مشــروعية التحفــظ علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف في مطلبــن 
كمــا يلــي:

المطلــب الأول: يتنــاول حريــة التحفــظ علــى المعاهــدات قبــل الــرأي الإفتائــي لمحكمــة 
العــدل الدوليــة.

المطلــب الثانــي: يعالــج حريــة التحفــظ علــى المعاهــدات بعــد الــرأي الإفتائــي لمحكمــة 
العــدل الدوليــة.

>>>
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المطلب الأول
حرية التحفظ على المعاهدات قبل الرأي الإفتائي لمحكمة العدل الدولية

ســنبين هنــا مــدى حريــة حريــة التحفــظ علــى المعاهــدات مــن خــال النظريــات 
المختلفــة.

< النظرية التقليدية:

يطلــق علــى النظريــة التقليديــة التــي ســادت حتــى نهايــة عصــر عصبــة الأمم؛ "قاعــدة 
الإجمــاع"؛ وقــد عرفــت هــذه القاعــدة بقاعــدة العصبــة)123(؛ ومضمــون هــذه القاعــدة هــو؛ 
ــن كل  ــظ أن يحظــى بالقبــول الصريــح أو الضمنــي م أن مــن الضــروري لمشــروعية التحف
أطــراف المعاهــدة، والــدول الأخــرى التــي لهــا مصلحــة مباشــرة في تكامــل المعاهــدة؛ أي 
الــدول الموقعــة علــى المعاهــدة ومــن المحتمــل أن تكــون طرفًــا فيهــا، ولا يمكــن لدولــة أن 
ــا تتمســك بــه، ولــم يقبلــه أطــراف المعاهــدة أو  ــا في المعاهــدة إذا أبــدت تحفظً تصبــح طرفً

ــا فيهــا)124(. الــدول التــي ســتكون أطرافً

فــإذا كانــت الاتفاقيــة تحظــر التحفــظ، أو كانــت تبيــح تحفظــات معينــة ليــس مــن 
بينهــا ذلــك التحفــظ، أو لــم تنــص علــى حكــم التحفظــات، ولــم توافــق كافــة الأطــراف علــى 
ــار؛  ــه أي آث ــب علي ــر مشــروع، ولا تترت ــة يكــون غي ــإن التحفــظ في هــذه الحال التحفــظ؛ ف
وبعبــارة أخــرى؛ يقــع التحفــظ باطــاً، ويبطــل معــه تعبيــر الدولــة عــن اتجــاه إرادتهــا إلــى 
الالتــزام بأحــكام المعاهــدة؛ بحيــث لا تكتســب وصــف الطــرف في الاتفاقيــة، ويكــون التحفــظ 
مشــروعًا إذا أجازتــه الاتفاقيــة صراحــة، وفي حــدود مــا تجيــزه، أو كانــت قــد ســكتت عــن 

حكمــه وقبلتــه كافــة الأطــراف الأخــرى)125(.

وقــد ثــارت مشــكلة التحفــظ علــى الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف ســنة 1925، وطبقــت 
عصبــة الأمم بشــأنها قاعــدة الإجمــاع ســالفة الذكــر؛ وذلــك فيمــا يتعلــق باتفاقيــة جنيــف 

123	- د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط في قانون السلام، المرجع السابق، ص 186 0
124-Fitzmaurice (G.G) و Reservations to multilateral Conventions , the international and 

Comparative Law quarterly. 1953 Vol. 2 pt. L. P. q.
125	- الاستاذ الدكتور محمد سامي عبد الحميد، القاعدة الدولية، المرجع السابق، ص 379.
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للأفيــون المبرمــة في 19 فبرايــر ســنة 1925 تحــت رعايــة العصبــة، ولــم تشــتمل هــذه 
الاتفاقيــة علــى نــص يحكــم التحفظــات، وظلــت الاتفاقيــة معروضــة للتوقيــع حتــى 30 
ســبتمبر ســنة 1925، ولــم تشــترك النمســا في المفاوضــات؛ لكنهــا دعيــت لتوقيــع الاتفاقيــة، 
وفي اليــوم الأخيــر وقعــت الاتفاقيــة، وقرنــت توقيعهــا بتحفظــات علــى بعــض نصــوص 
الاتفاقيــة؛ ممــا دعــا مجلــس العصبــة إلــى أن يطلــب مــن لجنــة الخبــراء -التابعــة للعصبــة، 
والمــوكل إليهــا مهمــة تنميــة تدويــن القانــون الدولــي– أن تــدرس المشــكلة، وتقــدم تقريــرًا عــن 
إمكانيــة الســماح بالتحفظــات علــى الاتفاقيــات العامــة في غيــاب النصــوص الصريحــة)126(، 
وقدمــت اللجنــة تقريرهــا ســنة 1927 إلــى مجلــس العصبــة، وجــاء فيــه: "لكــن عندمــا أعلنــت 
الاتفاقيــة أنهــا تســمح بالتوقيــع للــدول التــي لــم تشــترك في المفاوضــات الخاصــة بهــا؛ فــإن 
هــذا التوقيــع يمكــن أن يتعلــق فقــط بمــا اتفــق عليــه بــن الــدول المتعاقــدة، ولكــي يكــون أي 
تحفــظ يتعلــق بنــص مــن نصــوص الاتفاقيــة مشــروعًا؛ فإنــه مــن الضــروري أن تقبلــه كافــة 

الأطــراف المتعاقــدة؛ وإلا كان باطــاً")127(.

وقــد تبنــى مجلــس العصبــة مــا جــاء في تقريــر لجنــة الخبــراء، وطلــب مــن الســكرتير 
العــام للعصبــة أن يسترشــد بالمبــادئ المذكــورة في التقريــر، والمتعلقــة بضــرورة قبــول كافــة 

الأطــراف للتحفــظ لكــي يكــون مشــروعًا.

وهكــذا تبنــت العصبــة قاعــدة الإجمــاع؛ مــن خــال موافقــة مجلــس العصبــة عليهــا، 
والتــزم الســكرتير العــام للعصبــة بهــا في عملــه كوديــع للمعاهــدات متعــددة الأطــراف)128(.

ــادات؛ فهــي بشــكل عــام  ــة عــدة انتق ــى قاعــدة الإجمــاع التقليدي ــه إل وقــد وجــه الفق
تتســم بالجمــود الشــديد؛ فهــي لا تســمح بإبــداء التحفظــات التــي تحتــاج الــدول لإبدائهــا 
لمواجهــة الصعوبــات الدســتورية أو الداخليــة، وغيرهــا مــن المتطلبــات الداخليــة، كمــا أنهــا 
126-Hudson (Manley   O) , international legislation “ Vol. 2. Washington. P. 359.
	 Sanders (w) , Reservations to multilateral treaties made in the Act of ratification or 

adherenee , A.J.I.L. Vol. 33. (1939). P. 488 
127- Hackworth (Green Hywood) ,Digest of international Law , Vol. 5. (1943). Washington.

PP. 139 -140.
128- Hudson (M.O) “ the Cuban Reservations and the revision of the statute of the P.C.I.J 

“ S.J.L.L. 1932 Vol. 25 P 590. - Anderson (chandler P) “ The ratification of treaties with  
reservations “ A.J.I.L.Vol 13. no. 3 (1919, 455. 
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ــا باشــتراطها أن توافــق علــى التحفــظ كافــة الــدول التــي لهــا حــق الاعتــراض  جامــدة أيضً
عليــه؛ لأن هــذا ســوف يمكِّــن دولــة أو دولتــن -لأســباب غيــر معقولــة- مــن منــع الــدول التــي 
تبــدي التحفظــات مــن الاشــتراك في المعاهــدة، علــى الرغــم مــن أن الأطــراف الباقــن تتوافر 
ــة المتحفظــة  لديهــم الرغيــة في قبــول هــذه التحفظــات؛ فالــدول المعترضــة لــم تمنــع الدول
مــن إنشــاء علاقــة تعاهديــة قبلهــا فحســب؛ ولكنهــا تقــف أيضـًـا في مواجهــة الــدول الأخــرى 
التــي ترغــب في قبــول التحفــظ، ولا يخفــى مــا في هــذا مــن إخــال بمبــدأ المســاواة في 
الســيادة بــن الــدول، كمــا أن هــذه القاعــدة تحــول دون عالميــة المعاهــدات متعــددة الأطــراف 
والجماعيــة؛ وعلــى وجــه الخصــوص المعاهــدات الشــارعة، والمعاهــدات المتعلقــة بالنواحــي 
الاجتماعيــة والإنســانية؛ فــإن اشــتراك الــدول والتزامهــا بالمعاهــدات متعــددة الأطــراف 

ــا- أفضــل مــن عــدم اشــتراكها كليــة)129(. -ولــو جزئيًّ
< النظرية السوفيتية:)130(

تقــوم النظريــة الســوفيتية الخاصــة بالتحفظــات علــى الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف 
علــى مبــدأ الســيادة؛ وتتلخــص هــذه النظريــة في أن لــكل دولــة حقًّــا ســياديًّا مطلقـًـا في إبــداء 
التحفظــات بإرادتهــا ومــن جانــب واحــد، وأن تصبــح طرفـًـا في الاتفاقيــة التــي تجــري عليهــا 
ــة؛  ــو اعتــرض عليهــا طــرف آخــر أو أطــراف أخــرى في الاتفاقي ــى ل هــذه التحفظــات؛ حت
فليــس لأي طــرف آخــر – في الاتفاقيــة – عــن طريــق اعتراضــه علــى التحفــظ أن يجــرد 
الدولــة المتحفظــة مــن حقهــا الأصيــل في الاشــتراك في المعاهــدة، كمــا لا تعتــد هــذه النظريــة 
بقاعــدة مواءمــة التحفــظ لموضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا؛ إلا أنهــا تعطــي الدولــة المعترضــة 
الحريــة في أن تســتبعد –في علاقتهــا بالدولــة المتحفظــة– ســريان نصــوص الاتفاقيــة التــي 

تأثــرت بالتحفــظ.

وقــد نــادى الاتحــاد الســوفيتي ومجموعــة الــدول الاشــتراكية بهــذه النظريــة أثنــاء 
ــة  ــى محكم ــس البشــري عل ــادة الجن ــة تجــريم إب ــى اتفاقي عــرض موضــوع التحفظــات عل

129	- فيتزموريس، التحفظات على الاتفاقيات متعددة الأطراف، المرجع السابق، ص 11، 
	 Mendelson (M.H) " Reservations to the constitutions of international Organzations " 

B.Y.I.L. 1971. P. 141.
- د. محمــد الســعيد الدقــاق، أصــول القانــون الدولــي، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 1986، صــص 75– 76؛  	130

د. محمــد طلعــت الغنيمــي، الغنيمــي الوســيط في قانــون الســام، المرجــع الســابق، ص 1890.
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ــة،  ــا مــن قبــل محكمــة العــدل الدولي ــة لاقــت اعتراضً ــة؛ إلا أن هــذه النظري العــدل الدولي
ــر الشــيوعية. ــدول الأخــرى غي ــن ال وم

الــدول الشــيوعية جهــدًا كبيــرًا في مؤتمــر  بــذل الاتحــاد الســوفيتي وبعــض  وقــد 
فيينــا لقانــون المعاهــدات ســنة 1968؛ مــن أجــل إرســاء نظريتــه بشــأن التحفظــات، إلا أن 
ــا، مقابــل عشــرة أصــوات، وامتنــاع ثلاثــة عــن  ذلــك رفــض بأغلبيــة خمســة وســبعين صوتً

التصويــت)131(.

وقــد تعرضــت هــذه النظريــة لانتقــادات شــديدة: أولهــا أن الأخــذ بهــذه النظريــة 
ــى  ــظ عل ــددة الأطــراف؛ لأن تأســيس مشــروعية التحف ــار المعاهــدات متع ــى انهي ــؤدي إل ي
الســيادة بهــذه الصــورة المطلقــة؛ مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى التجاهــل التــام لموضــوع الاتفاقيــة 
وغرضهــا، بالإضافــة إلــى أن تأســيس مشــروعية التحفــظ علــى الســيادة يتعــارض مــع 
ــا تحــاول أن تدفــع عــن  المســاواة بــن الــدول في الســيادة؛ لأن الدولــة عندمــا تقــدم تحفظً
نفســها جــزءًا مــن التزامــات المعاهــدة التــي تتحملهــا الأطــراف الأخــرى فيمــا بينهــا؛ وهــذا 
يتعــارض بالضــرورة مــع مبــدأ المســاواة في الســيادة بــن الــدول الأطــراف؛ لأن الدولــة غيــر 
المتحفظــة تلتــزم بأحــكام المعاهــدة كلهــا بمــا فيهــا النصــوص التــي أعفــت نفســها منهــا 
الدولــة المتحفظــة، وإذا أصبحــت الدولــة المتحفظــة طرفـًـا في المعاهــدة؛ فإنهــا تكــون خاضعــة 
ــر  ــدول غي ــا؛ وهــذا يجعــل وضــع ال ــي تحفظــت عليه ــواد الت لأحــكام المعاهــدة باســتثناء الم
المتحفظــة في علاقتهــا ببعضهــا يختلــف عــن وضــع الدولــة المتحفظــة في علاقتهــا بالــدول 
الأطــراف غيــر المتحفظــة، مــع أن المســاواة في الســيادة بــن الــدول تقضــي بالمســاواة بينهــم 
ــمح لــكل دولــة مــن  في تحمــل الالتزامــات التــي ترتبهــا المعاهــدة المبرمــة بينهــم. وإذا مــا سُ
الــدول التــي تزمــع الاشــتراك في المعاهــدة أن تحــدد التزاماتهــا مــن جانــب واحــد تأسيسًــا 
علــى مبــدأ الســيادة بشــكله المطلــق؛ فــإن هــذا التحديــد مــن جانــب أي دولــة يتعــارض مــع 
ذات الحــق الــذي تملكــه الــدول الأخــرى؛ ممــا يترتــب عليــه في نهايــة الأمــر التناقــص حتــى 

131-الســجلات الرســمية لمؤتمــر الأمم المتحــدة الخــاص بقانــون المعاهــدات، الــدورة الأولــى، المرجــع الســابق، 
ص135، الاجتمــاع الخامــس والعشــرين، 16 أبريــل ســنة 1968، فقــرة 230.

Available at : http://legal.un.org/diplomaticconferences/1968.
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مــع فكــرة الســيادة ذاتهــا)132(؛ ومــن ثــم لا تصلــح هــذه النظريــة كأســاس لمشــروعية التحفــظ 
علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف.

< نظرية اتحاد الدول الأمريكية:

تحــاول هــذه النظريــة التوفيــق بــن اعتبــارات الســيادة مــن ناحيــة، وبــن عالميــة 
ــة أخــرى)133(؛  ــدول المشــتركة فيهــا مــن ناحي ــادة عــدد ال المعاهــدات متعــددة الأطــراف بزي
فهــي تراعــي مبــدأ الســيادة مــن ناحيــة اعترافهــا بحقيقــة أن التحفظــات لا يمكــن أن تفرض 
ــا عــن إرداتهــا؛ فلــكل دولــة -بمــا لهــا مــن ســيادة- أن تقــرن  علــى الأطــراف الأخــرى رغمً
قبولهــا للمعاهــدات بالتحفــظ علــى مــا لا تقبلــه مــن أحكامهــا، وكذلــك يحــق لأي دولــة مــن 
الــدول الأطــراف الأخــرى –اســتنادًا إلــى حــق الســيادة– أن ترفــض ذلــك التحفــظ، ولهــا 
أيضـًـا أن ترفــض العلاقــة التعاهديــة كليــة بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة، دون أن يؤثــر ذلــك 
الاعتــراض علــى قيــام العلاقــة التعاهديــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الأطــراف الأخــرى 
التــي قبلــت التحفــظ اســتنادًا إلــى حــق الســيادة؛ فحــق الســيادة قــد روعــي بالنســبة لكافــة 

الأطــراف؛ مــن قــدم التحفــظ، ومــن قبلــه، ومــن اعتــرض عليــه.

وتحقــق هــذه النظريــة عالميــة المعاهــدات مــن ناحيــة أن الدولــة المتحفظــة تكــون طرفـًـا 
في الاتفاقيــة؛ علــى الرغــم مــن اعتــراض طــرف أو أكثــر مــن أطرافهــا علــى التحفــظ؛ إلا أن 
الدولــة المتحفظــة لا تكــون طرفـًـا في الاتفاقيــة في مواجهــة الدولــة أو الــدول المعترضــة؛ لكــن 
هــذا لا يحــول دون قيــام العلاقــة التعاهديــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الدولــة أو الــدول 
التــي قبلــت هــذا التحفــظ؛ فتكــون الاتفاقيــة ســارية بينهمــا؛ وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد مــن 

عــدد الــدول المشــتركة في المعاهــدات متعــددة الأطــراف)134(.

ومــن المعلــوم أن المعاهــدات متعــددة الأطــراف هــي حصيلــة اتفــاق علــى نصوصهــا يُعقد 
بحريــة؛ ولذلــك ليــس لأحــد مــن الأطــراف المتعاقــدة الحــق في أن يفســد أو يبطــل – عــن 

132	- د. محمد السعيد الدقاق، أصول القاون الدولي، المرجع السابق، صص 76-75.
133	- الإشارة السابقة، ص 78.

134	- د.  محمــد الســعيد الدقــاق، المرجــع الســابق، ص 78؛ د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، المرجــع الســابق، 
ص377؛ وجيرهارفــان جــان، القانــون بــن الأمم، جـــ 2، تعريــب وفيــق زهــدي، دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، 

صــص 179-178.
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طريــق قــرارات مــن جانــب واحــد أو اتفاقــات خاصــة – غــرض وســبب الاتفاقيــة، وأضافــت 
المحكمــة: "إن هــذا المبــدأ شــبيه بنظريــة تكامــل المعاهــدة كمــا أقــرت؛ تلــك النظريــة التــي 
في فكرتهــا التقليديــة افترضــت أن التحفــظ لا يكــون مشــروعًا مــا لــم تقبلــه كل الأطــراف 

المتعاقــدة دون اســتثناء؛ وهــي فكــرة صحيحــة إذا مــا تقــرر ذلــك أثنــاء المفاوضــات")135(.

وبعــد أن اعترفــت المحكمــة ضمنيًّــا بالمبــادئ التــي تحكــم قاعــدة الإجمــاع؛ رأت أن هــذه 
الفكــرة -التــي تُســتمد مباشــرة مــن نظريــة العقــد، والتــي لا يُنــازع في قيمتهــا مــن ناحيــة 
ــادة الجنــس؛ بســبب اختــاف  ــة إب ــى اتفاقي ــة في تطبيقهــا عل ــة معين ــب مرون ــدأ- تتطل المب
الظــروف؛ مثــل الســمة العالميــة لــأمم المتحــدة التــي أبرمــت تحــت رعايتهــا هــذه الاتفاقيــة، 
وإتاحــة المجــال للاشــتراك في الاتفاقيــة، وغيــر ذلــك مــن العناصــر التــي تتطلــب مرونــة أكثــر 
في العمــل المتعلــق بالمعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ التــي هــي مــن نــوع اتفاقيــة إبــادة الجنــس، 
وعــاوة علــى ذلــك؛ فمــا دام التحــول مــن قاعــدة الإجمــاع إلــى قاعــدة الأغلبيــة يســهل 
عمليــة إبــرام المعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ فإنــه يجعــل مــن الضــروري بالنســبة للــدول أن 

تبــدي تحفظــات)136(.

واعتمــدت المحكمــة في ذلــك علــى نيــة الأطــراف المتعاقــدة، وجعلــت لهــا الاعتبــار الأول 
في إبــداء التحفظــات؛ فذكــرت أن موضــوع اتفاقيــة إبــادة الجنــس والغــرض منهــا يتضمــن 
ــدد  ــة لع ــل الاشــتراك في هــذه الاتفاقي ــا في جع ــي أقرته ــدول الت ــة وال ــة العام ــة الجمعي ني
كبيــر مــن الــدول بقــدر الإمــكان، إلا أنــه مــع الرغبــة في ســريان الاتفاقيــة علــى نطــاق واســع؛ 
لــم تتجــه نيــة الأطــراف المتعاقــدة إلــى التضحيــة بالغــرض الحقيقــي مــن الاتفاقيــة لصالــح 

اتســاع الاشــتراك فيهــا)137(.

وبعــد أن اعترفــت المحكمــة ضمنيًّــا بقاعــدة القبــول الجماعــي؛ رأت أن هــذه القاعــدة 
يمكــن عــدم العمــل بهــا إذا كان مــن المســتقر أن الأطــراف اتجهــت نيتهــم إلــى الخــروج علــى 
هــذه القاعــدة بالســماح بإبــداء التحفظــات علــى الاتفاقيــة، كمــا عبــرت المحكمــة أيضًــا 
ــق للمعاهــدة قــد أصبحــت قاعــدة مــن  ــت فكــرة التكامــل المطل عــن شــكوكها فيمــا إذا كان

135	 وجيرهارفان جلان، المرجع السابق، ص 210.
136	 المرجع السابق، ص 220.
137	 المرجع السابق، ص 230.
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قواعــد القانــون الدولــي، واعتبــرت المحكمــة التقريــر الــذي قــدم لمجلــس العصبــة مــن قبــل 
ــا مــن الممارســة الإداريــة؛ وليــس معيــارًا يمكــن الاســتناد إليــه في هــذا  لجنــة الخبــراء نوعً

الشــأن)138(.

وخلصــت المحكمــة إلــى أنــه في المرحلــة الحاليــة مــن العمــل الدولي؛ لا يمكن أن يســتنتج 
ــدول  ــددة الأطــراف أن ال ــى التحفظــات في المعاهــدة متع ــص عل ــادة تن ــن عــدم وجــود م م
المتعاقــدة ممنوعــة مــن إبــداء التحفظــات؛ ففــي حالــة عــدم وجــود نــص يتعلــق بالتحفظــات 
ســواء بالحظــر أو الإباحــة؛ فــإن للــدول أن تبــدي التحفظــات التــي لا تتعــارض مــع موضــوع 

الاتفاقيــة وغرضهــا)139(.

الآراء المعارضة:

ســبق أن ذكرنــا أن الــرأي الإفتائــي لمحكمــة العــدل الدوليــة في شــأن التحفظات على اتفاقية 
إبــادة الجنــس قــد صــدر بموافقــة 7 قضــاة ومعارضــة خمســة؛ وهــؤلاء القضــاة المعارضــون هــم: 

 .)Hsu Mo( وهسومو ،)Read( وريد ،)McNair( وماكنير ،)Alvares( الفاريز

ويؤخــذ علــى القاعــدة التــي اشــتملت عليهــا نظريــة الــدول الأمريكيــة؛ أنهــا تــؤدي إلــى 
ــة)140(؛  ــن المعاهــدات الثنائي ــى عــدد م ــددة الأطــراف إل ــة والمتع ــل المعاهــدات الجماعي تحل
وهــذا مــن شــأنه أن يخلــق صعوبــات في حالــة ســريانها علــى المعاهــدات الجماعيــة والمتعــددة 
الأطــراف التــي تضــع قواعــد عامــة للســلوك الدولــي؛ كالمعاهــدات المتعلقــة بالنواحــي 
الاجتماعيــة والإنســانية والتشــريعية؛ فهــذه المعاهــدات لا يمكــن تطبيــق قاعــدة الــدول 
ــزم بهــا  الأمريكيــة الخاصــة بالتحفظــات عليهــا؛ لأنهــا تقــرر التزامــات عامــة ومطلقــة يلت
كل طــرف مــن أطرافهــا، دون أن يكــون التزامــه بهــا مترتبًــا علــى التــزام الآخريــن بهــا؛ 
فهــي لا تمنــح حقوقًــا أو مصالــح أو امتيــازات مباشــرة يتلقاهــا الأطــراف فيمــا بينهــم 
ــم ســريان  ــر الملائ ــة خاصــة تجعــل مــن غي ــي؛ فلهــذه المعاهــدات ســمة قانوني بشــكل تبادل

138-David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty: Three 
Interpretive Methods ,Vanderbilt   Journal of Transnational Law ,VOLUME 43 , May 
2010 NUMBER 3 , p.579-80.  

139-ibidem.  
140-Elias (T.O) , op.cit.p.53.
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نظريــة الــدول الأمريكيــة عليهــا)141(. كمــا أن عــدم اعتبــار الدولــة المتحفظــة – وفقًــا لهــذه 
ــا في الاتفاقيــة في مواجهــة الدولــة المعترضــة علــى التحفــظ؛ قــد يصعــب  النظريــة – طرفً
معــه دخــول الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ إذا كانــت المعاهــدة تشــترط قبولهــا مــن جانــب عــدد 
معــن مــن الــدول)142(؛ وذلــك في حالــة مــا إذا كانــت الــدول المتحفظــة كثيــرة، واعتـُـرض علــى 
ــى تدخــل  ــل حت ــه مضــي وقــت طوي ــرة؛ ممــا يترتــب علي ــل أطــراف كثي التحفظــات مــن قب

الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ.

>>>

141	- راجع تفصيلاً في نقد هذه النظرية: 
 -Fitzmaurice (G.G) " Reservations to multilateral Conventior  The international and 
Comparative Law Quarteriy Vol. 2 pt. I.p. 13. 

142	- د. محمد السعيد الدقاق، المرجع السابق، ص 790.
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المطلب الثاني
حريــة إبــداء التحفظــات بعــد الــرأي الإفتائــي لمحكمــة العــدل الدوليــة حــول اتفاقيــة 

ــادة الجنــس ســنة 1951)143( إب

في التاســع مــن ديســمبر ســنة 1948؛ أصــدرت الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة قرارهــا 
260 -3  بشــأن الموافقــة علــى اتفاقيــة منــع جريمــة إبــادة الجنــس والعقــاب عليهــا)144(؛ التــي 
أُعلــن أنهــا ســتكون مفتوحــة للتوقيــع حتــى 31 ديســمبر ســنة 1948، وللانضمــام ابتــداء مــن 
أول ينايــر ســنة 1951. وقــد نصــت المــادة )13( مــن الاتفاقيــة علــى دخولهــا حيــز التنفيــذ 
بعــد تســعين يومـًـا مــن إيــداع وثيقــة التصديــق أو الانضمــام العشــرين لــدى الســكرتير العــام 

لــأمم المتحــدة.

ــى  ــى الرغــم مــن أن مســألة التحفظــات قــد نوقشــت في المفاوضــات الســابقة عل وعل
إقرارهــا؛ إلا أن الاتفاقيــة -في صورتهــا النهائيــة التــي أقــرت بهــا- خلــت مــن نصــوص تتعلــق 
بالتحفظــات. وقــد أبــدى كل مــن الاتحــاد الســوفيتي، وأوكرانيــا وروســيا البيضــاء، وبولنــدا، 
وتشيكوســلوفاكيا، ورومانيــا تحفظــات علــى المــادة التاســعة مــن الاتفاقيــة التــي تنــص علــى 
الاختصــاص الإجبــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة بالفصــل في المنازعــات المتعلقــة بتفســير 

وتطبيــق وتنفيــذ الاتفاقيــة)145(. 
143	  Reservations to the Convention on Genocide. Advisory  Opinion I.C.J. Rep (1951) PP. 

15et . seq U.N.T.S. Vol. 78. P 277.
144	- وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 يناير سنة 1951.

انظــر نــص الاتفاقيــة باللغــة العربيــة في المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي، المجلــد التاســع ســنة 1953، ص 57  	
ــا بعدهــا. وم

ــى  ــواردة عل وانظــر في عــرض وتحليــل ونقــد الــرأي الإفتائــي لمحكمــة العــدل الدوليــة الخــاص بالتحفظــات ال 	
ــادة الجنــس: د. محمــد حافــظ غــانم، المعاهــدات، المرجــع الســابق، ص 85 – 86؛ د. جعفــر عبــد  ــة إب اتفاقي
الســام، قانــون العلاقــات الدوليــة، المرجــع الســابق، ص 308 – 309؛ د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، القاعــدة 
ــون الســام،  ــة، المرجــع الســابق، ص 376 -379؛ د. محمــد طلعــت الغنيمــي، الغنيمــي الوســيط في قان الدولي
المرجــع الســابق، صــص186 – 189؛ د. صــاح الديــن عامــر، مقدمــة لدراســة القانــون الدولــي العــام، المرجــع 

الســابق، صــص 275– 2780.
145	- ونــص المــادة التاســعة هــو كمــا يلــي: »كل نــزاع ينشــأ بــن الأطــراف المتعاقــدة في شــان تفســير أو تطبيــق أو 
تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة -بمــا في ذلــك المنازعــات الخاصــة بمســئولية الدولــة في أعمــال إبــادة الجنــس أو أي فعــل 
مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا في المــادة الثالثــة- يحــال إلــى محكمــة العــدل الدوليــة؛ وذلــك بنــاءً علــى طلــب 

الدولــة المعنيــة.
راجع الاتفاقية على موقع الأمم المتحدة: 	

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf
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مواجهــة  وفي  التحفظــات.  هــذه  علــى  رســميًّا  الأخــرى  الــدول  اعترضــت  وقــد 
الاعتراضــات علــى التحفظــات مــن قبــل الأطــراف الأخــرى؛ كانــت المســألة المهمــة في هــذا 
الخصــوص هــي الوضــع القانونــي للتصديــق أو الانضمــام مــن قبــل الــدول المتحفظــة التــي 
ــا لكــي  ــا أو انضمامً ــاج إلــى عشــرين تصديقً ــرِض علــى تحفظاتهــا؛ لأن الاتفاقيــة تحت اعتُ
تدخــل حيــز التنفيــذ، ويلــزم معرفــة مــا إذا كانــت تصديقــات الــدول المتحفظــة ســتعتبر 
مــن بــن التصديقــات اللازمــة لدخــول الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ. وقــد أثــار الســكرتير 
ــة  ــات- المســألة في الجمعي ــه عــادة هــذه الاتفاقي ــودع لدي ــذي ت ــام لــأمم المتحــدة – ال الع
العامــة لــأمم المتحــدة، وقــد ثــار خــاف داخــل اللجنــة السادســة )اللجنــة القانونيــة التابعــة 
للجمعيــة العامــة(؛ فقــد بــرزت علــى ســاحة النقــاش ثــاث نظريــات علــى الأقــل؛ فالبعــض 
نــادى بقاعــدة الإجمــاع )القاعــدة التقليديــة(، والبعــض نــادى بنظريــة الــدول الشــيوعية، في 
حــن تمســك الفريــق الثالــث بنظريــة الــدول الأمريكيــة )وهــي النظريــات التــي عرضنــا لهــا 
فيمــا ســبق(؛ ولأن المجتمعــن لــم يتوصلــوا إلــى اتفــاق بشــأن الــرأي الصحيــح مــن الناحيــة 
القانونيــة؛ أصــدرت الجمعيــة العامــة قرارهــا رقــم )478( )5( في 16 نوفمبــر ســنة 1950 
بإحالــة الموضــوع إلــى محكمــة العــدل الدوليــة؛ لكــي تعطــي رأيًــا إفتائيًّــا بخصوصــه، وإلــى 
لجنــة القانــون الدولــي لكــي تعــد تقريــرًا بشــأن موضــوع التحفــظ علــى المعاهــدات متعــددة 

الأطــراف بشــكل عــام)146(.

وقــد طلبــت)147( الجمعيــة العامــة مــن محكمــة العــدل الدوليــة أن تجيبهــا عــن الأســئلة 
الآتيــة:

11 هــل تعتبــر الدولــة التــي قرنــت تصديقهــا أو انضمامهــا للاتفاقيــة بتحفــظ قبلــه بعــض -
أطرافهــا دون البعــض الآخــر طرفـًـا في الاتفاقيــة؟

22 إذا كانــت الإجابــة علــى الســؤال الأول بالإيجــاب؛ فمــا تأثيــر التحفــظ علــى العلاقــة -
ــة المتحفظــة وبــن مــن قبــل تحفظهــا أو رفضــه مــن الأطــراف الأخــرى في  بــن الدول

ــة؟ الاتفاقي
146	- د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، المرجــع الســابق، ص 377، قــرار الجمعيــة العامــة، رقــم 478 )5( في 16 نوفمــر ســنة 

.)U.N Doc. A/1494( 1950

147	- انظر الطلب والأسئلة الموجودة فيه على موقع محكمة العدل الدولية على الإنترنت :
http://www.icj-cij.org/files/case-related/12/10855.pdf
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33 مــا هــي القيمــة القانونيــة للاعتــراض علــى التحفــظ إذا مــا صــدر مــن دولــة وقعــت على -
الاتفاقيــة ولــم تصــدق عليهــا بعــد، أو مــن دولــة لهــا الحــق في التوقيــع أو الانضمــام؛ 

ولكنهــا لــم تمــارس هــذا الحــق بعــد؟

ــدول  ــة ال ــل كل مــن؛ الأمم المتحــدة، ومنظم ــة وشــفوية مــن قب ــر مكتوب وقُدمــت تقاري
الأمريكيــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، بالإضافــة إلــى مــا قُــدم مــن قبــل عــدد مــن الــدول)148(.

• وقبــل أن تجيــب المحكمــة علــى الأســئلة الموجهــة إليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة أكــدت 	
أن إجاباتهــا محكومــة بثلاثــة شــروط:

11 أن تكون هذه الإجابات محصورة تمامًا فيما يتعلق باتفاقية إبادة الجنس.-

22 ــر - ــة بالأث ــة المتعلق ــن خــال القواعــد القانوني ــات م ــة ســتبحث هــذه الإجاب أن المحكم
ــه نيــة الأطــراف في الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف. الــذي يجــب أن يعطــى لمــا اتجهــت إلي

33 ولأن الأســئلة الثلاثــة تتميــز بالتجــرد المحــض؛ فإجاباتهــا لــن تكــون متعلقــة بــأي مــن -
التحفظــات أو الاعتراضــات الخاصــة التــي تبديهــا الــدول)149(.

وجــاءت إجابــات المحكمــة علــى الأســئلة الثلاثــة بموافقــة 7 أصــوات مقابــل خمســة؛ 
وذلــك علــى النحــو التالــي)150(":

ــا وتتمســك بــه  فعــن الســؤال الأول أجابــات المحكمــة بـــ:"أن الدولــة التــي تقــدم تحفظً
ويعتــرض عليــه طــرف أو أكثــر مــن أطــراف الاتفاقيــة دون البعــض الآخــر؛ يمكــن أن تعتبــر 
ــا مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا، وإلا فــا  ــا في الاتفاقيــة إذا كان التحفــظ متوافقً طرفً

ــا في الاتفاقيــة. يمكــن عدهــا طرفً

وعن السؤال الثاني: أجابت المحكمة بأنه:

1- إذا اعتــرض طــرف في الاتفاقيــة علــى تحفــظ يعتبــره متعارضًــا مــع موضــوع الاتفاقيــة 
وغرضهــا؛ فإنــه يمكــن لــه في الواقــع أن يعتبــر الدولــة المتحفظــة ليســت طرفًــا في 

ــة. الاتفاقي
148-  I.C.J : pleadings Oral Argumenents Documents Reservtions to the Convention on 

Genocide.1951   available at : http://www.icj-cij.org/en/case/12/oral-proceedings
149- I.C.J.R (1951). PP. v20- 21. 

150	- انظر إجابات المحكمة في الرأي الإفتائي على موقع محكمة العدل الدولية على الإنترنت:
http://www.icj-cij.org/files/case-related/12/012-19510528-ADV-01-00-EN.pdf
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2- ومــن ناحيــة أخــرى إذا قبــل طــرف التحفــظ علــى اعتبــاره متوافقـًـا مع موضــوع الاتفاقية 
وغرضهــا؛ فيمكنــه في الواقــع أن يعتبــر الدولــة المتحفظــة طرفًا في الاتفاقية.

وعن السؤال الثالث أجابت المحكمة بـ:

ــم تصــدق  ــة ول ــى الاتفاقي ــة وقعــت عل ــه دول ــذي قدمت ــى التحفــظ ال ــراض عل 1- إن الاعت
عليهــا بعــد؛ يمكــن أن يكــون لــه الأثــر القانونــي الــذي أُشــير إليــه في الإجابــة عــن 
ــه يعــد مجــرد  ــك اللحظــة فإن ــى تل ــق فقــط. وحت ــد التصدي ــك عن الســؤال الأول؛ وذل

ــة.  ــة الموقع ــي للدول ــف النهائ ــة الأخــرى عــن الموق إخطــار للدول

2- إن الاعتــراض علــى التحفــظ الــذي تبديــه دولــة خولــت حــق التوقيــع أو الانضمــام 
ــي. ــر قانون ــه أث ــس ل ــد؛ لي ــك بع ــل ذل ــم تفع ــا ل ولكنه

واعتبــرت المحكمــة أن أهــداف اتفاقيــة إبــادة الجنــس أهــداف إنســانية محضــة؛ ولــذا 
ــل هــذه  ــه في مث ــة أن ــت المحكم ــة، وأضاف ــى دون هــذه الاتفاقي ــا حت يجــب المحافظــة عليه
الاتفاقيــة ليــس للــدول المتعاقــدة أي مصالــح خاصــة بهــا؛ بــل لهــا جميعـًـا مصلحــة مشــتركة؛ 
ألا وهــي إنجــاز الأهــداف العليــا التــي هــي ســبب وجــود الاتفاقيــة؛ ومــن ثــم فإنــه في اتفاقيــة 
ــدول، أو عــن  ــة لل ــوع؛ لا يمكــن لأحــد أن يتحــدث عــن منافــع أو مضــار فردي مــن هــذا الن

تــوازن عقــدي كامــل بــن الحقــوق والواجبــات)151(.

وقــد عبــرت المحكمــة عــن موقفهــا بشــكل عــام مــن مشــكلة التحفظــات؛ فقــد عالجــت 
مشــكلة التحفظــات في نطــاق القواعــد التــي تحكــم العلاقــات التعاهديــة؛ فذكــرت أنــه مــن 
القواعــد المســتقرة أن الــدول في علاقاتهــا لا يمكــن أن تلتــزم دون رضاهــا؛ وبالتالــي لا 

يمكــن أن يحــدث التحفــظ أثــره في مواجهــة أي دولــة دون موافقتهــا عليــه. 

أمــا القاضــي "ألفاريــز"؛ فقــد أعلــن في رأيــه المنفــرد أنــه نظــرًا للطبيعــة الخاصــة 
لاتفاقيــة إبــادة الجنــس؛ فإنــه لا يجــوز التحفــظ عليهــا مطلقًــا؛ لأن الاتفاقيــة تتعــارض 
ــا مــع إبــداء أي تحفــظ عليهــا)152(، و"إن الاتفاقيــات التــي توقعهــا أغلبيــة كبيــرة مــن  أساسً

الدول يجب أن يلتزم بها الآخرون؛ حتى لو لم يقبلوها صراحة")153(.
151	- المرجع السابق، ص 23.

152	- المرجع السابق، ص 49 وما بعدها0
153	- المرجع السابق، ص 52.
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وذهــب القضــاة الأربعــة المعارضــون في رأيهــم المشــترك)154( إلــى أن مبــدأ تكامــل 
المعاهــدة، واشــتراط القبــول الجماعــي للتحفــظ؛ هــو مــن المبــادئ المقبولــة؛ باعتبــاره قاعــدة 
مــن قواعــد القانــون الدولــي الوضعــي، بالإضافــة إلــى الممارســات الإراديــة، أمــا معيــار 

ــه: ــوه لأن ــم يقبل ــه المحكمــة؛ فل ــذي ذكرت المواءمــة ال

قاعدة جديدة لم يستطيعوا أن يجدوا لها أساسًا قانونيًّا. 	 -1

ولأنــه يقــوم علــى معيــار شــخصي؛ يعتمــد تطبيقــه علــى التقييــم الفــردي لــكل دولــة؛ ممــا  	 -2
ــة المتحفظــة باعتبارهــا  ــاك موقــف نهائــي أو محــدد لوضــع الدول ــن يكــون هن ــه ل ــي أن يعن

ــددة الأطــراف بشــكل عــام. ــات متع ــس، أو في الاتفاقي ــادة الجن ــة إب ــا في اتفاقي طرفً

ويُســتنتج مــن الــرأي الإفتائــي لمحكمــة العــدل الدوليــة في التحفــظ علــى اتفاقيــة إبــادة 
الجنــس أن: التحفــظ يكــون مشــروعًا في حــال خلــو الاتفاقيــة مــن نــص بشــأن التحفظــات، 
وإذا كان التحفــظ لا يتعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا، وقبلــه بعــض أطــراف 
المعاهــدة؛ فالمواءمــة مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا غيــر كافٍ لإســباغ وصــف المشــروعية 
علــى التحفــظ إذا رفضتــه كل أطــراف المعاهــدة. ولعــل الفــارق الأساســي بــن فتــوى المحكمة 
ــه مــن  ــم تشــترط لمشــروعية التحفــظ قبول ــة أن المحكمــة ل وبــن قاعــدة الإجمــاع التقليدي

كافــة أطــراف المعاهــدة؛ بــل يكفــي قبــول أي عــدد مــن أطــراف المعاهــدة)155(.

وقــد أعلنــت الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة في قرارهــا رقــم 598 )6( بتاريــخ 12 
ينايــر ســنة 1952 )156( قبــول رأي محكمــة العــدل الدوليــة فيمــا يتعلــق باتفاقيــة إبــادة 
الجنــس البشــري ذاتهــا، وبالنســبة للاتفاقيــات متعــددة الأطــراف التــي تبــرم مســتقبلاً 
تحــت رعايــة الأمم المتحــدة، لكنهــا طلبــت مــن الســكرتير العــام – في ممارســته لوظائفــه 

الإيداعيــة الخاصــة بهــذه الاتفاقيــات– أن يلتــزم بمــا يلــي:

11 أن يتلقــى –باعتبــاره الوديــع– التحفظــات أو الاعتراضــات عليهــا دون أن يبــدي رأيــه -
بشــأن الأثــر القانونــي لهــذه الوثائــق.

154	- المرجع السابق، ص 31 – 48.
155	- د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط في قانون السلام، المرجع السابق، ص 189.

156- G.A official records. sixth Session. supp.no. 20. P. 84. 
http://www.un.org/ga/56/document.htm
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22 وعليــه أن يخطــر كل الــدول المعنيــة بهــذه الوثائــق المتعلقــة بالتحفظــات أو الاعتراضات؛ -
تــاركًا لــكل دولــة أن تحــدد بنفســها الآثــار القانونيــة لهــذه الوثائق.

وجديــر بالذكــر أيضـًـا أنــه في الفتــرة التــي تلــت صــدور قــرار الجمعيــة 598 )6(  ســالف 
ــادة الســريعة  الذكــر؛ حدثــت العديــد مــن التطــورات؛ كان أهمهــا –في هــذا الشــأن– الزي
في عــدد أعضــاء الجماعــة الدوليــة؛ نتيجــة اســتقلال العديــد مــن الــدول في أوائــل النصــف 
ــددة  ــات متع ــدول المشــتركة في الاتفاقي ــادة عــدد ال ــي زي ــرن؛ بمــا يعن ــي مــن هــذا الق الثان
الأطــراف، وبنــاءً عليــه فــإن قاعــدة الإجمــاع –التــي تبنتهــا عصبــة الأمم– أصبحــت غيــر 
ــة أخــرى؛ فــإن قصــر  ــة، ومــن ناحي ــد؛ هــذا مــن ناحي ــى حــد بعي ــة إل ــر عملي ملائمــة وغي
دور الســكرتير العــام لــأمم المتحــدة علــى دور تلقــي التحفظــات أو الاعتراضــات عليهــا 
وإخطــار الــدول المعنيــة بهــا لتقريــر مــا تــراه بشــأنها؛ دون أن يكــون لــه أي دور إيجابــي في 
بيــان الآثــار القانونيــة المترتبــة عليهــا بعــد هــذا؛ يعــد في الواقــع -إن لــم يكــن مــن الناحيــة 
ــى  ــه؛ لتســاعد عل ــدول الأخــذ ب ــت ال ــذي قبل ــرن ال ــا للنظــام الم ــا– خضوعً ــة أيضً القانوني

عالميــة المعاهــدات بزيــادة عــدد الــدول المشــتركة فيهــا)157(.

وقــد ظهــر التشــبث بالنظــام المــرن بمناســبة تحفــظ الهنــد علــى الاتفاقيــة المنشــئة للمنظمــة 
الاستشــارية البحريــة للحكومــات )I.M.C.O( ســنة 1959؛ فقــد بذلــت جهــودًا كبيــرة مــن أجــل 
الأخــذ بهــذا النظــام؛ ممــا جعــل الجمعيــة العامــة تقــرر أن إجــراء "مكتــب البريــد" الــذي مارســه 
ــى  ــدًا عل ــه)158(؛ ويعــد هــذا تأكي ــودع لدي ــى كافــة المعاهــدات التــي ت الســكرتير العــام ينطبــق عل
الأخــذ بالنظــام المــرن؛ لأن الســكرتير العــام هــو أهــم جهــة تــودع لديهــا الاتفاقيــات متعــددة 
الأطــراف؛ فــإذا كان دوره ســلبيًا فيمــا يتعلــق بالآثــار القانونيــة للتحفظــات والاعتراضــات عليهــا، 
وكان الأمــر متــروكًا لــكل دولــة لكــي تحــدد بنفســها هــذه الآثــار –بعــد إخطــار الســكرتير العــام 
بهــا– فمعنــى ذلــك هــو منــع قاعــدة الإجمــاع مــن الإعمــال إلــى حــد كبيــر، عــاوة علــى أن 
الغالبيــة الكبيــرة التــي صــدر بهــا قــرار الجمعيــة العامــة في هــذا الشــأن؛ تعطــي دلالــة واضحــة 

157-Summary of the practice of the Secretary. General as Depositary of multilateral 
Agreements U.N. Doc st/leg/7. para. 80.available at : 

https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/summary_english.pdf
158- G.A Resolusion 1452 B (XIV) 7 december. 1959.
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عــن الاتجــاه الــذي يظفــر بتأييــد المجتمــع الدولــي)159(، وتأييــده الأخــذ بالنظــام المــرن في موضــوع 
التحفظــات علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف.

< موقف لجنة القانون الدولي:

ســبق أن ذكرنــا أن الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة عندمــا طلبــت مــن محكمــة العــدل 
ــا؛ فقــد طلبــت –في نفــس الوقــت- مــن لجنــة القانــون الدولــي أن تعــد  ــا إفتائيًّ الدوليــة رأيً
تقريــرًا بشــأن موضــوع التحفظــات، وطلبــت منهــا أن تــدرس موضــوع التحفظــات علــى 
ــون المعاهــدات، وأن يكــون  المعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ مــن خــال عملهــا في تقنــن قان
ذلــك في إطــار عمليــة التقنــن والتطويــر المضطــرد للقانــون الدولــي، وعلــى وجــه الخصــوص 

في المعاهــدات متعــددة الأطــراف التــي تــودع لــدى الســكرتير العــام لــأمم المتحــدة)160(.

في بدايــة الأمــر ذكــرت لجنــة القانــون الدولــي أن لاتفاقيــة إبــادة الجنــس البشــري 
ســماتها الخاصــة –كمــا أوضحــت محكمــة العــدل الدوليــة في فتواهــا– وأشــارت اللجنــة 
إلــى أن معيــار المواءمــة مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا –الــذي ذكرتــه المحكمــة– هــو 
معيــار شــخصي؛ ومــن ثــم لا يصلــح للتطبيــق بشــكل عــام علــى الاتفاقيات متعــددة الأطراف؛ 
وبنــاءً علــى ذلــك أوصــت لجنــة القانــون الدولــي بالإبقــاء علــى قاعــدة الإجمــاع، مــع إدخــال 

تعديــات طفيفــة عليهــا)161(.

ــة  ــي لمحكم ــرأي الإفتائ ــول ال ــأمم المتحــدة قب ــة ل ــة العام ــررت الجمعي ــا ق ــن بعدم لك
العــدل الدوليــة في موضــوع التحفظــات علــى اتفاقيــة إبــادة الجنــس، وجعلــت دور الســكرتير 
العــام في شــأن التحفظــات دورًا ســلبيًّا –علــى النحــو الســالف ذكــره– جنحــت لجنــة 
القانــون الدولــي عنــد صياغتهــا النهائيــة لمشــروع المــواد المتعلقــة بالتحفظــات نحــو الأخــذ 
بمعيــار مــرن؛ يســمح بزيــادة عــدد الــدول المشــتركة في الاتفاقيــات الجماعيــة والمتعــددة 

159- Higgins (Rossalyn) “ the development of international Law through the political Organs 
of the united Nations “ 1963. Oxford University press London. PP. 301 – 302.

.(U.N. Doc. A/1494 ( 1950 في 16 نوفمبر سنة )- قرار الجمعية العامة رقم 478 )5	160
161- International Law Commission Report of 3 rd session(1951). General Assembly official 

records 6th session supplement 9.PP.2.8. available at : 
	 http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/reports/1_6_1951.

pdf&lang=F.
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الأطــراف، آخــذه في الاعتبــار أن يحقــق هــذا المعيــار التــوازن بــن مصالــح الــدول الفرديــة 
المتحفظــة وبــن مصالــح الــدول غيــر المتحفظــة علــى حــد ســواء؛ ومــن ثــم فــإن صياغتهــا 
لمشــروعي المــادة )19( والمــادة )20( مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات قــد أُسســت على الطبيعة 
الرضائيــة للمعاهــدات؛ مــن حيــث تحديــد الشــروط التــي بموجبهــا يمكــن للدولــة الرغبــة في 
أن تصبــح طرفـًـا في المعاهــدة مــع تقــديم تحفــظ عليهــا، وتحديــد شــكل ودرجــة قبــول الــدول 

ــا في المعاهــدة)162(. المتعاقــدة الأخــرى؛ لكــي تصبــح الدولــة المتحفظــة طرفً

< موقف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات:

تنــص المــادة )19( مــن اتفاقيــة فيينــا علــى: "للدولــة أن تبــدي تحفظًــا لــدى توقيــع  
معاهــدة مــا، أو التصديــق عليهــا، أو قبولهــا، أو إقرارهــا، أو الموافقــة عليهــا، أو الانضمــام 

إليهــا؛ إلا إذا:

11 حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو-

22 ــا - ــه لا يجــوز أن توضــع إلا تحفظــات محــددة ليــس مــن بينه ــى أن نصــت المعاهــدة عل
ــي؛ أو ــظ المعن التحف

33 أن يكــون التحفــظ في غيــر الحــالات التــي تنــص عليهــا الفقرتــان الفرعيتــان 1، 2 -
منافيًــا لموضــوع المعاهــدة وغرضهــا". 

162	 وقــد شــرح الســير همفــري والــدوك – المقــرر الخــاص للجنــة القانــون الدولــي والخبيــر الاستشــاري لمؤتمــر 
ــه:  ــر المتحفظــة بقول ــدول المتحفظــة وغي ــح ال ــن مصال ــوازن ب ــون المعاهــدات– مســألة الت ــا الخــاص بقان فيين
ــى مبــدأ الســيادة،  »أخــذت اللجنــة في اعتبارهــا ثلاثــة طــرق مختلفــة لفهــم المشــكلة؛ فبعــض الــدول يركــز عل
ويفضــل الحريــة المطلقــة للدولــة في ابــداء التحفظــات، وفي أن تصبــح طرفـًـا في الاتفاقيــة، والبعــض الآخــر مــن 
الــدول يعــول علــى مبــدأ تكامــل المعاهــدة، ويبــدو أنــه يحبــذ تقييــد حريــة الــدول في صياغــة التحفظــات، كمــا 
يفضــل أن يكــون قبــول التحفــظ علــى نطــاق ضيــق، والبعــض الآخــر يفضــل نظامًــا مرنًــا لقبــول التحفظــات أو 

الاعتراضــات عليهــا مــن قبــل الــدول المتفاوضــة الأخــرى بصــورة فرديــة.
ولهذا – ليس لأسباب منطقية فحسب؛ ولكن أيضًا بسبب اختلاف وجهات نظر الدول– بحثت اللجنة  	

التحفظات في مادتين منفصلتين، وفي عملها حاولت اللجنة أن تقيم توازنًا بين مصالح الدول المتحفظة، وبين 
مصالح الدول المتفاوضة الأخرى، وربما بسبب أن التوازن قد تحقق؛ فإن الخلاف نفسه في وجهات النظر؛ 

لم يظهر بشكله الحاد في المناقشة الحالية0
U.N Conferencc on the Law of treaties. official records op Cit. P. 126 para 2.3
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ويتضــح مــن هــذا النــص أنــه في المعاهــدة التــي لا تشــتمل علــى نــص يحكــم التحفظــات 
ــع  ــا م ــا إذا كان التحفــظ متعارضً ــه هــو م ــوَّل علي ــذي يع ــار ال ــان المعي حظــرًا أو إباحــة؛ ف
موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا أم لا؛ فيفهــم مــن الفقــرة )3( أن معيــار التعــارض يؤخــذ 
ــة  ــح تحفظــات معين ــا، أو يبي ــه عندمــا لا يوجــد في المعاهــدة نــص يحظــر التحفــظ عليه ب
ليــس مــن بينهــا التحفــظ المُثــار. ويمكــن القــول إنــه لا يؤخــذ بمعيــار التعــارض مــع موضــوع 
المعاهــدة في حالــة حظــر المعاهــدة للتحفــظ صراحــةً أو ضمنـًـا)163(، أو إباحتــه صراحــةً)164(.

والعبــرة –بالنســبة للتحفظــات التــي تجيزهــا الاتفاقيــة صراحــة– بالتحفظــات ذاتهــا 
التــي تــرد علــى النصــوص المســموح بالتحفــظ عليهــا؛ بحيــث تكــون التحفظــات ذات مضمون 
محــدد مــن حيــث النمــط والنــوع؛ وليســت العبــرة بالنصــوص التي يســمح بإجــراء التحفظات 
عليهــا؛ فمجــرد الســماح بالتحفــظ علــى نصــوص معينــة دون تحديــد مضمــون التحفظــات؛ 
لا يجعــل التحفظــات التــي تــرد عليهــا مســموحًا بهــا صراحــة؛ لأن مضمــون هــذه التحفظــات 
ــا للأطــراف حتــى يمكــن عدهــا متعاقــدًا عليهــا مــن قبــل؛ وبنــاءً عليــه فــإن  لا يكــون معلومً
إباحــة التحفــظ علــى نصــوص معينــة دون تحديــد مضمــون التحفظــات التــي تــرد عليهــا؛ لا 
يســتبعد معيــار التعــارض مــع الإعمــال؛ بحيــث تكــون مشــروعية التحفــظ خاضعــة للمواءمــة 

مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا، وقبــول الأطــراف الأخــرى لــه)165(.

والتمييــز بــن التحفظــات التــي حــددت كتحفظــات جائــزة )لا تحتــاج إلــى قبــول لاحــق 
مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك)166(( وبــن تحديــد النصــوص التــي يمكــن أن تــرد 

عليهــا التحفظــات مســألة في غايــة الأهميــة.

ومثــال التحفظــات المحــددة؛ هــو مــا جــاء في الاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بدفــع 
المســاهمات النقديــة )المبرمــة في 16مايــو ســنة 1972( التــي نصــت في مادتهــا الســابعة 

ــا؛ هــي )3( و)7 (؛  ــي يســمح بالتحفــظ عليه ــواد الت ــى أن »الم ــة عل ــص الاتفاقي ــي أو تن ــال الحظــر الضمن 163	-مث
فيفهــم مــن ذلــك الحظــر الضمنــي للتحفــظ علــى المــواد الأخــرى كلهــا؛ ومــن ثــم يســتبعد إعمــال معيــار التعــارض.  

164	- وإعمال معيار التعارض بالنسبة للتحفظات التي يسمح بها ضمنيًّا أمر يعتريه الشك. 
U.N Conference on the Law of treaties official records op Cit. P. 128.
165- Bowett (D.W) , Op Cit. PP. 71. 84.
166	- تنــص المــادة )1/20( مــن اتفاقيــة فيينــا علــى أنــه: »لا يحتــاج التحفــظ الــذي تجيــزه المعاهــدة صراحــة إلــى 

أي قبــول لاحــق مــن الــدول المتعاقــدة الأخــرى مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك«. 
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ــك  ــة أو ملحقهــا رقــم )1( لا تخضــع لأي تحفــظ؛ باســتثناء تل ــى أن: "نصــوص الاتفاقي عل
التحفظــات المشــار إليهــا في الملحــق رقــم )2( لهــذه الاتفاقيــة".

ــن  ــدول المذكــورة فيمــا بعــد أن تعل ــه: "لأي مــن ال ــى أن وقــد نــص الملحــق رقــم )2( عل
عنــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة، أو عنــد ايــداع وثيقــة التصديــق أو القبــول؛ أنهــا تتحفــظ علــى 

الحــق في عــدم تطبيــق نــص المــادة )2( مــن الملحــق رقــم )1(")167(.

فالتحفــظ في المثــال الســابق محــدد تمامـًـا، وأجيــز صراحــة، ولكونــة محــددًا فــا تثــار 
مشــكلة مشــروعيته؛ لأن الأطــراف وافقــت صراحــة علــى أن لــكل دولــة الحــق في التحفــظ 
في عــدم تطبيــق المــادة الثالثــة مــن الملحــق رقــم )1(؛ ويترتــب علــى ذلــك الموافقــة الصريحــة 
علــى ذلــك التحفــظ المحــدد؛ لأن الأطــراف لا تحتــاج إلــى قبــول لاحــق لمثــل هــذه التحفظــات 

عنــد ابتدائهــا، ويمتنــع عليهــم الاعتــراض عليهــا)168(.

ومــن أمثلــة المعاهــدات التــي لــم تحــدد التحفظــات الجائــزة، واكتفــت فقــط بتحديــد 
النصــوص التــي يمكــن التحفــظ عليهــا؛ اتفاقيــة جنيــف ســنة 1958 المتعلقــة بالجــرف 
القــاري)169(؛ فقــد أباحــت في المــادة )1/12( منهــا إبــداء التحفظــات علــى مــواد الاتفاقيــة، 
مــا عــدا الأولــى، والثانيــة، والثالثــة )170(؛ ومــع ذلــك لــم تحــدد المــادة )12( التحفظــات التــي 
يجــوز إبداؤهــا، واتفــاق الأطــراف علــى جــواز التحفــظ علــى نصــوص معينــة؛ لا يمتــد 
ــه لكــون  ــة أن ــة؛ فليــس مــن الممكــن أن نقــرر بداي ــى جــواز تحفظــات معين ــى الاتفــاق عل إل
ــزة؛  ــون جائ ــا تك ــا؛ أن التحفظــات ذاته ــادة يجــوز التحفــظ عليه ــى م التحفظــات واردة عل
فمــن الممكــن ألا يُســمح بهــذه التحفظــات؛ حتــى وإن أمكــن الســماح بهــا؛ فــإن ذلــك يتطلــب 
قبــول الأطــراف الآخريــن في الاتفاقيــة؛ وليــس ذلــك فحســب؛ بــل يمكنهــم أيضـًـا الاعتــراض 

عليهــا.

167- European treaty series couneil of Europe publications.no. 75.
168- Bowett (D.W) , Op Cit. P. 71. 
169- A/Conf. 13/L..55

170- تنص المادة )1/12( من هذه الاتفاقية على أنه: »في وقت التوقيع أو الاعتماد، أو الموافقة لكل دولة الحق 
في أن تضع تحفظاتها على مواد الاتفاقية؛ ما عدا المواد من الأولى إلى الثالثة«. 
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ومــن أمثلــة التحفظــات التــي وردت علــى هــذه الاتفاقيــة؛ مــا أبدتــه فرنســا عنــد 
تصديقهــا عليهــا؛ مــن تحفــظ علــى المــادة السادســة منهــا، وقــررت في هــذا التحفــظ أنــه "لا 
توافــق حكومــة الجمهوريــة الفرنســية –في حالــة عــدم وجــود اتفــاق خــاص– علــى أي حــد 

للإفريــز القــاري بموجــب مبــدأ البعــد المتســاوي:

11 إذا احتسب هذا الحد من خطوط الأساس التي أنشئت بعد 29 أبريل سنة 1958.-

22 إذا كان يمتد وراء عمق مائي يساوي مترًا.-

33 إذا كانــت هنــاك -مــن وجهــة نظــر الحكومــة الفرنســية- ظــروف خاصــة فيمــا يتعلــق -
بمدلــول المــادة 6 فقــرة 1،2؛ وهــذه الظــروف الخاصــة موجــودة بالفعــل في كل مــن 
خليــج بســكاي، وخليــج جرانفيــل، والمناطــق البحريــة في مضايــق الدوفــر وبحــر الشــمال 

أمــام الشــواطئ الفرنســية)171(.

فليــس لهــذا التحفــظ الــذي أبدتــه فرنســا علــى المــادة السادســة مــن اتفاقيــة الإفريــز 
القــاري )عــام 1958( مدلــول واضــح، ولا يمكــن أن نفتــرض إباحتــه ببســاطة علــى أســاس 
ــا للمــادة )12( التــي تبيــح التحفظــات؛ بــل إن ذلــك محــل شــك؛ لأن التحديــد   أنــه تم وفقً

ينقصــه، ولا يُســتبعد مــن إعمــال معيــار التعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا.

نخلــص ممــا ســبق إلــى أن معيــار التعــارض أو التوافــق مــع موضــوع الاتفاقيــة والغــرض 
منهــا؛ يُعمــل بــه في حالــة مــا إذا نصــت الاتفاقيــة علــى جــواز التحفــظ علــى نصــوص معينــة، 
دون تحديــد واضــح للتحفظــات التــي يمكــن أن تــرد عليهــا، أمــا إذا نصــت الاتفاقيــة علــى 
الإباحــة الصريحــة لتحفظــات محــددة؛ فعندئــذ لا تتوقــف مشــروعية هــذه التحفظــات علــى 
ــك  ــى خــاف ذل ــم تنــص المعاهــدة عل ــا ل ــن؛ م ــل الأطــراف الآخري ــول اللاحــق مــن قب القب

)م1/20(.
171- U.N.T.S Vol 499. P. 311.

ونص هذه التحفظات في:
	 Multilateral treaties iniespect of which the secretary General Performs depostitary 

functions (st/Leg/ser0 D/9) P 488.
- راجع: 

	 Bowett (D.W), Op Cit. P. 72.
 - د. نبيل حلمي، الامتداد القاري )1977 – 1978(، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 258.
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وإذا كانــت المعاهــدة تنــص علــى حظــر التحفــظ عليهــا )م1/19(؛ فيمتنــع علــى أي 
دولــة أن تبــدي تحفظـًـا علــى أي نــص مــن نصوصهــا؛ بحيــث يعــد التحفــظ في هــذه الحالــة 
غيــر مشــروع، ويــرى بعــض الفقهــاء أن التحفــظ علــى هــذه المعاهــدات المتضمنــة نصًّــا 
يحظــر التحفــظ علــى أي حكــم مــن أحكامهــا - كقاعــدة عامــة- وإن كان غيــر جائــز؛ 
فقبــول كافــة الأطــراف الأخــرى لــه يضفــي عليــه المشــروعية، ويعتبــر هــذا القبــول الجماعــي 
ــدًا أو  ــا جدي ــل هــذا التحفــظ يعــد إيجابً ــل للمعاهــدة ذاتهــا؛ فــا شــك أن مث ــة تعدي بمثاب
ــا لمــا تضمنــه  ــا بالتعديــل؛ مــن شــأن قبــول كافــة الأطــراف بــه تعديــل المعاهــدة وفقً اقتراحً
مــن مقترحــات، وإن رفــض أي مــن الــدول الأطــراف لهــذا التحفــظ يصمــه ويصــم مــا اقتــرن 
بــه مــن تصديــق أو انضمــام بالبطــان المطلــق؛ بحيــث لا تكتســب الدولــة المتحفظــة وصــف 
الطــرف، وتبقــى المعاهــدة موضــوع التحفــظ علــى حالهــا دونمــا تعديــل لأحكامهــا علــى 

النحــو الــذي تضمنــه التحفــظ كاقتــراح بالتعديــل)172(.

غيــر أن عــددًا مــن المســائل المهمــة مــا زالــت دون حــل، وعلــى وجــه الخصــوص فإنــه 
ليــس مــن الواضــح مــا ينطــوي عليــه التحفــظ غيــر المســموح بــه.

وتــرى إحــدى مــدارس الفكــر أن صحــة أي تحفــظ تعتمــد علــى قبــول الــدول الأخــرى، 
وفي حــن أن هنــاك افتراضـًـا آخــر لصالــح جــواز التحفظــات؛ إلا أن ذلــك قــد يكــون مجــردًا 
إذا كان التحفــظ محظــور صراحــة أو ضمنًــا في المعاهــدة، أو يتناقــض مــع هــدف المعاهــدة 

والغــرض منهــا. 

وهنــاك مشــكلة أخــرى؛ وهــي تحديــد الشــروط التــي يجــوز بموجبها اعتبــار التحفظات 
غيــر مســموح بهــا؛ وهــذا أمــر صعــب بوجــه خــاص؛ حيــث إن موضــوع المعاهــدة والغــرض 
منهــا قــد أســيء اســتخدامه، كمــا أن معنــى المصطلــح لا يخلــو مــن عــدم اليقــن، علــى الرغــم 
مــن أن قبــول التحفــظ علــى طريقــة معينــة لتســوية المنازعــات منصــوص عليهــا في معاهــدة؛ 

لا يعتبــر عــادة مخالفـًـا لموضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا)173(. 

>>>
172	- د. محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص 381. 

173-MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 920. 
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المبحث الثاني
حظر التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي

ــة أن  ــه يجــوز للدول ــى أن ــون المعاهــدات عل ــا لقان ــة فيين ــادة )19( مــن اتفاقي ــص الم تن
تبــدي تحفظًــا علــى المعاهــدة عنــد توقيعهــا أو التصديــق عليهــا، أو قبولهــا، أو الموافقــة 

عليهــا، أو الانضمــام إليهــا باســتثناء الحــالات الآتيــة:

11 إذا كان التحفظ محظورًا في المعاهدة.-

22 إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات معينة؛ ليس من بينها ذلك التحفظ.-

33 في الحــالات التــي تشــملها الفقرتــان )1( و)2( إذا كان التحفــظ مخالفًــا لموضــوع -
وغرضهــا. المعاهــدة 

ومــن خــال هــذه المــادة نلاحــظ أن هنــاك نوعــن مــن الحظــر علــى إبــداء التحفظــات؛ 
أحدهمــا بالنــص صراحــة علــى حظــر التحفــظ، أو إباحــة تحفظــات ليس مــن بينها التحفظ 

المثــار، والآخــر هــو حظــر التحفــظ إذا كان مخالفـًـا لموضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا.

وعلــى هــدي مــا ســبق سنقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبــن: الأول يشــرح حالــة حظــر 
ــا لموضــوع  التحفــظ صراحــة في المعاهــدة، والآخــر يتنــاول: حظــر التحفــظ إذا كان مخالفً

المعاهــدة والغــرض منهــا.

>>>
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المطلب الأول
الحظر الصريح على التحفظ

وينقســم هــذا المطلــب إلــى فرعــن همــا: الأول: إذا كان التحفــظ محظــورًا في المعاهدة. 
والثانــي: إذا كانــت المعاهــدة تجيــز تحفظــات معينــة ليــس مــن بينهــا ذلــك التحفظ.

الفرع الأول
حظر التحفظ في المعاهدة

ــة  ــون المعاهــدات أنــه يمكــن للدول ــا لقان يتضــح مــن نــص المــادة 19 مــن معاهــدة فيين
إدخــال تحفظــات عنــد توقيعهــا، أو تصديقهــا، أو قبولهــا الانضمــام إلــى معاهــدة؛ إذا لــم 

تكــن تحظــر المعاهــدة صراحــة هــذا التحفــظ..)174)

والعبــرة – بالنســبة للتحفظــات التــي تجيزهــا الاتفاقيــة صراحــة – بالتحفظــات ذاتهــا 
التــي تــرد علــى النصــوص المســموح بالتحفــظ عليهــا؛ بحيــث تكــون التحفظــات ذات مضمون 
محــدد مــن حيــث النمــط والنــوع، وليســت العبــرة بالنصــوص التي يســمح بإجــراء التحفظات 
عليهــا؛ فمجــرد الســماح بالتحفــظ علــى نصــوص معينــة دون تحديــد مضمــون التحفظــات؛ 
لا يجعــل التحفظــات التــي تــرد عليهــا مســموحًا بهــا صراحــة؛ لأن مضمــون هــذه التحفظــات 
لا يكــون معلومًــا للأطــراف حتــى يمكــن اعتبارهــا متعاقــدًا عليهــا مــن قبلهــم؛ وبنــاءً عليــه؛ 
فــإن إباحــة التحفــظ علــى نصــوص معينــة دون تحديــد مضمــون التحفظــات التــي تــرد 
عليهــا؛ لا يســتبعد معيــار التعــارض مــع الإعمــال؛ بحيــث تكــون مشــروعية التحفــظ خاضعــة 

للمواءمــة مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا, وقبــول الأطــراف الأخــرى لهــا)175(.

والتمييــز بــن التحفظــات التــي حــددت كتحفظــات جائــزة )لا تحتــاج إلــى قبــول لاحــق 
مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك)176(( وبــن تحديــد النصــوص التــي يمكــن أن تــرد 

عليهــا التحفظــات؛ مســألة في غايــة الأهميــة.
174	 (1) Devidal, Pierrick, op.cit. p. 22.
175	  Bowett (D.W) , Op Cit. PP. 71. 84.
176	 تنــص المــادة )1/20( مــن اتفاقيــة فيينــا علــى أنــه: »لا يحتــاج التحفــظ الــذي تجيــزه المعاهــدة صراحــة إلــى أي 

قبــول لاحــق مــن الــدول المتعاقــدة الأخــرى؛ مالــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك«. 
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ومثــال التحفظــات المحــددة؛ هــو مــا جــاء في الاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بدفــع 
المســاهمات النقديــة )المبرمــة في 16مايــو ســنة 1972( التــي نصــت في مادتهــا الســابعة 
علــى أن "نصــوص الاتفاقيــة أو ملحقهــا رقــم )1( لا تخضــع لأي تحفــظ باســتثناء تلــك 
التحفظــات المشــار إليهــا في الملحــق رقــم )2( لهــذه الاتفاقيــة". وقــد نــص الملحــق رقــم )2( 
علــى مــا يلــي: "لأي مــن الــدول المذكــورة فيمــا بعــد أن تعلــن عنــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة، 
أو عنــد إيــداع وثيقــة التصديــق أو القبــول؛ أنهــا تتحفــظ علــى الحــق في عــدم تطبيــق نــص 

ــم )1(")177(. ــادة )2( مــن الملحــق رق الم

فالتحفــظ في المثــال الســابق محــدد تمامًــا، وأجيــز صراحــة؛ ولكونــة محــددًا فــا تثــار 
مشــكلة مشــروعيته؛ لأن الأطــراف وافقــت صراحــة علــى أن لــكل دولــة الحــق في التحفــظ 
في عــدم تطبيــق المــادة الثالثــة مــن الملحــق رقــم )1(؛ ويترتــب علــى الموافقــة الصريحــة علــى 
ذلــك التحفــظ المحــدد أن الأطــراف لا تحتــاج إلــى قبــول لاحــق لمثــل هــذه التحفظــات عنــد 

ابتدائهــا، ويمتنــع عليهــم الاعتــراض عليهــا)178(.

177- European treaty series couneil of Europe publications.no. 75.
178- Bowett (D.W) , Op Cit. PP. 71. 



- 92 -

الفرع الثاني
إجازة المعاهدة لتحفظات ليس من بينها التحفظ المعني

والنــوع الآخــر مــن حظــر التحفظــات )والــذي يســمى بالحظــر الضمنــي)179)( يكــون في 
حالــة إباحــة المعاهــدة لقائمــة مــن التحفظــات ليــس مــن بينهــا التحفــظ  المُثــار)180(.

 ومــن أمثلــة المعاهــدات التــي لــم تحــدد التحفظــات الجائــزة، واكتفــت فقــط بتحديــد 
النصــوص التــي يمكــن إبــداء التحفظــات عليهــا؛ اتفاقية جنيف ســنة 1958 المتعلقة بالجرف 
القــاري)181(؛ فقــد أباحــت في المــادة )1/12( منهــا إبــداء التحفظــات علــى مــواد الاتفاقيــة مــا 
عــدا الأولــى والثانيــة والثالثــة)182(؛ ومــع ذلــك لــم تحــدد المــادة )12( التحفظــات التــي يجــوز 
إبداؤهــا؛ واتفــاق الأطــراف علــى جــواز التحفــظ علــى نصــوص معينــة لا يمتــد إلــى الاتفــاق 
علــى جــواز تحفظــات معينــة؛ فليــس مــن الممكــن أن نقــرر بدايــة أنــه لكــون التحفظــات واردة 
ــزة؛ فمــن الممكــن ألا  ــى مــادة يجــوز التحفــظ عليهــا؛ فــإن التحفظــات ذاتهــا تكــون جائ عل
يُســمح بهــذه التحفظــات، وحتــى وإن أمكــن الســماح بهــا؛ فــإن ذلــك يتطلــب قبــول الأطــراف 

الأخــرى في الاتفاقيــة؛ وليــس ذلــك فحســب؛ بــل يمكنهــم أيضـًـا الاعتــراض عليهــا.

ومــن أمثلــة التحفظــات التــي وردت علــى هــذه الاتفاقيــة مــا أبدتــه فرنســا عنــد 
تصديقهــا عليهــا مــن تحفــظ علــى المــادة السادســة منهــا، وقــررت في هــذا التحفــظ أنــه: "لا 
توافــق حكومــة الجمهوريــة الفرنســية –في حالــة عــدم وجــود اتفــاق خــاص– علــى أي حــد 

ــز القــاري بموجــب مبــدأ البعــد المتســاوي: للإفري

- إذا احتسب هذا الحد من خطوط الأساس التي أنشئت بعد 29 أبريل سنة 1958.	

- إذا كان يمتد وراء عمق مائي يساوي مترًا.	

- إذا كان هنــاك -مــن وجهــة نظــر الحكومــة الفرنســية- ظــروف خاصــة فيمــا يتعلــق 	
بمدلــول المــادة )6/ فقــرة 1، 2(.

179-(1) Devidal, Pierrick, op.cit. p. 21-22.
180- ibidem.  
181- A/Conf. 13/L..55
182- تنــص المــادة )1/12( مــن هــذه الاتفاقيــة علــى أنــه: »في وقــت التوقيــع، أو الاعتمــاد، أو الموافقــة لــكل دولــة 
الحــق في أن تضــع تحفظاتهــا علــى مــواد الاتفاقيــة، مــا عــدا المــواد مــن الأولــى إلــى الثالثــة«. راجــع الاتفاقيــة 

علــى موقــع الأمم المتحــدة:
	 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-

4&chapter=21&clang=_en
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 وهــذه الظــروف الخاصــة موجــودة بالفعــل في كل مــن خليــج بســكاي، وخليــج جرانفيــل، 
والمناطــق البحريــة في مضايــق الدوفــر وبحــر الشــمال أمــام الشــواطئ الفرنســية )183(؛ 
فليــس لهــذا التحفــظ الــذي أبدتــه فرنســا علــى المــادة السادســة مــن اتفاقيــة الإفريــز 
القــاري )1958( مدلــول واضــح، ولا يمكــن أن نفتــرض إباحتــه ببســاطة علــى أســاس أنــه تم 
وفقـًـا للمــادة 12 التــي تبيــح التحفظــات؛ بــل إن ذلــك محــل شــك؛ لأنــه ينقصــه التحديــد، ولا 

يُســتبعد مــن إعمــال معيــار التعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا.

وممــا ســبق يتضــح أن معيــار التعــارض أو التوافــق مــع موضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا؛ 
يُعمــل بــه في حالــة مــا إذا نصــت الاتفاقيــة علــى جــواز التحفــظ علــى نصــوص معينــة، دون 
ــى  ــة عل ــا. أمــا إذا نصــت الاتفاقي ــرد عليه ــي يمكــن أن ت ــة التحفظــات الت ــد واضــح لماهي تحدي
ــى  ــف مشــروعية هــذه التحفظــات عل ــذ لا تتوق الإباحــة الصريحــة لتحفظــات محــددة؛ فعندئ
القبــول اللاحــق مــن قبــل الأطــراف الأخــرى مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك )م1/20(.

وإذا كانــت المعاهــدة تنــص علــى حظــر التحفــظ عليهــا )م1/19(؛ فيمتنــع علــى أي 
دولــة أن تبــدي تحفظـًـا علــى أي نــص مــن نصوصهــا؛ بحيــث يعــد التحفــظ في هــذه الحالــة 
ــا  ــة نصًّ ــى هــذه المعاهــدات )المتضمن ــاء أن التحفــظ عل ــرى بعــض الفقه ــر مشــروع، وي غي
يحظــر التحفــظ علــى أي حكــم مــن أحكامهــا( وإن كان غيــر جائــز كقاعــدة عامــة؛ إلا أن 
قبــول كافــة الأطــراف الأخــرى لــه يضفــي عليــه المشــروعية، ويعتبــر هــذا القبــول الجماعــي 
ــدًا أو  ــا جدي ــل هــذا التحفــظ يعــد إيجابً ــل للمعاهــدة ذاتهــا؛ فــا شــك أن مث ــة تعدي بمثاب
اقتراحـًـا بالتعديــل مــن شــأن قبــول كافــة الأطــراف لــه تعديــل المعاهــدة وفقـًـا لمــا تضمنــه مــن 
ــرن  ــدول الأطــراف لهــذا التحفــظ يصمــه ويصــم مــا اقت مقترحــات، وإن رفــض أي مــن ال
بــه مــن تصديــق أو انضمــام بالبطــان المطلــق؛ بحيــث لا تكتســب الدولــة المتحفظــة وصــف 
الطــرف، وتبقــى المعاهــدة موضــوع التحفــظ علــى حالهــا دونمــا تعديــل لأحكامهــا علــى 

النحــو الــذي تضمنــه التحفــظ كاقتــراح بالتعديــل)184(.

183- U.N.T.S Vol 499. P. 311.
نص هذه التحفظات على موقع الأمم المتحدة:

	 https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-
4&chapter=21&clang=_en

وانظر حولها: د. نبيل حلمي، الامتداد القاري )1977 – 1978(، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 258.
184	- د. محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص 381.
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وإذا كانــت الاتفاقيــة تجيــز تحفظــات معينــة ليــس مــن بينهــا ذلــك التحفــظ )م19/ب(؛ 
ــا  ــي تجيزه ــك التحفظــات الت ــن تل ــن ب ــن م ــم يك ــر مشــروع إذا ل ــون غي ــظ يك ــإن التحف ف
الاتفاقيــة؛ ومثــال ذلــك التحفــظ الفرنســي الثانــي علــى المــادة السادســة مــن اتفاقيــة الإفريز 
القــاري ســنة 1958؛ والــذي يســتبعد مبــدأ البعــد المتســاوي؛ حيــث يكــون ممتــدًا وراء عمــق 
مائتــي يســاوي متــرًا؛ فهــو يعــد مــن التحفظــات غيــر المشــروعة؛ لأنــه في مضمونــه يشــكل 
محاولــة لوضــع تعريــف للحــد الخارجــي للإفريــز القــاري الــذي تغطيــه المــادة الأولــى مــن 
الاتفاقيــة؛ والتــي لا يجــوز التحفــظ عليهــا وفقًــا للمــادة )1/12( التــي تبيــح التحفــظ علــى 

نصــوص الاتفاقيــة؛ مــا عــدا المــواد مــن الأولــى إلــى الثالثــة.

ــة؛  ــى في هــذه الاتفاقي ــادة الأول ــى الم ــع التحفــظ عل ــول إن الهــدف مــن من ويمكــن الق
هــو منــع الخــاف حــول تعريــف الجــرف القــاري، وتحديــد مــداه؛ حتــى لا تحــدد كل دولــة 
بمقتضــى تحفظهــا نطاقًــا للإفريــز القــاري يختلــف عــن الــدول الأخــرى الأطــراف في 

الاتفاقيــة.

>>> 
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المطلب الثاني
عدم مخالفة التحفظ لموضوع المعاهدة وغرضها

وإذا كانــت الاتفاقيــة لــم تتضمــن نصًّــا بشــأن التحفظــات)185(؛ فــإن مــن الممكــن التفرقــة 
بين حالتــن)186(:

الحالــة الأولــى: إذا وضــح مــن خــال العــدد المحــدود مــن الــدول التــي تفاوضــت مــن 
أجــل إبــرام الاتفاقيــة، ومــن خــال موضوعهــا وغرضهــا؛ ســريان كافــة أحكامهــا؛ فــإن 
ــه جميــع أطــراف الاتفاقيــة  التحفــظ الــذي قــد يــرد عليهــا لا يكــون مشــروعًا مــا لــم تقبل
)م2/20(؛ فالمعيــار الــذي تأخــذ بــه اتفاقيــة فيينــا –في هــذه الحالــة– ليــس المعيــار المــرن 
الــذي يعطــي كل دولــة علــى حــدة الحــق في قبــول أو رفــض التحفــظ؛ ولكنــه معيــار كلــي أو 

جماعــي؛ بمعنــي أن الأطــراف كلهــا يجــب أن تقبــل التحفــظ لكــي يكــون مشــروعًا)187(.

الحالــة الثانيــة: إذا لــم يتبــن مــن خــال موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا، ومــن العــدد المحــدود 
ــع أطرافهــا شــرط أساســي  ــدول المتفاوضــة أن ســريان كافــة أحــكام المعاهــدة بــن جمي مــن ال
ــى هــذه الاتفاقيــة  لارتضــاء كل مــن أطرافهــا الالتــزام بأحكامهــا؛ فــإن التحفــظ الــذي يــرد عل
يكــون مشــروعًا إذا كان متوافقًــا مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا )م19/جـــ(، وبشــرط قبولــه مــن 
جانــب دولــة واحــدة علــى الأقــل مــن الــدول الأطــراف )م4/20/جـــ(. وتكتســب الدولــة المتحفظــة 
وصــف الطــرف في المعاهــدة في مواجهــة الدولــة التــي قبلــت تحفظهــا؛ وعندهــا تصبــح المعاهــدة 
نافــذة بــن الدولتــن )م4/20/أ(، كذلــك تكتســب وصــف الطــرف في مواجهــة الدولــة المعترضــة 
علــى تحفظهــا؛ مــا لــم يكــن الاعتــراض متضمنًــا صراحــة عــدم اعتبــار الدولــة المعترضــة 

الاتفاقيــة ســارية بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة )م4/20/ب(.

185	- إن عــدم وجــود نــص في الاتفاقيــة بشــأن التحفظــات؛ ليــس معنــاه بالضــروري أن يكــون ناتجًــا عــن الإغفــال؛ 
بــل قــد يكــون ســببه عــدم التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن النصــوص التــي يمكــن إبــداء التحفظــات عليهــا.

	 Sir lan sinvlair " U.N. Conferenee of the Law of treaties official records Op Cit. P. 114. 
Available at : 

	 http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_470.pdf
186	- د. محمد سامي عبد الحميد، المرجع السابق، ص 382.

187-Devidal, Pierrick, op.cit. p. 22. 
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والحكــم علــى توافــق التحفــظ مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا في الحالــة الثانيــة 
متــروك لــكل دولــة مــن الــدول الأطــراف علــى حــدة، ويترتــب عليــه أن تصبــح الدولــة 
المتحفظــة طرفًــا في المعاهــدة –في حــدود تحفظهــا– بمجــرد قبــول التحفــظ مــن قبــل 
ــم  ــد الحك ــة )م4/20/جـــ(، ولا يع ــدول الأطــراف الأخــرى في الاتفاقي ــة واحــدة مــن ال دول
علــى مــدى ملاءمــة التحفــظ لموضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا مــن جانــب دولــة واحــدة معيــارًا 
موضوعيًّــا؛ فقــد يكــون التحفــظ غيــر ملائــم، ومــع ذلــك تقبلــه دولــة أخــرى طــرف في 
الاتفاقيــة؛ فتصبــح الدولــة المتحفظــة طرفـًـا في مواجهتهــا؛ بــل إن المــادة )5/20( تعتبــر عــدم 

ــول للتحفــظ. ــة قب ــة بمنزل ــى التحفــظ خــال مــدة معين ــراض عل الاعت

هــذا المعيــار الموضوعــي لـ"الهــدف والغــرض" مــن المعاهــدة هــو الحــد الأقصــى لقبــول 
أي تحفــظ؛ فالتوافــق مــع جوهــر المعاهــدة يعكــس الأهميــة التــي أولاهــا واضعــو اتفاقيــة 
فيينــا -مثــل قضــاة محكمــة العــدل الدوليــة- لســامة وتكامــل المعاهــدة؛ علــى الرغــم مــن أن 
الهــدف والغــرض مــن كل معاهــدة؛ تعكســه طبيعــة المعاهــدة؛ وهــو يشــكل الهويــة القانونيــة 
لــكل معاهــدة، ويجــب أن تفســر في نطاقــه. وفي الواقــع؛ فإنــه عنــد التوقيــع علــى المعاهــدة؛ 

يفتــرض في الــدول تأييدهــا لهــدف المعاهــدة)188).

والحقيقــة أن معيــار التوافــق مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا؛ يمكــن إعمالــه بصــورة 
جيــدة إذا تولــى جهــاز مســتقل مهمــة الفصــل في هــذه المســألة؛ ولكــن يلاحــظ أن الســكرتير 
العــام لــأمم المتحــدة )وهــو الجهــة التــي تــودع لديهــا الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف( ليــس 
مخــولاً بهــذه الصلاحيــة )189(، كمــا أن اتفاقيــة فيينــا التــي أخــذت بالــرأي الإفتائــي لمحكمــة 
ــداد  ــة الاعت ــن جه ــس -م ــادة الجن ــة إب ــى اتفاقي ــة التحفظــات عل ــة في قضي ــدل الدولي الع
بالتحفــظ إذا كان متوافقـًـا مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا، وقبــول طــرف آخــر مــن أطراف 
المعاهــدة لــه- لــم تبــن مــا هــي الأســس التــي يُهتــدى بهــا للحكــم علــى مــدى توافــق التحفــظ 
مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا؛ ولكــن تركــت الأمــر لــكل دولــة علــى حــدة لتقــرر مــا تــراه؛ 
باســتثناء الحالــة التــي نصــت عليهــا المــادة )2/20( التــي ذكرناهــا فيمــا ســبق؛ وبنــاءً عليــه؛ 
فــإن معيــار التوافــق بهــذه الصــورة التــي عالجتهــا الاتفاقيــة )م19/جـــ(، و)4/20/جـــ( يعــد 

معيارًا شخصيًّا.
188-(1) Devidal, Pierrick, ibid. p. 23. 
189-Bowett , op.cit.p.81.
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ولكــي يكــون الحكــم علــى مــدى مواءمــة التحفــظ لموضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا حكمــا 
موضوعيًّــا؛ فينبغــي موافقــة كل الأطــراف علــى التحفــظ أو غالبيتهــم؛ ولكــن لمــا كانــت 
قاعــدة الإجمــاع لــم تعــد ملائمــة للمعاهــدات المفتوحــة لعــدد كبيــر مــن الــدول؛ فــإن البديــل 
لهــا هــو قبــول التحفــظ مــن غالبيــة الأطــراف الأخــرى؛ وهــو مــا يعــرف بالنظــام الكلــي، وقــد 
دعــا إليــه المعارضــون لــرأي محكمــة العــدل الدوليــة ســالف الذكــر، ويــرون أن حــق إبــداء 

التحفــظ يتوقــف علــى رضــا أو قبــول نســبة معينــة مــن الدولــة المعنيــة)190(.

ــاً يتضمــن  ــون المعاهــدات– تعدي ــا لقان ــان –في مؤتمــر فيين ــل الياب ــرح ممث ــد اقت وق
إدخــال النظــام الكلــي في نصــوص الاتفاقيــة المتعلقــة بالتحفظــات؛ لكــن هــذا الاقتــراح 

ــه)191(. ــر مــن الوفــود ل ــد كثي ــرة رغــم تأيي ــة كبي رفــض بأغلبي

ــداه الســير همفــري والــدوك )الخبيــر  وقــد صــوت المؤتمــر ضــد هــذه الفكــرة؛ لمــا أب
لهــذا  معارضــة  مــن  الدولــي(  القانــون  للجنــة  الخــاص  والمقــرر  للمؤتمــر،  الاستشــاري 
الاقتــراح؛ لأن الأخــذ بنظــام كلــي أو هيئــة مــا خارجيــة لبحــث مشــروعية التحفظــات؛ أمــر 
أكثــر صعوبــة)192(، كمــا أن الــدول لــم تتفــق علــى الأغلبيــة الملائمــة التــي يمكــن مــن خلالهــا 

ــا. ــة وغرضه ــد مــدى ملاءمــة التحفــظ لموضــوع الاتفاقي تحدي

ــان حكــم التحفظــات؛  ــة عــن بي ــة ســكوت الاتفاقي ــه في حال ــى مــا ســبق؛ فإن ــاءً عل وبن
فباســتثناء الحالــة التــي يتبــن فيهــا مــن خــال العــدد المحــدود مــن الــدول المتعاقــدة، ومــن 
خــال موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا أن ســريان المعاهــدة بكامــل أحكامهــا بــن كافة الأطراف 
شــرط ضــروري لارتضــاء كل طــرف مــن أطرافهــا الالتــزام بأحكامهــا؛ فــإن التحفــظ يكــون 
ــل  ــا )م19/جـــ(؛ بشــرط أن يقب ــة وغرضه ــا مــع موضــوع الاتفاقي مشــروعًا إذا كان متوائمً
هــذا التحفــظ طــرف واحــد علــى الأقــل مــن أطــراف الاتفاقيــة )م4/20/جـــ(، ولــكل دولــة 
مــن الــدول الأطــراف أن تعتــرض علــى التحفــظ الــذي تســكت الاتفاقيــة عــن بيــان حكمــه.

190- Anderson , op. cit.p.464. ; Elias (T.O) ,op. cit.p.350.   

191-A/Conf. 39/c.J/L.133/Rev.I
192	- السجلات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، المرجع السابق، ص 1260.
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ــا  ــا اعتراضه ــي عليه ــي تبن ــا الأســس الت ــدول دائمً ــة لا تحــدد ال ــة العملي ومــن الناحي
علــى التحفــظ؛ لأنــه ليســت هنــاك قاعــدة قانونيــة تلزمهــا بذلــك؛ ومــع ذلــك فهنــاك 
أمثلــة لاعتراضــات أُسســت علــى عــدم المواءمــة مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا؛ فعندمــا 
تحفظــت أســبانيا علــى المــواد الأولــى والثانيــة والثالثــة مــن اتفاقيــة حقــوق المــرأة السياســية 
المبرمــة ســنة 1953)193(؛ أعلنــت تشيكوســلوفاكيا رفضهــا لهــذه التحفظــات؛ لأنهــا تعتبرهــا 

ــة)194(. متعارضــة مــع أهــداف الاتفاقي

وقــد تعتــرض دولــة علــى التحفــظ دون أن تذكــر صراحــة أن اعتراضهــا بســبب عــدم 
المواءمــة؛ ولكــن تبــن مــن خــال صياغــة الاعتــراض أن الأســاس الــذي بنــت عليــه رفضهــا 
للتحفــظ؛ هــو تعارضــه مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا؛ فعنــد قبولهــا لاتفاقيــة حصانــات 
وامتيــازات الأمم  المتحــدة )المبرمــة ســنة 1946( أبــدت جمهوريــة ألمانيــا الديموقراطيــة 
ــا علــى الفصــل الثلاثــن الــذي ينــص علــى الرجــوع عنــد حــدوث نــزاع إلــى محكمــة  تحفظً
ــا يبــن حكــم التحفظــات التــي قــد تــرد  العــدل الدوليــة، ولــم تتضمــن هــذه الاتفاقيــة نصًّ
عليهــا. وقــد اعترضــت المملكــة المتحــدة علــى هــذا التحفــظ؛ مقــررة أنــه لا يمكنهــا قبــول 
هــذا التحفــظ؛ لأنــه -مــن وجهــة نظرهــا– ليــس مــن ذلــك النــوع الــذي اتجهــت نيــة أطــراف 
الاتفاقيــة إلــى إعطــاء الحــق في إبدائــه؛ فالاعتــراض يعتبــر بوضــوح أن التحفــظ غيــر جائــز، 
ثــم يذكــر صراحــة أن أســاس عــدم الجــواز هــو التعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا؛ 
ــراض أن عــدم مشــروعية  ــا– الافت ــغ به ــي صي ــارات الت ــم يمكــن –مــن خــال العب ومــن ث

التحفــظ كانــت علــى أســاس تعارضــه مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا)195(.

193- Untled Kingdom treaty series no 101 (1967) (cmnd. 3449)
U.N.T.S. Vol. 193. P. 135.
194- Untled Kingdom treaty series no 50 (1974) (cmnd. 5877) P 13

- 	195
Bowett (D.W), Op Cit. P.75.

 وانظر نص التحفظ في:
United kingdom treaty series no 60 (1974) (Cmnd. 5877) 

وانظر نص الاعتراض عليه في المرجع السابق، رقم 102 سنة 1975
(6174) P. 16.
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ــع مــن  ــوع راب ــى ن ــا قــد أشــار إل ــل بيــرو في مؤتمــر فيين ــر بالذكــر أن ممث ومــن الجدي
التحفظــات غيــر المقبولــة، بالإضافــة إلــى التحفظــات المحظــورة صراحــة أو ضمنًــا، أو 
ــة؛  المتعارضــة مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا التــي تغطيهــا المــادة 19 في فقراتهــا الثلاث
وهــي حالــة التحفــظ الــذي يجعــل –بصفــة عامــة وبطريقــة غيــر محــددة– قبــول المعاهــدة 
ــا للقوانــن الداخليــة؛ وهــو يعتبــر أن معيــار المواءمــة لا يفــي بهــذه التحفظــات التــي  خاضعً
تجــرد قبــول الدولــة للمعاهــدة مــن وصــف الإلــزام؛ ولهــذا اقتــرح إدراج فقــرة فرعيــة جديــدة 
في المــادة 19)196(؛ وكان يقصــد بالتعديــل المقتــرح بحــث العمــل الســائد بــن دول أمريــكا 
ــى نصــوص  ــر عل ــى حــد كبي ــارات عامــة إل ــة؛ مــن حيــث صياغــة تحفظــات في عب اللاتيني
المعاهــدات التــي يمكــن أن تتعــارض مباشــرة، أو بطريــق غيــر مباشــر؛ مــع الدســتور أو 
القانــون الداخلــي، وتجعــل هــذه التحفظــات مــن المســتحيل في أغلــب الأحيــان تحديــد 
نصــوص المعاهــدة التــي تلتــزم بهــا الدولــة المتحفظــة؛ فهــي تجعــل الدولــة المتحفظــة في 
جميــع الحــالات هــي القاضــي الوحيــد لتحديــد التزاماتهــا الدوليــة؛ وهــذا العمــل يقــوم علــى 
نظريــة حقــوق الدولــة الســيادية التــي أصبحــت مهجــورة. ولمــا كان هــذا التعديــل يقصــد بــه 
وضــع نهايــة للعمــل الإقليمــي -الــذي ألغتــه إلــى حــد مــا المــادة )19/جـــ(؛ لأن التحفــظ الــذي 
ينفــي عــن القبــول وصــف الإلــزام يفتــرض أنــه متعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا– 

فقــد رفــض المؤتمــر التعديــل المقتــرح)197(.

عــدم مشــروعية التحفــظ الــوارد علــى المعاهــدة إذا كان يغيــر أو يعــدل حكمـًـا لــم ترتبــه 
المعاهــدة المتحفــظ عليها:

ــا علــى نــص يجــوز التحفــظ عليــه إذا كانــت تســعى  لا يجــوز للدولــة أن تبــدي تحفظً
لتغييــر أو تعديــل قواعــد القانــون الدولــي التــي لا تســتند إلــى المعاهــدة التــي ورد التحفــظ 

عليهــا؛ ولكنهــا تســتند إلــى معاهــدة أخــرى، أو إلــى قواعــد القانــون الدولــي العــرفي.          

>>>

196- Document  A/Conf. 39/C I/L. 132. 
https://www.ilsa.org/jessup/jessup15/VCLT%20First%20Session.pdf

197	- السجلات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات، المرجع السابق، ص 109.



- 100 -

الفرع الاول
حظر التحفظ المخالف لموضوع وغرض المعاهدة

تحكــم عمليــة إبــداء التحفظــات المــواد 19 إلــى 23 من اتفاقية فيينــا لقانون المعاهدات، 
ــح الموضــوع والغــرض مــن المعاهــدة مرتــن فقــط خــال هــذه المــواد دون  وقــد ورد مصطل
تحديــد لمضمونــه؛ فقــد نصــت المــادة )19( التــي تتعلــق بحــق الــدول في إبــداء التحفظــات 
علــى ضــرورة أن يكــون التحفــظ المقــدم مــن الدولــة المتحفظــة متوافقًا مع الموضــوع والغرض 
مــن المعاهــدة بقولهــا: " للدولــة -لــدى توقيــع معاهــدة مــا أو التصديــق عليهــا أو قبولهــا أو 

إقرارهــا أو الانضمــام إليهــا- أن تبــدي تحفظـًـا؛ إلا إذا: .................

ه أن يكــون التحفــظ، في غيــر الحــالات التــي تنــص عليهــا الفقرتــان الفرعيتــان )أ( 	-
ــا لموضــوع المعاهــدة وغرضهــا".  و)ب(، منافيً

ومنــذ ظهــور معيــار الموضــوع والغــرض في قضيــة اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة؛ فقــد 
بــدأ القبــول التدريجــي لــه مــن المجتمــع الدولــي كمعيــار لقبــول التحفظــات علــى المعاهــدات 
متعــددة الأطــراف، وتم تقنينــه مــن خــال النــص عليــه في اتفاقيــة فيينــا؛ وتم اســتخدامه 

باســتمرار في المعاهــدات والقضايــا أمــام المحاكــم الدوليــة منــذ ذلــك الوقــت)198(.

< أولًا - المقصود بموضوع وغرض المعاهدة: 

وعــدم تحديــد مضمــون مصطلــح "الموضــوع والغــرض مــن المعاهــدة" يثيــر مجموعــة مــن 
المشــكلات المتعلقــة بتطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة؛ فعلــى ســبيل المثــال؛ فــإن اتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة التــي يطلــق عليهــا(CEDAW)؛ تؤكــد حــق المــرأة 
الأساســي في المســاواة في المعاملــة مــع الرجــل؛ ولكــن بعــض الــدول الأطــراف حاولــت إبــداء 
ــا  ــة )الســيداو(؛ وهن ــة التــي قررتهــا اتفاقي ــزع مــن المــرأة الحماي تحفظــات واســعة قــد تنت
ينشــأ النــزاع حــول مــدى توافــق هــذه التحفظــات مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا)199(. 

198- (1) Elena A. Baylis, General Comment 24: Confronting the Problem of Reservations 
to Human Rights Treaties, 17 Berkeley J. Int’l Law. 277 (1999) p. 300. Available at: http://
scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol17/iss2/4.
199- David S. Jonas , op.cit ,p.567.  
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وكذلــك هنــاك خــاف حــول مســألة تحديــد الموضــوع والغــرض مــن معاهــدة الحظــر 
الشــامل للتجــارب النوويــة التــي وقعــت الولايــات المتحــدة عليهــا في عــام 1996؛ ولكــن لــم 
تصــدق عليهــا بعــد. والتوقيــع وحــده لا يُلــزم الولايــات المتحــدة بــكل أحــكام المعاهــدة؛ ولكــن 
مــع ذلــك فالتوقيــع يفــرض عليهــا التزامًــا بعــدم انتهــاك موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا؛ 
ولكــن للأســف لا يوجــد فهــم قاطــع لنطــاق هــذا الالتــزام؛ فيمكــن تفســير النــص علــى أنــه 
ــة واحــدة أو عشــر تجــارب دون  ــة نووي ــات المتحــدة أن تجــري تجرب ــة الولاي ــز لحكوم يجي
انتهــاك موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا، وتــرك معاهــدة حظــر التجــارب النوويــة في حالــة 

مــن الفــراغ القانونــي)200(. 

وأيضًــا علاقــة الولايــات المتحــدة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة(ICC) التي أُنشــئت للمقاضاة 
عــن جرائــم الحــرب والإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد الإنســانية؛ فقــد كانــت الولايــات المتحــدة 
مــن الــدول التــي قــد وقعــت علــى نظــام رومــا الأساســي وعلــى معاهــدة إنشــاء المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة؛ لكنهــا لــم تصــدق عليهــا، ثــم أصــدر الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش في مايــو 2002 
قــرارًا بســحب التوقيــع علــى المعاهــدة)201(، وكان يجــب علــى الولايــات المتحــدة خــال الفتــرة 
الانتقاليــة بــن التوقيــع وبــن ســحب التوقيــع؛ الالتــزام بعــدم "انتهــاك الغــرض  مــن نظــام رومــا 
ــا  الأساســي؛ ومــع ذلــك فقــد ظــل نطــاق هــذا الالتــزام غيــر محــدد. وقــد أنشــأ التوقيــع التزامً
بالتعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ بمــا في ذلــك تســليم المشــتبه بهــم الموجوديــن علــى 

أراضــي الولايــات المتحــدة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

وإذا كان التوقيــع يخلــق نوعًــا مــن التنــازل عــن فكــرة رفــض اختصــاص المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة بمحاكمــة المواطنــن الأمريكيــن؛ لذلــك قامــت إدارة بــوش في خطــوة 
غيــر مســبوقة بســحب التوقيــع علــى المعاهــدة؛ بســبب هــذه الالتزامــات الغامضــة؛ فبســحب 
التوقيــع أثبتــت الولايــات المتحــدة أنهــا لــم تعــد طرفـًـا في المعاهــدة؛ وبنــاءً عليــه فــإن الالتــزام 

بعــدم تعطيــل موضــوع وهــدف المعاهــدة لــم يعــد ينطبــق عليهــا)202(.
200-David S. Jonas , ,op.cit,p.568. 
201-Curtis A. Bradley, Unratified Treaties, Domestic Politics, and the U.S. Constitution, 

Harvard International Law Journal / Vol. 48, 2007,p.312 ; David S. Jonas, Thomas N. 
Saunders , ibid,p.568. 

202- David S. Jonas , ibid , ,p.568. 
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ــن  ــه م ــام 1969( وتمــت صياغت ــا لع ــة فيين ــون المعاهــدات )اتفاقي ــن قان ــد تم تدوي لق
قبــل لجنــة القانــون الدولــي في أواخــر عــام 1960، ودخــل حيــز التنفيــذ في 27 ينايــر 1980؛ 
وحتــى الــدول التــي لــم تنضــم للمعاهــدة ملزمــة بقــدر مــا بالعديــد مــن مــواد الاتفاقيــة التــي 
تعكــس القانــون الدولــي العــرفي، وعندمــا قدمــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة اتفاقيــة فيينــا 
للرئيــس؛ أشــارت إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن الاتفاقيــة لــم تدخــل بعــد حيــز النفــاذ؛ فــإن 
الاتفاقيــة عمومـًـا تمثــل بالفعــل دليــاً موثوقـًـا لقانــون المعاهــدات الحالــي والممارســة، عــاوة 
علــى ذلــك؛ فــإن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لديهــا علــى ســبيل الذكــر مناســبات مختلفــة 
اعتبــرت فيهــا مــواد معينــة مــن الاتفاقيــة، كمــا أن محاكــم الولايــات المتحــدة تعاملــت أيضـًـا 

مــع أحــكام معينــة مــن اتفاقيــة فيينــا علــى أنهــا موثوقــة)203(. 

ــا  ــا؛ أوله ــة فيين ــي مــرات في اتفاقي ــح "الموضــوع والغــرض" ثمان وتم اســتخدام مصطل
في المــادة 18؛ فعندمــا توقــع دولــة معاهــدة؛ فإنهــا قبــل دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ تكــون 
"ملزمــة بالامتنــاع عــن الأعمــال التــي مــن شــأنها تعطيــل موضــوع وهــدف المعاهــدة". ويــرى 
ــل  ــع )قب ــة بــن التوقي ــه موجــود في المرحل ــزام المؤقــت"؛ لأن العلمــاء والشــراح أن هــذا "الت
ــة  ــة بــأي جانــب مــن جوانــب المعاهــدة( وبــن التصديــق )بعــد أن تكــون الدول ــزام الدول الت

ــا بجميــع مصطلحــات المعاهــدة()204(.  مقيــدة تمامً

وعلــى الرغــم مــن الفصــل الحديــث بــن التوقيــع والتصديــق؛ فــإن العديــد مــن فقهــاء 
القانــون الدوليــن يؤكــدون أنــه عندمــا توقــع دولــة معاهــدة؛ فلابــد مــن امتناعهــا عــن القيــام 
بــأي أعمــال مــن شــأنها تعطيــل موضــوع وهــدف المعاهــدة؛ حتــى يحــن الوقــت الــذي يصبــح 
عزمهــا علــى عــدم رغبتهــا في أن تصبــح طرفـًـا في المعاهــدة واضحًا. وينعكــس هــذا الالتــزام 
في المــادة 18 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات؛ وهــي المعاهــدة التــي تحكــم هــي نفســها 
صياغــة، وتفســير، وإنهــاء المعاهــدات. وعلــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة ليســت طرفـًـا 
في اتفاقيــة فيينــا؛ فــإن كثيــرًا مــن الفقهــاء يعتبــرون أن المــادة 18 تعكــس القانــون الدولــي 

العــرفي الملــزم للــدول التــي لــم تنضــم بعــد إلــى الاتفاقيــة)205(.
203-David S. Jonas , ibid , p.572.
204- ibidem.  
205- Curtis A. Bradley, op.cit ,p.308. 
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المــواد )19(، و)20(،  المعاهــدة" في  مــن  والغــرض  "الموضــوع  وكذلــك ورد مصطلــح 
و)31( المتعلقــة بالقواعــد العامــة لتفســير المعاهــدات؛ فالفقــرة الأولــى نصــت علــى أن: 
"تفســر المعاهــدة بحســن نيــة، ووفقـًـا للمعنــى الــذي يعطــى لألفاظهــا ضمــن الســياق الخــاص 
بموضوعهــا والغــرض منهــا". وقــد يكــون الاحتجــاج بالموضــوع غموضًــا؛ فقــد علــق الغــرض 
في اتفاقيــة فيينــا، وجعــل العلمــاء يــدورون في حلقــة مفرغــة؛ حيــث يجــب أن يفســر نــص 
المعاهــدة في ضــوء موضــوع المعاهــدة والغــرض؛ ولكــن يجــب أن يتــم اكتشــاف موضــوع 

المعاهــدة والغــرض منهــا مــن خــال تفســير النــص نفســه. 

وذكــر مصطلــح "الموضــوع والغــرض مــن المعاهــدة" أيضًــا في المــادة )33( كمــا يلــي: 
"فيمــا خــا الحــالات التــي يســود فيهــا نــص معــن وفقـًـا لأحــكام الفقــرة الأولــى؛ إذا أظهــرت 
مقارنــة النصــوص الرســمية اختلافًــا في المعنــى لــم يزلــه تطبيــق المادتــن )31( و)32(؛ 
يؤخــذ بالمعنــى الــذي يوفــق بقــدر الإمــكان بــن النصــوص المختلفــة، مــع أخــذ موضــوع 

ــار".  ــا بعــن الاعتب المعاهــدة والغــرض منه

ومــن الصعــب تخيــل الوضــع الــذي تكــون فيــه المــادة )4/33( مــن معاهــدة فيينــا معاونة، 
أو مســاعدة، أو مفيــدة في التوفيــق بــن ترجمتــن مختلفتــن لنصــوص المعاهــدة. ولكــي 
نقــوم بذلــك بشــكل جيــد؛ فــإن ذلــك  يتطلــب الدقــة الجراحيــة، وتقديــرًا للفــروق الدقيقــة 
في اللغــة؛ ولكــن مفهــوم الموضــوع والهــدف يبقــى أداة حــادة؛ بعــد أن ســنت علــى نحــو كاف.

ومــع ذلــك؛ فــإن محكمــة العــدل الدوليــة طبقــت المــادة )4/33( مــن اتفاقيــة فيينــا 
للمعاهــدات الدوليــة في مناســبة واحــدة؛ حيــث وجــدت أن النســخة الفرنســية مــن القانــون 
)التــي تتضمــن أن محكمــة العــدل الدوليــة لديهــا ســلطة إصــدار أوامــر مؤقتــة ملزمــة(؛ تبــن 
"الموضــوع والغــرض" بصــورة أفضــل مــن النظــام الأساســي العــام مــن النســخة الإنجليزيــة 

التــي تعنــي خــاف ذلــك)206(. 
206- تتعلــق هــذه القضيــة بوجــود »نــزاع بــن الولايــات المتحــدة وألمانيــا حــول تفســير وتطبيــق المــادة )1/36( 
والمــادة )2/36( مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصليــة؛ حيــث تقدمــت جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة بطلــب إلــى 
ــة  ــات المتحــدة الأمريكيــة حــول تطبيــق اتفاقي ــزاع نشــأ بينهــا وبــن الولاي ــة للبــت في ن محكمــة العــدل الدولي
فيينــا لعــام 1963 الخاصــة بالعلاقــات القنصليــة؛ حيــث تدعــى ألمانيــا أن الولايــات المتحــدة أخفقــت في 
إبــاغ الأخويــن كارل والتــر لاغرانــد، المواطنــن الألمانيــن، الذيــن اعتقــا  في 1982 للاشــتباه في ارتكابهمــا 
ــى الرغــم مــن أن  ــة، عل ــة الألماني ــا، ومنعهمــا مــن حقهمــا في الاتصــال بالقنصلي ــة أريزون ــل في ولاي ــم قت جرائ
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وورد مصطلــح الموضــوع والغــرض أيضًــا في المــواد )41( و)58( و)60( مــن اتفاقيــة 
ــون المعاهــدات. ــا لقان فيين

ــة بالموضــوع والغــرض،  ــدت محكمــة العــدل الدولي ــا؛ اعت ــة فيين ــل صياغــة اتفاقي وقب
واعتمــدت وجهــة نظــر ثنائيــة في فتواهــا عــام 1951 بشــأن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، 
وســاوت محكمــة العــدل الدوليــة "الغــرض" مــع "النيــة"، ورأت أن القصــد مــن وراء اتفاقيــة 
الإبــادة الجماعيــة هــو: "إدانــة ومعاقبــة الإبــادة الجماعيــة المجرمــة بمقتضــى القانــون 
الدولــي؛ حيــث تنطــوي علــى الحرمــان مــن الحــق في وجــود المجموعــات البشــرية كلهــا، 
والحرمــان الــذي يصــدم الضميــر الإنســاني، ويــؤدي إلــى خســائر كبيــرة للإنســانية، ووجدت 
محكمــة العــدل الدوليــة أيضًــا أن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة لهــا موضوعــن؛ أحدهمــا هــو 
"الحفــاظ علــى وجــود بعــض الجماعــات البشــرية"، والآخــر هــو "تأكيــد وتأييــد أبســط 
مبــادئ الأخــاق". وفشــلت محكمــة العــدل الدوليــة في توضيــح ســبب فهــم كلمتــي الموضــوع 
والغــرض كفكرتــن منفصلتــن، وفيــم يختلفــان ويتمايــزان بعضهمــا عــن بعــض، كمــا أخفقــت 
المحكمــة في بيــان كيفيــة اكتشــافها وجــود هــدف واحــد وموضوعــن في اتفاقيــة الإبــادة)207(. 

والغــرض  الموضــوع  الدوليــة لمصطلــح  العــدل  مــن معالجــة محكمــة  الرغــم  وعلــى 
كفكرتــن منفصلتــن؛ فــإن "معظــم الفقهــاء الألمانيــن، والنمســاويين، والإنجليزيــن -في 
الواقــع- يعالجــون تقليديًّــا "الهــدف والغــرض" مــن المعاهــدة كفكــرة مشــتركة"؛ بينمــا بعــض 
الفقــه الفرنســى ينظــر إليهمــا كمفهومــن منفصلــن)208(؛ مســتعيرًا في ذلــك إحــدى نظريــات 

الســلطات المختصــة كانــت علــى علــم بجنســيتهما الألمانيــة منــذ البدايــة؛ ولذلــك فــإن الولايــات المتحــدة انتهكــت 
الالتزامــات المنصــوص عليهــا في المــادة 1/36مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصليــة؛ وكان ذلــك خرقـًـا للقانــون 
الدولــي أدى إلــى عواقــب مأســاوية؛  فلــو أن القنصليــة الألمانيــة أبلغــت حســب القواعــد؛ لــكان موظفوهــا 
قدمواعلــى الفــور الحمايــة والدعــم والمســاعدة لمواطنيهــم؛ ممــا كان سيســاعدهم في إعــداد دفاعهمــا، وتوفيــر 
محــام كــفء للدفــاع عنهمــا، وجمــع الأدلــة التــي تخفــف العقوبــة. وهكــذا؛ فإنــه في حالــة لاجرانــد لــكان قــد 
تم إجــراء تحقيــق شــامل، والأدلــة الأساســية لتخفيــف الحكــم يقــع معظمهــا في ألمانيــا، ولــكان قــد تم عرضهــا 
في مراحــل حاســمة مــن الإجــراءات الجنائيــة. وفي الواقــع، ومــع ذلــك، كارل والتــر لاجرانــد أصبــح موقفهمــا 
ســيئًا؛ فلــم يســتطيعا تقــديم هــذه الأدلــة، وحكــم علــى الأخويــن بالإعــدام. وهنــاك أســباب مقنعــة للاعتقــاد 
بأنــه لــو تم تقــديم هــذه الأدلــة في الوقــت المناســب لمــا حكــم عليهمــا بعقوبــة الإعــدام. انظــر الحكــم علــى موقــع 

المحكمــة علــى الرابــط: 
http://www.icj-cij.org/docket/files/104/8552.pdf
207- David S. Jonas , op.cit , p.579-80.
208- Isabelle Buffard & Karl Zemanek, The “Object and Purpose” of a Treaty: An Enigma?, 
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ــان  ــي أسســها الفقيه ــة" )الت ــون الإداري(، و"المدرســة الموضوعي ــام )القان ــون الع ــه القان فق
"دوجيــت" و"بونــار"( التــي تميــز بدقــة بــن موضــوع الفعــل والغــرض منــه؛ عــن طريــق فصــل 
العناصــر المختلفــة للعمــل القانونــي. وقــد حــاول بعــض فقهــاء القانــون الدولــي الفرنســيين 
التمييــز بــن الموضــوع والغــرض للأعمــال القانونيــة الدوليــة؛ فحــاول الفقيــه "شــارل روســو" 
التمييــز بــن "الموضــوع أو الأثــر المباشــر والفــوري للعمــل"، وبــن "الغــرض أو نتيجــة التأثيــر 
القانونــي للعمــل"، وفي الآونــة الأخيــرة؛ تبنــت "ويكيــل" الــرأي نفســه بقولهــا: إن الموضــوع هــو 
الغــرض والهــدف المباشــر الــذي تســعى إليــه الأطــراف، والظــرف الــذي ارتكــب العمــل مــن 
أجلــه...؛ فموضــوع العمــل هــو الوضــع الــذي تصــوره مرتكــب الفعــل، أو التأثيــر الذي يســعى 
جاهــدًا لتحقيقــه، في حــن أن الغــرض هــو الســبب في وجــود موضــوع العمــل القانونــي، 

والوضــع النهائــي الــذي يعــد الموضــوع وســيلة لتحقيقــه.

ووفقًــا للفقــه الفرنســي؛ يشــير مصطلــح "الموضــوع" إلــى المحتــوى الأساســي للقاعــدة، 
والأحــكام والحقــوق والواجبــات التــي تقررهــا القاعــدة، وموضــوع المعاهــدة عبــارة عــن أداة 
لتحقيــق الغــرض منهــا؛ وفي المقابــل فــإن الغــرض مــن المعاهــدة هــو النتيجــة العامــة التــي 
تريــد الأطــراف تحقيقهــا مــن المعاهــدة. وإذا كان موضــوع المعاهــدة موجــودًا في نصوصهــا؛ 

فــإن الغــرض قــد لا يكــون واضحًــا دائمًــا؛ فهــو يعتمــد علــى معاييــر شــخصية)209(.

ويشــير الغــرض إلــى الأهــداف التــي ســعى واضعــو المعاهــدة إلــى تحقيقهــا مــن خــال 
تقريــر هــذه الحقــوق والواجبــات؛ ومــع ذلــك -حتــى بــن العلمــاء الفرنســيين- فقــد قيــل إن 
وجهــة النظــر الثنائيــة قــد تمــت اســتعارتها مــن فقــه القانــون الإداري الفرنســي، وفرضــت 
علــى القانــون الدولــي؛ حيــث لا يوجــد أســاس لذلــك؛ فوجهــة النظــر الموحــدة هــي الأفضــل؛ 

لأن العــرض الثنائــي يعقِّــد تفســير المعاهــدات، دون أن يقــدم مزايــا ملحوظــة.

3 AUSTRIA REV. INT’L & EUR. L. 1998, , p.325. quoting Ch. Rousseau, Droit 
international public, vol.1, Paris 1970, 272; Rousseau was apparently the first to remark 
on it. See also M. Gounelle, La motivation des actes en droit international public, Paris 
1979, 47; and M.K. Yasseen, L’interpr´etation des trait´es d’apr`es la Convention de 
Vienne sur le droit des trait´es, 151 Rdc (1976, III), 1–114, at 56–57. 

209-Isabelle Buffard & Karl Zemanek ,ibidem. quoting   P.Weckel, La concurrence des 
trait´es internationaux, Th`ese Strasbourg III 1989, 26, note.10. 
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ــى أن "الحــل  ــة"؛ عل ــد يكــون مجــرد "مســألة لغوي ــن ق ــن الرأي ــز ب ــع أن التميي والواق
الأفضــل هــو النظــر في "موضــوع وغــرض" التعبيــر باعتبارهمــا شــيئًا واحــدًا يعكــس جانبــن 

مترابطــن بشــكل وثيــق مــن فكــرة واحــدة".

وخلاصــة القــول فــإن الموضــوع والغــرض يشــيران -علــى نطــاق واســع- إلــى أهــداف 
المعاهــدة، وطبيعــة الوســائل المســتخدمة لتحقيــق هــذه الأهــداف)210(. 

والمــواد )31( و)33( مــن اتفاقيــة فيينــا تصــف مبــادئ تفســير المعاهــدات التــي تســمح 
بالتفســير التطــوري؛ فشــروط المعنــى العــادي (المــادة 1/31( قــد تتغيــر مــع مــرور الوقــت، 
واتفاقيــة فيينــا لا تحــدد مــا إذا كان "المعنــى العــادي" يعتــد بــه وقــت إبــرام المعاهــدة، أو في 
وقــت تفســيرها؛ فــ"حســن النيــة" و"الهــدف والغــرض" قــد يتطلبــان أن يتــم تفســير المصطلــح 
تفســيرًا تطوريًّــا؛ يمكــن أن يؤثــر علــى كيفيــة تطويــره )الاتفــاق اللاحــق(؛ فالمــادة تحــدد مــا 
ــا، ونفــس  ــي أن يتطــور به ــي ينبغ ــة الت ــك الكيفي ــح يجــب أن يتطــور، وكذل إذا كان المصطل
ــة؛ حيــث يجــوز  ــي ذات الصل ــون الدول الشــيء بالنســبة للممارســة اللاحقــة وقواعــد القان
إعطــاء معنــى خــاص؛ ولكنــه مــع ذلــك يتطــور؛ ويمكــن الاســتعانة  بالأعمــال التحضيريــة، 

وظــروف إبــرام المعاهــدة لضمــان دقــة تحديــده)211(.

وبتطبيــق الموضــوع والغــرض في الممارســة، وبعــد تحديــد الموضــوع والغــرض؛ فــإن 
المهمــة التاليــة هــي القيــام بتطبيقــه؛ وبعبــارة أخــرى: مــا الطريقــة التــي يجــب اســتخدامها 
ممارســة لتحديــد الموضــوع والغــرض؟ وفي الإجابــة عــن هــذا الســؤال يــرى جانــب الأخــذ 
بمعيــار موضوعــي تحديــد النيــة الواضحــة مــن نــص المعاهــدة، ويــرى جانــب آخــر الأخــذ 
بمعيــار شــخصي؛ يتمثــل في القصــد الــذي كان موجــودًا في عقــول مــن صاغــوا المعاهــدة.

وقــد يكــون هنــاك معيــار شــخصي أكثــر ملاءمــة لتحديــد مصطلــح موضــوع المعاهــدة 
والغــرض أكثــر مــن تحديــد معنــى المصطلحــات الــواردة في المعاهــدة؛ فبعــد كل شــيء، يشــير 
الموضــوع والغــرض إلــى الأهــداف التــي دفعــت إلــى صياغــة المعاهــدة والتصديــق عليهــا)212(. 
210- David S. Jonas , Thomas N. Saunders , op.cit , p.580.  
211-	 Sondre Torp Helmersen  , EVOLUTIVE TREATY INTERPRETATION: LEGALITY, 

SEMANTICS AND DISTINCTIONS , European Journal of Legal Studies ,VOL. Vol.6 
No.1 , 2013  , p.166.

212-David S. Jonas , op.cit , p.581.
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< ولكن ذلك يثير المشكلات لسببين:

 أولاً: أنــه يفتقــر إلــى التحديــد، والمــادة )31( هــي القاعــدة العامــة في التفســير، وعلــى 
هــذا النحــو؛ ينبغــي أن توجــه الممارســن إلــى الفهــم الصحيــح لأحــكام المعاهــدة، وحــل 

النزاعــات بــن التفســيرات المختلفــة.

ومــع ذلــك، إذا فُهــم الموضــوع والهــدف مــن القصــد الشــخصي لمــن صاغــوا المعاهــدة؛ 
فــإن المــادة )31( ســتؤدي إلــى الصــراع بســبب صعوبــة تمييــز القصــد الشــخصي لــكل طــرف 
اشــترك في الصياغــة؛ ومــن ثــم يتــم التوفيــق بــن هــذه النوايــا المتعــددة في كيــان متماســك. 

ثانيًــا: اســتخدام الهــدف والغــرض كوســيلة للتحقــق مــن نوايــا صائغــي المعاهــدات 
مــن شــأنه تقويــض أحــكام المــادة )31( التــي تركــز علــى النــص، وتجعلــه البــؤرة الأساســية 
ــى  ــوم موضوعــي، يشــير إل ــرض كمفه ــدف والغ ــم اله ــي أن يفه لتفســير المعاهــدات؛ فينبغ
أهــداف صائغــي المعاهــدة؛ فهــذه الأهــداف تنعكــس علــى نصــوص المعاهــدة؛ وهــذا يتفــق مــع 
مــا ذهــب إليــه الفقيــه "إيــان ســينكلير" مــن  أنــه: "لا يمكــن أن تكــون هنــاك نوايــا مشــتركة 

بــن الطرفــن قريبــة أو بعيــدة عــن النــص الــذي تم الاتفــاق عليــه)213(. 

حتــى عندمــا تكــون مهمــة البحــث عــن معنــى الموضــوع والهــدف مقصــورة علــى نصــوص 
المعاهــدة؛ فــإن ذلــك يــؤدي إلــى لغــز غيــر مفهــوم؛ فموضــوع وغــرض المعاهــدة يُفهــم مــن 
خــال نصــوص المعاهــدة؛ ولكــن النــص يُفهــم فقــط بشــكل صحيــح عندمــا يُفســر في ضــوء 
موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا؛ فــا يمكــن أن يُفهــم أحدهمــا بشــكل كامــل دون الآخــر، 

وهنــا يُثــار الســؤال الــذي يطــرح نفســه: مــن أيــن نبــدأ)214(. 

ــم كأفضــل  ــدف يُفه ــار الموضــوع واله ــإن معي ــد؛ ف ــث المعق ــن هــذا النظــام الحدي ضم
نــوع مــن الحمايــة ضــد التحفظــات التــي مــن شــأنها المســاس بتكامــل ووحــدة المعاهــدات. 
والتكامــل هــو مصطلــح تقنــي وضعــه الفقيــه "تومــاس فرانــك")215(؛ في إشــارة إلــى قواعــد 
الاتســاق المنطقــي. وقاعــدة التكامــل تتعامــل مــع كل الحــالات علــى حــد ســواء، وأي تمييــز 

213- Isabelle Buffard & Karl Zemanek , op.cit, at 324.
214- David S. Jonas , Thomas N. Saunders , op.cit , p.581.
215-  David S. Jonas ,THOMAS FRANCK, THE POWER OF LEGITIMACY AMONG 

NATIONS (1990) , p.144. refered at David S. Jonas supra note 103.



- 108 -

بــن الحــالات يجــب أن يتــم اســتنادًا إلــى قواعــد المنطــق المطلقــة، وإن التمييــز في المعاملــة 
"يجــب أن يكــون لــه مــا يبــرره مــن الشــروط البديهيــة"، وعلــى النقيــض مــن ذلــك؛ فقاعــدة 
تفــكك المعاهــدة تجعــل التمييــز لا يمكــن الدفــاع عنــه، وتســلبه الشــرعية. وكل تحفــظ جديــد 
يحتمــل أن يمــس تكامــل المعاهــدة؛ يقــف معيــار الموضــوع والغــرض منهــا كحمايــة ضــد هــذا 

المساس)216(. 

هذا التحليل لمصطلح معياري "الموضوع" و"الهدف" يأتي في جزءين:

- أولًا: الخلفيــة التاريخيــة؛ لأنــه يعتبــر تاريــخ الموضــوع والغــرض كمــا تم اســتخدامه 	
في ســياق التحفظــات.

- ــا: يقــول إن اختيــار الموضــوع والغــرض مــن ذلــك مــن الأفضــل أن يفهــم علــى أنــه 	 ثانيً
آليــة لتحقيــق التماســك اســتنادًا إلــى نــص المــادة )19/ج(، وســياقه، ورأي محكمــة 

ــدول. ــة، وممارســة ال ــدل الدولي الع

< ثانيًا: التطور التاريخي لموضوع وغرض المعاهدة:  

علــى مــدى نصــف قــرن مــن الزمــان؛ فــإن قواعــد صياغــة التحفظــات أصبحــت حــرة 
علــى نحــو متزايــد؛ وهــذا يعنــي أنــه قــد أصبــح مــن الأســهل لأي دولــة إرفــاق تحفــظ علــى 
المعاهــدة، وقبــل عــام 1951 كانــت القاعــدة العامــة المطبقــة أن أي تحفــظ يتطلــب موافقــة 
الــدول الأخــرى الأطــراف بالإجمــاع؛ وهــذا كان يمثــل عائقـًـا أمــام التحفظــات؛ لأن أي دولــة 

واحــدة يمكــن أن تعتــرض علــى التحفظــات المقترحــة)217(. 

الدوليــة  العــدل  محكمــة  نشــرت  عندمــا  القاعــدة؛  هــذه  تغيــرت   1951 عــام  وفي 
ــادة  ــة جريمــة الإب ــع ومعاقب ــة "من ــى اتفاقي ــق بالتحفظــات عل ــا الاستشــاري فيمــا يتعل رأيه
ــررت  ــرض في نظــام التحفظــات، وق ــذي أدخــل مصطلحــات الموضــوع والغ ــة"؛ ال الجماعي
المحكمــة أن "التوافــق مــع الموضــوع والغــرض مــن المعاهــدة هــو الأســاس الصحيــح لصياغــة 
أو الاعتــراض علــى التحفظــات". والجديــر بالذكــر أن محكمــة العــدل الدوليــة اســتخدمت 

216	- David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty: op.cit, p.583.
217-ibidem. 
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أداة التعريــف )الـــ( قبــل مصطلحــي "موضــوع" و"غــرض" للتعريــف؛ وهــي تفيــد العمــوم 
والاســتغراق والتعيــن والإفــراد؛ ممــا يشــير إلــى أن الموضــوع والغــرض مــن المعاهــدة همــا 
ــداء  ــى التحفظــات. ولقــد خففــت المحكمــة مــن شــروط إب ــراض عل ــد للاعت ــار الوحي المعي
التحفظــات؛ مــن خــال تحديــد المعيــار الــذي يتــم مــن خلالــه الاعتــراض عليهــا؛ فالاعتراض 
الوحيــد المســموح بــه هــو تعــارض التحفــظ مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة؛ فبتقييــد أســباب 

الاعتــراض ســهلت المحكمــة علــى الــدول إبــداء التحفظــات)218(. 

ووجــد رأي محكمــة العــدل الدوليــة اســتجابة ســريعة مــن لجنــة القانــون الدولــي التــي 
أعلنــت أن "معيــار الهــدف والغــرض" ليــس مناســبًا للتطبيــق علــى المعاهــدات متعــددة 
الأطــراف بصفــة عامــة، ورأت اللجنــة أن القاعــدة العامــة يجــب أن تبقــى علــى قاعــدة 
الإجمــاع، وأن معيــار موضــوع وغــرض المعاهــدة قــد يكــون مناســبًا لبعــض المعاهــدات فقــط، 
ثــم في عــام 1953 اقترحــت اللجنــة إنشــاء "غرفــة تلخيــص الإجــراءات" الخاصــة التــي مــن 
شــأنها تحديــد مــدى توافــق التحفــظ مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة؛ وبهــذا الاقتــراح تكــون 
ــا خوفهــا مــن عــدم  لجنــة القانــون الدولــي قــد أكــدت تخليهــا عــن قاعــدة الإجمــاع، وأيضً
التحديــد، والصراعــات التــي قــد تنجــم عــن معيــار الغــرض والهــدف. وغرفــة تلخيــص 
الإجــراءات لــم يتــم تشــكيلها؛ لكــن اللجنــة أكــدت في عــام 1962 أن معيــار الموضــوع والغــرض 

ــا)219(.  ــارًا موضوعيًّ للتحفــظ يجــب أن يكــون" معي

في عــام 1969 تغيــرت قواعــد التحفــظ مــرة أخــرى بعــد إبــرام اتفاقيــة فيينــا لقانــون 
ــان لإبــداء  المعاهــدات؛ بموجــب المــادة )19( مــن معاهــدة فيينــا، وأصبحــت هنــاك خطوت
تحفــظ مشــروع: الأولــى إعــان الدولــة لتحفظهــا، والخطــوة الأُخــرى موافقــة الــدول 
الأُخــرى علــى التحفــظ، وبالنســبة للخطــوة الأولــى فأحيانـًـا قــد تســمح المعاهــدة صراحــة أو 
تحظــر قائمــة مــن التحفظــات علــى نصوصهــا؛ لكــن بخــاف ذلــك تخضــع مرحلــة صياغــة 
التحفــظ وإعلانــه للفقــرة ج مــن المــادة )19( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات؛ والتــي 
تنــص علــى: "للدولــة -لــدى توقيــع معاهــدة مــا، أو التصديــق عليهــا، أو قبولهــا، أو إقرارهــا، 

ــا إلا: أو الانضمــام إليهــا- أن تبــدي تحفظً
218- ibid , p.584. 
219- ibidem. 
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 )ج( أن يكــون التحفــظ -في غيــر الحــالات التــي تنــص عليهــا الفقرتــان الفرعيتــان)أ( 
و)ب(- منافيًــا لموضــوع المعاهــدة وغرضهــا.

في الخطــوة الثانيــة يكــون أمــام كل دولــة مــن الــدول المتعاقــدة -ســواء لقبــول أو رفــض 
التحفــظ- مجموعــة مــن الخيــارات؛ فيجــوز للدولــة قبــول التحفــظ؛ ومــن ثــم أن تكــون طرفًا 
في المعاهــدة مــع الدولــة المتحفظــة، وقــد ترفــض التحفــظ، وترفــض الانضمــام إلــى المعاهــدة 
ــق بالتحفــظ،  ــد ترفــض التحفــظ والجــزء مــن المعاهــدة المتعل ــة المتحفظــة، أو ق ــع الدول م
ــى  ــة عل ــراض الدول ــة نصــوص المعاهــدة. واعت ــة المتحفظــة في بقي ــع الدول ــا م وتظــل طرفً
ــا علــى معيــار توافــق التحفــظ مــع الموضــوع والغــرض مــن  التحفــظ لا يلــزم أن يكــون مبنيًّ
ــان أســباب  ــة ببي ــر ملزم ــة المعترضــة غي ــراض؛ فالدول ــار آخــر للاعت المعاهــدة، أو أي معي

الاعتــراض علــى التحفــظ)220(. 

وتعطــي القاعــدة الجديــدة المنصــوص عليهــا )المــادة 19 ســالفة الذكــر( الحريــة لــكل 
طرفــن مــن أطــراف المعاهــدة متعــددة الأطــراف في تحديــد أثــر التحفــظ علــى الالتزامــات 
ــدول الأخــرى،  ــات ال ــى التزام ــك عل ــر ذل ــي، دون تأثي ــا بشــكل ثنائ ــا بينهم ــة فيم التعاهدي
ــة إبــداء  والقيــد علــى هــذه الحريــة يتمثــل في معيــار الموضــوع والغــرض؛ فــا يجــوز للدول
تحفــظ غيــر متوافــق مــع موضــوع المعاهــدة وغرضهــا؛ فالــدول لديهــا أســاس قانونــي 
ــن  ــة المتحفظــة؛ ولك ــن الدول ــا وب ــط بينه ــس فق ــظ؛ لي ــل هــذا التحف ــى مث ــراض عل للاعت
ــادة  ــدول الأطــراف؛ وبهــذه الطريقــة تكــون الم ــع ال ــة المتحفظــة وبــن جمي ــن الدول فيمــا ب
)19/ج( فريــدة مــن نوعهــا بــن قواعــد التحفــظ علــى اتفاقيــة فيينــا؛ لأنهــا الســبيل الضيــق 
الــذي يمكــن الــدول مــن صياغــة اعتــراض جماعــي علــى التحفــظ؛ وبنــاءً عليــه إذا أبــدت 
دولــة تحفظـًـا غيــر متوافــق مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة، ثــم اعترضــت دولــة أخــرى علــى 
هــذا التحفــظ طبقـًـا للمــادة )19/ج(؛ فــإن هــذا الاعتــراض ســيترتب عليــه إبطــال التحفــظ 

بالنســبة لكافــة الــدول الأطــراف. 

>>>

220- ibid , p.586.
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الفرع الثالث
معيار الموضوع والهدف كضمان لتكامل المعاهدة

ــى تكامــل وتماســك أحــكام  ــاظ عل ــار للحف ــار الموضــوع والهــدف هــو أفضــل معي معي
المعاهــدة، وكلمــة تماســك هــي مفهــوم فقهــي وضعــه الفقيــه "فرانــك"؛ وهــو يعنــي أنه: "ضمن 
هــذا النظــام الحديــث المعقــد؛ فــإن معيــار الموضــوع والهــدف يُفســر كنــوع مــن الحمايــة ضــد 
التحفظــات التــي مــن شــأنها المســاس بتكامــل ووحــدة المعاهــدات. والتماســك هــو مصطلــح 
تقنــي وضعــه الفقيــه "تومــاس فرانــك" في إشــارة إلــى قواعــد الاتســاق المنطقــي؛ فقاعــدة 
التماســك تتعامــل مــع كل الحــالات علــى حــد ســواء، وأي تمييــز بــن الحــالات يجــب أن يتــم 
اســتنادًا إلــى قواعــد المنطــق المطلقــة؛ فالتمييــز في المعاملــة يجــب أن يكــون لــه مــا يبــرره مــن 
الشــروط المنطقيــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك؛ فــإن قاعــدة تفــكك المعاهــدة تجعــل التمييــز لا 
يمكــن الدفــاع عنــه، وتســلبه الشــرعية. وكل تحفــظ جديــد يحتمــل أن يمــس تكامــل المعاهــدة 
يقــف معيــار الموضــوع والغــرض منهــا ضــد هــذا التحفــظ")221(؛ فمــن المحتمــل أن تخــل 
التحفظــات بقاعــدة تكامــل المعاهــدة؛ لأنهــا تمثــل تمييــزًا جديــدًا في المعاهــدة )إذا كان هــذا 
التمييــز ليــس لــه مــا يســوغه مــن القواعــد المنطقيــة العامــة( علــى قواعدهــا الأساســية، كمــا 
يضعــف التحفــظ وحــدة وتماســك المعاهــد. والمــادة )19/ج( -الــواردة للحفــاظ علــى تكامــل 
المعاهــدة- تحظــر كل التحفظــات التــي تنطــوي علــى تمييــز لا مســوغ لــه، ويدعــم هــذا 
التفســير مضمــون نــص المــادة )19/ج( ورأي محكمــة العــدل الدوليــة، ونصــوص قواعــد 

التحفــظ في اتفاقيــة فيينــا، وممارســة الــدول)222(. 

< أولًا: النص: 

وذلــك وفقًــا للتفســير القائــم علــى التكامــل للمــادة )19/ج( التــي تنــص علــى أن يكــون 
التحفــظ في غيــر الحــالات التــي تنــص عليهــا الفقرتــان الفرعيتــان )أ( و)ب(؛ منافيًــا 
لموضــوع المعاهــدة وغرضهــا". وكلمتــي "يتنافــى" و"تماســك"؛ تتداخــان في المعنــى، وكلتاهمــا 

221-THOMAS FRANCK, THE POWER OF LEGITIMACY AMONG NATIONS (1990) , 
p.144. refered at David S. Jonas p.587. supra note.128.

222-David S. Jonas , Thomas N. Saunders , op.cit , p.587.
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تنحــدران مــن جــذور لاتينيــة، وحســب الاســتعمال الحديــث فكلمــة تتنافــى تعنــي تتعــارض 
)أي إنهمــا "غيــر قادرتــن علــى الوجــود معًــا في نفــس الموضــوع"(، أو تتعاكــس، أو تتعــارض 
مــع طبيعتــه، أو تتنافــر معــه، أو تتناقــض، أو أنهــا غيــر متناســقة معــه". وكلمــة "غيــر 
متماســك"؛ تعنــي: "لا تربطــه بــه علاقــة، أو لا يتحــدان تحــت أي مبــدأ عــام أو صفــة، أو 
غيــر متناســقان، أو تعنــي أنــه غيــر منســق. وتتداخــل معانــي الكلمتــن عنــد اســتخدامهما 

للإشــارة إلــى الأفــكار أو المفاهيــم التــي عنــد الجمــع بينهــا تفتقــر إلــى التكامــل)223(. 

ويشــير الموضــوع والغــرض إلــى الغايــة التــي تهــدف المعاهــدة إلــى تحقيقهــا، وكذلــك 
المنطــق والطابــع المعيــاري للحقــوق والالتزامــات التــي تقررهــا المعاهــدة لتحقيــق هــذه 
الغايــات؛ وهــذا قريــب ممــا أشــار إليــه الفقيــه "فرانــك" بـ"المنطــق المعمــم" علــى المعاهــدة. 
ويقصــد بالمنطــق المعمــم للقاعــدة؛ مجموعــة المبــادئ العقلانيــة التــي تســتخدم لتحقيــق 
الغايــة، وقاعــدة التماســك يجــب أن تبــن العلاقــة بــن النتائــج المرجــوة وبــن الوســائل التــي 

ــن الحــالات المتشــابهة. ــز ب تســتخدم للتميي

هــذه هــي علاقــة المبــادئ العقلانيــة التــي تربــط غايــات القواعــد؛ وتعنــي أنــه ينبغــي 
ــر  ــوم "غي ــإن مفه ــة؛ ف ــذه الطريق ــن موضــوع وغــرض المعاهــدة)224(. وبه ــم كجــزء م أن تفه
المتوافقــة"؛ يعنــي "غيــر المتماســكة"، و"الموضــوع والغــرض"؛ يشــير إلــى المنطــق المعمــم علــى 

المعاهــدة؛ الــذي يدعــم معيــار تماســك المعاهــدة)225(. 

< ثانيًا: رأي محكمة العدل الدولية:

ــا رأي محكمــة العــدل الدوليــة في  ويدعــم هــذا التفســير القائــم علــى التماســك أيضً
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة؛ حيــث إن المحكمــة اقترحــت لأول مــرة معيــار الموضــوع والغــرض 

مــن المعاهــدة. 

223-  David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty: op.cit, 
p.588. and he. refered to OXFORD ENGLISH DICTIONARY (2d. ed. 1989), available at 
http://dictionary.oed.com/ (search for “incompatible” using the “Find Word” tool).

224- THOMAS FRANCK, THE POWER OF LEGITIMACY AMONG NATIONS (1990) , 
p. 146, 180–81.. refered at David S. Jonas p.588. supra note.139.

225-	 David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty: op.cit, p.588.
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وفي هــذا القــرار التاريخــي؛ ســعت محكمــة العــدل الدوليــة إلــى تحقيــق التــوازن بــن 
الحاجــة العالميــة إلــى إدانــة الإبــادة الجماعيــة، مــع الحفــاظ علــى ســامة الاتفاقيــة التــي 
وافقــت عليهــا الأطــراف؛ فمنــح الــدول المرونــة في قبــول بنــود المعاهــدة؛ مــن شــأنه أن يعــزز 

التصديــق؛ ولكــن لا يمكــن أن يــؤدي إلــى تقويــض المعاهــدة نفســها)226(. 

ــن ســامة  ــة وب ــن ســيادة الدول ــوازن ب ــق الت ــة تحقي ــدل الدولي ــة الع ــت محكم وحاول
الاتفاقيــة؛ عــن طريــق الحــد مــن التحفظــات غيــر المتوافقــة مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض 
منهــا؛ لأن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة كانــت أكثــر مــن معاهــدة تعاقديــة بســيطة، وتناولــت 
ــا  ــا، كم ــاوض حوله ــا التف ــدول لا يمكنه ــي أن ال ــر البشــرية"؛ ممــا يعن ــة هــزت "ضمي قضي
يســاند ذلــك حقيقــة أن الجمعيــة العامــة لــم تســمح بالتحفــظ عليهــا؛ نظــرًا للمبــادئ 

ــة. ــة الثاني ــة خاصــة في أعقــاب الحــرب العالمي ــة المعطــاة أهمي ــة العالي الأخلاقي

واعتبــرت المحكمــة أن أهــداف اتفاقيــة إبــادة الجنــس أهــداف إنســانية محضــة؛ ولــذا 
يجــب المحافظــة عليهــا حتــى دون هــذه الاتفاقيــة، وأضافــت المحكمــة أنــه: "في مثــل هــذه 
الاتفاقيــة ليــس للــدول المتعاقــدة أي مصالــح خاصــة بهــا؛ بــل إن لهــم جميعًــا مصلحــة 
مشــتركة؛ ألا وهــي إنجــاز الأهــداف العليــا التــي هــي ســبب وجــود الاتفاقيــة؛ ومــن ثــم فإنــه 
في اتفاقيــة مــن هــذا النــوع لا يمكــن لأحــد أن يتحــدث عــن منافــع أو مضــار فرديــة للــدول، 

أو عــن تــوازن عقــدي كامــل بــن الحقــوق والواجبــات)227(. 

< ثالثًا: السياق: بنية نظام التحفظ في اتفاقية فيينا :

تماســك وتكامــل المعاهــدة القائــم علــى تفســير المــادة )19/ج(؛ يبينــه موقــع المــادة )19( مــن 
نظــام التحفظــات في اتفاقيــة فيينــا؛ فالمــادة )19/ج( هــي فريــدة مــن نوعهــا؛ لأنهــا توفــر أساسًــا 

قانونيًّــا يســمح للــدول بالاعتراضــات المشــتركة علــى التحفظــات، كضمــان لتماســك المعاهــدة.

ــة بــن  ــي تتضمــن التزامــات متبادل ــة الت ــى المعاهــدات الثنائي ــر عل ــر التفــكك أكث ويؤث
دولتــن عــن المعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ لأنــه يؤثــر علــى شــرعية المعاهــدة برمتهــا؛ لذلــك 
فالاعتراضــات في حــد ذاتهــا ليســت كافيــة. ولعــاج التعــارض؛ فالــدول المعترضــة في حاجــة 

إلــى القــدرة علــى الوصــول إلــى التوافــق واقتــاع التحفــظ غيــر المتوافــق تمامًــا. 
226- Francesco Parisi and Catherine Sevcenko, op.cit. p.5. 
227- ibidem.



- 114 -

ومــن المناســب أيضـًـا أن يكــون للاعتراضــات أســاس قانونــي؛ فالــدول يمكنهــا حتى دون 
المــادة )19/ج( أن تبــدي اعتراضــات سياســية علــى التحفــظ؛ ولكــن الاعتــراض القانونــي 
-علــى عكــس السياســي- يســتدعي ســلطة النظــام القانونــي الدولــي؛ مــن خــال القــول إنــه 
ــه  ــه سياســيًّا؛ وإنمــا لأن ــراض علي ــه تم الاعت يجــب ســحب هــذا التحفــظ؛ ليــس فقــط لأن

يشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي العــام)228(. 

فأُســس التماســك التــي تقــوم عليهــا الاعتراضــات علــى التحفظــات في القواعــد 
القانونيــة ملائمــة؛ لأن تماســك وشــرعية القانــون الدولــي قيــم توجــد بجانــب المصالــح 
ــا  ــي له ــدول الت ــي تتقاســمها كل ال ــم الت ــة أو مجموعــة دول؛ وهــي القي السياســية لأي دول
مصلحــة في رؤيــة القانــون الدولــي يطــاع تحقيقـًـا لهــذه الغايــة، والمــادة )19/ج( تخــول الــدول 
بــذل المزيــد مــن الضغــط السياســي ضــد التحفــظ المخالــف، ومــن خــال المــادة )19/ج(؛ 
حيــث يمكــن للــدول أن تســتجمع الســلطة القائمــة في النظــام القانونــي الــذي أنشــئ لحمايــة 

ــة المســتقبلية في مهدهــا)229(. ســلطة القواعــد القانوني

< رابعًا: ممارسات  الدول: 

< اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :

ومــن الأمثلــة الواقعيــة المشــهورة لاســتخدام المــادة )19/ج( لحمايــة التماســك والتكامــل 
اتفاقيــة "الســيداو"؛ التــي تحظــى بمشــاركة دوليــة كبيــرة؛ حيــث انضمــت إليهــا 186 دولــة 
طــرف)230(، ومــن خــال الانضمــام إلــى المعاهــدة وافقــت الأطــراف "علــى اتخــاذ جميــع 
التدابيــر المناســبة -بمــا في ذلــك التشــريعية- لتعديــل أو إلغــاء القوانــن والأنظمة والأعراف 
والممارســات الموجــودة التــي تشــكل تمييــزا ضــد المــرأة")231(؛ ولكــن عددًا غير قليــل من الدول 
ــة. وقــد وضعــت دول عــدة أطــراف تحفظــات  ــى الاتفاقي ــدى عــددًا مــن التحفظــات عل أب

228- (1) David S. Jonas, Thomas N. Saunders, the Object and Purpose of a Treaty: op.cit, p.590.  
229- (1) Ibidem. 
230-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en (last visited Mar. 30, 2017).. 
231- Linda M. Keller , THE IMPACT OF STATES PARTIES’ RESERVATIONS TO THE 

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION 
AGAINST WOMEN 2014 MICH. ST. L. REV , p. 315.
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علــى الاتفاقيــة تقــوم علــى أســس دينيــة أو اجتماعيــة، وتتضمــن اســتثناءات مهمــة مــن 
بعــض الالتزامــات)232( التــي أخضعــت للتفســير؛ إمــا مــن خــال القانــون الدســتوري الوطنــي، 
أو الشــريعة الإســامية. وقــد أثــار ذلــك العديــد مــن الاعتراضــات؛ ومــن أمثلــة ذلــك 
التحفــظ العــام الــذي قدمتــه جمهوريــة جــزر المالديــف التــي تخضــع الاتفاقيــة إلــى الشــريعة 
الإســامية؛ وقــد اعترضــت كل مــن؛ النمســا، وكنــدا، وفنلنــدا، وألمانيــا، وهولنــدا، والنرويــج، 
والبرتغــال، والســويد، كمــا قدمــت الدنمــارك، وفنلنــدا، وألمانيــا، والمكســيك، وهولنــدا، 
والنرويــج، والســويد اعتراضــات علــى تحفظــات مماثلــة وضعــت مــن قبــل ليبيــا، وبالإضافــة 
إلــى ذلــك؛ اعترضــت النمســا، وبلجيــكا، وفنلنــدا، وهولنــدا، والنرويــج، والبرتغــال، والســويد 
ــدا،  ــا، والمكســيك، وهولن ــد اعترضــت ألماني ــت، وق ــل الكوي ــن قب ــة م ــى تحفظــات مماثل عل
والســويد بشــكل منتظــم علــى التحفظــات المختلفــة علــى أحــكام الاتفاقيــة التــي رأوهــا غيــر 
مقبولــة، كمــا أن واحــدة أو أكثــر مــن هــذه الــدول قــد عــارض التحفظــات التــي وضعتهــا دول 
مثــل؛ بنجلاديــش، والبرازيــل، وقبــرص، ومصــر، والهنــد، والعــراق، وجامايــكا، وجمهوريــة 

كوريــا، ومــالاوي، وموريشــيوس، والمغــرب، ونيوزيلنــدا، وتايلانــد، وتونــس، وتركيــا)233(. 

وقــد تحفظــت جــزر المالديــف في 23 يونيــة 1999 عنــد انضمامهــا إلــى الاتفاقيــة 
بقولهــا إن حكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف تلتــزم بأحــكام الاتفاقيــة؛ باســتثناء تلــك التــي 
ــف.  ــد جــزر المالدي ــن وتقالي ــا قوان ــوم عليه ــي تق ــادئ الشــريعة الإســامية الت ــف مب تخال
ــف؛ بحجــة أن هــذا  ــى تحفــظ جــزر المالدي ــدول عل ــن ال ــرض عــدد م ــك اعت ــى ذل وردًّا عل
التحفــظ لا يتفــق مــع موضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا؛ وقالــوا إن تحفــظ المالديــف يخالــف 
ــة المقــررة في  ــى الحماي ــه يســمح للشــريعة الإســامية بالتفــوق عل نــص المــادة )19/ج(؛ لأن
الاتفاقيــة، وإن الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة تعهــدت بتعديــل القوانــن الوطنيــة التــي 
تتضمــن "التمييــز ضــد المــرأة"، وإن تحفــظ المالديــف يمثــل اســتثناء مــن هــذا التعهــد؛ حيــث 
ــل  ــف، وإن أي عم ــا في جــزر المالدي ــولاً به ــن الجنســن معم ــة ب ــن التمييزي ســتظل القوان

232-	David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty: op.cit , p.590. 
233-(1) William A. Schabas, Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women and the Convention on the Rights of the Child, 3 Wm. & 
Mary J. Women & L. 79 (1997),p.89. 
(1)	http://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol3/iss1/4.
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خــاف ذلــك ســيكون مخالفـًـا للشــريعة؛ فقوانــن الشــريعة الإســامية وإن لــم يكــن معمــولاً 
بهــا في جميــع أنحــاء العالــم؛ لكنهــا تُســتدعى في بعــض البلــدان لتســويغ ختــان الإنــاث، وقتــل 

النســاء بدافــع الشــرف، والحرمــان مــن التعليــم للمــرأة، والتمييــز بــن الجنســن)234(.

وهكــذا لــم تقبــل الــدول المعترضــة تحفــظ المالديــف، واســتخدمت الخيــار المتــاح لــكل 
دولــة بممارســة حقهــا في الاعتــراض علــى التحفــظ طبقًــا للمــادة )20( مــن اتفاقيــة فيينــا 
لقانــون المعاهــدات. وفي مواجهــة الانتقــادات المســتمرة مــن الــدول المعترضــة ســعت جــزر 
ــع الأطــراف في المعاهــدة، وانخفــض  ــا وبــن جمي ــاء التحفــظ فيمــا بينه ــى إلغ المالديــف إل
في نهايــة المطــاف التحفــظ المخالــف وتم اســتبداله بآخــر أكثــر قبــولاً. وفي 29 ينايــر عــام 
1999 أبلغــت حكومــة جــزر المالديــف الأمــن العــام بتعديــل التحفــظ الــذي أبدتــه لــدى 
انضمامهــا. وتمشــيًّا مــع ممارســة الإيــداع المتبعــة في حــالات المماثلــة؛ اقتــرح الأمــن العــام 
ــراض مــن جانــب أي مــن  ــة عــدم وجــود أي اعت ــل المذكــور لإيداعــه في حال اســتلام التعدي
الــدول المتعاقــدة؛ إمــا علــى الإيــداع نفســه، أو علــى الإجــراء المتوخــى؛ وذلــك خــال مــدة 90 
يومًــا مــن تاريــخ إخطــاره )في 25 مــارس 1999(. وبعــد عــدم تلقــي أي اعتــراض؛ تم قبــول 

ــا؛ وذلــك في 23 حزيــران 1999. التعديــل للإيــداع عنــد انتهــاء فتــرة الـــ 90 يومً

وفي هــذا الصــدد تلقــى الأمــن العــام اتصــالات مــن مختلــف الــدول في التواريــخ المبينــة 
فيمــا يلــي: 

− فنلنــدا )17 أغســطس 1999(: اعترضــت حكومــة فنلنــدا في عــام 1994 علــى 	
التحفظــات التــي أبدتهــا حكومــة جــزر المالديــف لــدى انضمامهــا إلــى اتفاقيــة 
ــدا  ــة فنلن ــد درســت حكوم ــرأة. وق ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي القضــاء عل
الآن محتويــات التحفــظ المعــدل الــذي أعلنتــه الحكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف 
علــى الاتفاقيــة المذكــورة. وترحــب حكومــة فنلنــدا بارتيــاح لأن حكومــة جمهوريــة 
ــا  ــد انضمامه ــا عن ــت قــد أبدته ــي كان ــف قــد جــددت التحفظــات الت جــزر المالدي
ــى المــادة )7/ أ( والمــادة )16( مــا  ــة، ومــع ذلــك؛ فــإن التحفظــات عل ــى الاتفاقي إل
تــزال تتضمــن العناصــر المرفوضــة؛ لذلــك فــإن حكومــة فنلنــدا ترغــب في أن تعلــن 
234 -(1)David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty,  op.cit p.591. 
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أنهــا تفتــرض أن حكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف ســوف تضمــن إعمــال الحقــوق 
المعتــرف بهــا في هــذه الاتفاقيــة، وســتبذل قصــارى جهدهــا لجعــل التشــريع الوطني 
يتوافــق مــع التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة، وتــرى ســحب التحفــظ . وهــذا الإعــان 

لا يحــول دون بــدء نفــاذ الاتفاقيــة بــن جــزر المالديــف وبــن فنلنــدا«.

− ــا 	 ألمانيــا )في 16 أغســطس 1999(: التعديــل لا يشــكل انســحابًا أو انســحابًا جزئيًّ
مــن التحفظــات علــى المعاهــدة مــن جمهوريــة المالديــف؛ لكن التعديل يشــكل تحفظًا 
ــات  ــة الانتخاب ــت في كاف ــة بحــق النســاء في التصوي ــادة 7 )المتعلق ــى الم ــدًا عل جدي
والاســتفتاءات العامــة وأن يكونــوا مؤهلــن للاختيــار في جميــع الهيئــات العامــة 
المنتخبــة( والمــادة 16 )إزالــة التمييــز ضــد المــرأة في كل الأمــور المرتبطــة بالــزواج 
والعلاقــات الأســرية( مــن الاتفاقيــة تمــدد وتعــزز التحفظــات الأصليــة. إن حكومــة 
جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة تلاحــظ أن التحفظــات علــى المعاهــدات تقــدم بواســطة 
الدولــة عنــد التوقيــع أو التصديــق، أو القبــول، أو الإقــرار، أو الانضمــام )حســب 
المــادة 19 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات(؛ لــذا فبعــد أن تكــون الدولــة قــد 
ربطــت نفســها بمعاهــدة تحــت القانــون الدولــي؛ فــا يمكنهــا تقــديم تحفظــات 
جديــدة، أو أن تمــدد أو تضيــف للتحفظــات القديمــة؛ فمــن الممكــن لهــا فقــط 
ــا مــن التحفظــات الأصليــة؛ وهــو للأســف الشــيء الــذي  ــا أو جزئيًّ الانســحاب كليًّ
لــم تفعلــه حكومــة جمهوريــة المالديــف مــن خــال هــذه التعديــات. إن حكومــة 

جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة تعتــرض علــى التعديــات علــى التحفظــات.

وفي 31 مــارس 2010؛ أبلغــت حكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف الأمــن العــام بقرارهــا 
ــة  ــى المــادة )7( لتعارضــه مــع أحــكام المــادة )34( مــن دســتور جمهوري ســحب تحفظهــا عل

المالديــف..«.

يوضــح مثــال CEDAW كيفيــة اســتخدام المــادة )19/ج( لحمايــة تماســك وتكامــل 
ــى  ــدًا عل ــزًا جدي ــه أضــاف تميي ــى تحفــظ المالديــف لأن ــراض عل المعاهــدة؛ فقــد كان الاعت
قواعــد CEDAW؛ وكان هــذا التمييــز لا يمكــن الدفــاع عنــه في ضــوء المنطــق المعمــم مــن 
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ــز بــن  ــدول لديهــا تميي ــد مــن ال ــة أن العدي ــى فرضي ــذي يســتند إل ــة CEDAW؛ ال اتفاقي
الجنســن في »القوانــن والأنظمــة والأعــراف والممارســات« التــي يجــب القضــاء عليهــا؛ 
ــح راســخًا في  ــه ببســاطة أصب ــر شــرعي؛ لأن ــن الجنســن غي ــز ب ــارة أخــرى؛ فالتميي وبعب
القوانــن والمجتمــع والعــادات، وهــذا المبــدأ يتعــارض مــع التحفــظ الــذي يســمح بالتمييــز 
بــن الجنســن؛ وذلــك ببســاطة لأن هــذا التمييــز هــو جــزء مــن قوانــن وتقاليــد المجتمــع مــن 
وجهــة نظــر الــدول المعترضــة، والســماح بالتحفظــات مــن شــأنه التأثيــر علــى بعــض عناصــر 
المعاهــدة التــي وصلــت إلــى مــا وراء التزامــات جــزر المالديــف التــي صاغتهــا لنفســها. وتــرى 
الــدول المعترضــة المعنيــة أن تحفــظ جــزر المالديــف وغيرهــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تــآكل 
الشــرعية المســتمدة مــن اتفاقيــة »الســيداو«؛ وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي بشــكل عــام إلــى 
تقويــض التزامــات الــدول طبقًــا لاتفاقيــة »الســيداو«)235(. ويوضــح ذلــك الاعتــراض التالــي 

مــن النرويــج:

»إن التحفــظ الــذي يحــد مــن التزامــات دولــة طــرف طبقـًـا للاتفاقيــة بالتــذرع بالمبــادئ 
العامــة للقانــون الداخلــي؛ قــد يثيــر الشــكوك حــول التــزام الدولــة المتحفظــة بأهــداف 
الدولــي  القانــون  ومقاصــد الاتفاقيــة، وعــاوة علــى ذلــك؛ يســهم في تقويــض أســاس 
للمعاهــدات؛ وهــو المصلحــة المشــتركة للــدول في احتــرام المعاهــدات -التــي اختــارت أن 
ــع الأطــراف...«. ــب جمي ــا مــن جان ــا وغرضه ــث موضوعه ــا- مــن حي ــا فيه ــح أطرافً تصب

ولكــن عنــد تحليــل معيــار الغــرض والهــدف؛ مــن المهــم أن نلاحــظ أن التجربــة بحــد 
ذاتهــا لا تحمــي المــرأة مباشــرة؛ فجــزر المالديــف عندمــا تطبــق أحــكام المــادة 19 )ج(؛ فــإن 
ــم تزعــم  ــف، ول ــرأة في جــزر المالدي ــوق الم ــم حق ــدول المعترضــة لا تدعــو الســلطة لتنظي ال
)الــدول المعترضــة( أن تحفــظ جــزر المالديــف مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل مباشــر علــى حقــوق 
المواطنــن. وفي الواقــع؛ فحقيقــة أن الاعتراضــات أدت في نهايــة المطــاف إلــى قــدر أكبــر مــن 
الحمايــة للنســاء المالديــف؛ يتوقــف كليًّــا علــى اســتجابة الحكومــة المالديفيــة، والتعــارض مــع 
المــادة )19/ج(؛ يجيــز إنهــاء عضويتهــا في اتفاقيــة ســيداو؛ لأن النســاء في جــزر المالديــف 
لــم تتلــق أي نــوع مــن الحمايــة التــي توفرهــا الاتفاقيــة؛ فالمــادة )19/ج( لــم تحــل دون هــذه 

 235ibid , p.591.
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النتيجــة؛ ولكــن المــادة )19/ج( وضعــت لمنــع التحفظــات التــي لا تتلائــم مــع المنطــق الــذي 
تقــوم عليــه المعاهــدة)236(. 

ولقــد وقعــت جمهوريــة مصــر العربيــة علــى اتفاقيــة »الســيداو« بتاريــخ 16يوليــو 1980، 
وصدقــت عليهــا في  ١٨ســبتمبر١٩٨١ ، وتحفظــت علــى بعــض النصــوص عنــد التوقيــع علــى 
الاتفاقيــة، وأكــدت عليهــا عنــد التصديــق، وتحفظــت علــى نصــوص أخــرى عنــد التصديــق، 
ــا  ــا عامًّ وســحبت تحفظهــا علــى نــص المــادة )9( مــن الاتفاقيــة؛ حيــث أوردت مصــر تحفظً
عنــد التصديــق علــى نــص المــادة الثانيــة هــو: أن جمهوريــة مصــر العربيــة ســتلتزم بتنفيــذ مــا 
جــاء في فقــرات هــذه المــادة؛ شــريطة عــدم تعــارض هــذا الالتــزام مــع الشــريعة الإســامية، 
ــا تحفظــت مصــر عنــد التصديــق علــى نــص الفقــرة )٢( مــن المــادة )9( بشــأن منــح  وأيضً
المــرأة حقوقـًـا متســاوية لحقــوق الرجــل فيمــا يتعلــق بجنســية أطفالهــا، دون إخلال باكتســاب 
ــا لاكتســابه جنســيتين اتقــاء الإضــرار  الطفــل المولــود مــن زواج لجنســية أبيــه؛ وذلــك تفاديً
بمســتقبله، ومــن الجلــي أن اكتســاب الطفــل لجنســية أبيــه هــو أنســب الأوضــاع لــه، ولا يخــل 
بمبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة؛ إذ المألــوف موافقــة المــرأة في حالــة زواجهــا مــن أجنبــي 
علــى انتســاب أطفالهمــا لجنســية الأب، ولكــن في 4 ينايــر 2008؛ أبلغــت الحكومــة المصريــة 

الأمــن العــام أنهــا قــررت ســحب التحفــظ علــى هــذه المــادة.

وتحفظــت جمهوريــة مصــر العربيــة عنــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة علــى نــص المادتــن 
)16(، و)29(، وأكــدت علــى التحفــظ عنــد التصديــق: والتحفــظ علــى نــص المــادة )١٦( 
ــاء  ــات الأســرة أثن ــزواج وعلاق ــة بال ــور المتعلق ــة الأم ــرأة بالرجــل في كاف بشــأن مســاواة الم
ــه الشــريعة الإســامية للزوجــة مــن حقــوق  ــد فســخه، دون إخــال بمــا تكفل ــزواج، وعن ال
مقابلــة لحقــوق الــزوج؛ بمــا يحقــق التــوازن العــادل بينهمــا؛ وذلــك مراعــاة لمــا تقــوم عليــه 
العلاقــات الزوجيــة في مصــر مــن قدســية مســتمدة مــن العقائــد الدينيــة الراســخة؛ التــي 
لا يجــوز الارتيــاب فيهــا، واعتبــارًا لأن مــن أهــم الأُســس التــي تقــوم عليهــا هــذه العلاقــات 
التقابــل بــن الحقــوق والواجبــات؛ علــى نحــو مــن التكامــل الــذي يحقــق المســاواة الحقيقيــة 
ــة مــن  ــق للزوجــة مصلحــة نافع ــي لا تحق ــن الزوجــن، لا مظاهــر المســاواة الشــكلية الت ب

236- ibid , p.592-93.  
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الــزواج بقــدر مــا تثقــل كاهلهــا بالقيــود؛ ذلــك أن أحــكام الشــريعة الإســامية تفــرض علــى 
الــزوج أداء المهــر المناســب للزوجــة، والإنفــاق عليهــا مــن مالــه إنفاقًــا كامــاً، ثــم أداء نفقــة 
لهــا عنــد الطــاق، في حــن تحتفــظ الزوجــة بحقوقهــا الكاملــة مــن أموالهــا، ولا تلتــزم 
بالإنفــاق منهــا لإعالــة نفســها؛ ولذلــك قيــدت الشــريعة حــق الزوجــة في الطــاق؛ بــأن 
ــى الــزوج. أوجبــت أن يكــون ذلــك بحكــم القضــاء، في حــن لــم تضــع مثــل هــذا القيــد عل

ــي: يتمســك الوفــد  ــى النحــو الآت ــادة )٢٩(؛ فقــد جــاء عل ــى نــص الم أمــا التحفــظ عل
ــى  ــة عل ــدول الموقع ــادة ٢٩ بشــأن حــق ال ــوارد في الفقــرة )٢( مــن الم المصــري بالتحفــظ ال
ــك المــادة المتعلقــة بعــرض مــا قــد  ــة في إعــان عــدم التزامهــا بالفقــرة )١( مــن تل الاتفاقي
ينشــأ مــن خــاف بــن الــدول حــول تفســير أو تطبيــق هــذه الاتفاقيــة علــى هيئــة تحكيــم؛ 

ــا للتقيــد بنظــام التحكيــم في هــذا المجــال. وذلــك تفاديً

واعتبــرت جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة أن التحفظــات التــي أبدتهــا مصــر بشــأن المــادة 
)2(، والمــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )16(، والتــي أبدتهــا بنغلاديــش بشــأن المــادة )2( والمــادة 
)13/أ(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، و(، والتــي أبدتهــا البرازيــل بشــأن المــادة )15/ الفقــرة 
4(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: أ، ج، ز ،ح(، والتــي أبدتهــا جامايــكا فيمــا يتعلــق بالفقــرة )2( 
ــادة )16/ الفقــرة 1:  ــادة )9( والم ــا بشــأن الم ــة كوري ــا جمهوري ــي أبدته ــادة )9(، والت مــن الم
ج، د، و، ز(، والتــي أبدتهــا موريشــيوس فيمــا يتعلــق بالمــادة )11/ الفقــرة 1: ب، د(، والمــادة 
)16/ الفقــرة 1: ز(؛ لا تتفــق مــع الهــدف والغــرض مــن الاتفاقيــة )الفقــرة 2 مــن المــادة 28(؛ 
وبالتالــي اعترضــت عليهــا. وبالنســبة إلــى جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة؛ فإنــه لا يمكــن التــذرع 
لدعــم الممارســة القانونيــة التــي لا تولــي الاعتبــار الواجــب إلــى المركــز القانونــي الــذي منــح 
للنســاء والأطفــال في جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة وفقـًـا للمــواد المذكــورة أعــاه في الاتفاقيــة؛ 
وهــذا الاعتــراض لا يحــول دون بــدء نفــاذ الاتفاقيــة فيمــا بــن مصــر وبنغلاديــش والبرازيــل 

وجامايــكا وجمهوريــة كوريــا، وموريشــيوس، وبــن جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة.
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»وقد اعترضت حكومة السويد)237(على التحفظات التي أبدتها كل من:

- مصــر فيمــا يتعلــق بالمــادة )2( والمــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )16(، وموريشــيوس 
بشــأن المــادة )11/ فقــرة 1: ب، د(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ز(، وجامايــكا فيمــا يتعلــق 
ــرة 1:  ــادة )16/ الفق ــادة )9( والم ــا بشــأن الم ــة كوري ــادة )9(، وجمهوري ــرة )2( مــن الم بالفق
ج، د، و، ز(، ونيوزيلنــدا فيمــا يتعلــق بجــزر كــوك فيمــا يتعلــق بالمــادة )2/ فقــرة ه(، والمــادة 
)5/ فقــرة أ(، والعــراق فيمــا يتعلــق بأحــكام المــادة )2/ الفقرتــن و، ز(، والمــادة )9/ الفقــرة 
1(، والمــادة )16(، والتحفظــات الأولــى لــكل مــن مــاوي والجماهيريــة العربيــة الليبيــة، 
والأردن فيمــا يتعلــق بالمــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )15/ فقــرة 4(، وصياغــة المــادة )16/ج(، 
والمــادة )16/ د، ز(؛ وســوغت اعتراضهــا علــى هــذه التحفظــات بــأن الســبب في ذلــك هــو 
أن التحفظــات التــي تتعــارض مــع موضــوع وهــدف المعاهــدة غيــر مقبولــة؛ فهــي أيضًــا 
-علــى وجــه التحديــد- تجعــل واحــدًا مــن الالتزامــات الدوليــة الأساســية ذا طبيعــة تعاقديــة 
ــى كافــة أشــكال  ــر المتوافقــة المتعلقــة بمعاهــدة القضــاء عل ــى لهــا؛ فالتحفظــات غي لا معن
التمييــز ضــد المــرأة؛ لا تثيــر فقــط الشــكوك حــول التزامــات الــدول المتحفظــة نحــو موضــوع 
وهــدف هــذه الاتفاقيــة؛ ولكــن عــاوة علــى ذلــك؛ تســهم في تقويــض أســاس القانــون الدولــي 
التعاقــدي. ومــن المصلحــة المشــتركة للــدول أن تكــون المعاهــدات التــي اختــارت أن تصبــح 

ــا فيهــا محترمــة مــن حيــث الموضــوع والغــرض؛ مــن قبــل الأطــراف الأخــرى«.)238( أطرافً

وكذلــك تــرى حكومــة مملكــة هولنــدا أن التحفظــات التــي أبدتهــا بنجلاديــش بشــأن 
المــادة )2( والمــادة )13/ أ(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، و(، والتــي أبدتهــا مصــر بشــأن المــادة 
)2( والمــادة )9( والمــادة )16(، والتــي أبدتهــا البرازيــل فيمــا يتعلــق بالمــادة )15/ الفقــرة 4(، 
والمــادة )16/ الفقــرة 1: أ، ج، ز، ح(، والتــي أبدتهــا العــراق بشــأن المــادة )2/ الفقرتــن 
الفرعيتــن: و، ز(، والمــادة )9(، والمــادة )16(، والتــي أبدتهــا موريشــيوس بشــأن المــادة )11/ 
الفقــرة 1: ب، د(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ز(، والتــي أبدتهــا جامايــكا بشــأن المــادة )9/ 

237-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

238-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 
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الفقــرة 2(، والتــي أبدتهــا جمهوريــة كوريــا بشــأن المــادة )9( والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، د، و، 
ز(، والتــي أبدتهــا تايلنــد بشــأن المــادة )9/ الفقــرة 2(، والمــادة )15/ الفقرة 3(، والمادة )16(، 
والتــي أبدتهــا تونــس بشــأن المــادة )9/ الفقــرة 2(، والمــادة )15/ الفقــرة 4(، والمــادة )16/ 
الفقــرة 1: ج، د، و، ز، ح(، إلــى جانــب مــا أبدتــه تركيــا فيمــا يتعلــق بالمــادة )15/ الفقرتــن 
2 و4(، والمــادة )16/ الفقــرة1: ج، د، و، ز(، ومــا أبدتــه الجماهيريــة العربيــة الليبيــة لــدى 
الانضمــام، والفقــرة الأولــى مــن التحفظــات التــي أبدتهــا مــاوي عنــد الانضمــام؛ تتنافــى 

مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة )الفقــرة 2 مــن المــادة 28()239(.

وقــد درســت حكومــة الولايــات المكســيكية المتحــدة مضمــون التحفظــات التــي أبدتهــا 
موريشــيوس علــى المــادة  )11/ الفقــرة 1: ب، د( ، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ز( مــن الاتفاقيــة، 
وخلصــت إلــى أنــه ينبغــي اعتبارهــا باطلــة في ضــوء الفقــرة 2 مــن المــادة 28 مــن الاتفاقيــة؛ 
لأنهــا تتنافــى مــع موضوعهــا والغــرض منهــا؛ فهــذه التحفظــات إن طبقــت ســوف تــؤدي إلــى 

التمييــز ضــد المــرأة علــى أســاس الجنــس؛ وهــو مــا يتضــاد مــع كافــة مــواد الاتفاقيــة. 

وقــد قدمــت حكومــة المكســيك اعتراضاتهــا علــى التحفظــات التــي أبدتهــا الــدول علــى 
النحــو التالــي:

− في 21 فبرايــر 1985؛ بخصــوص التحفظــات التــي أبدتهــا بنغلاديــش فيمــا يتعلــق 	
بالمــادة )2( والمــادة )13/أ( والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، و(

− في 21 فبراير 1985 فيما يتعلق بتحفظ جامايكا بشأن المادة )9/ 2(.  	

− 22 مايــو 1985: بخصــوص التحفظــات التــي أعلنتهــا نيوزيلنــدا )التــي تنطبــق علــى 	
جــزر كــوك( بشــأن المــادة )2/ و(، والمــادة )5/أ(.

− 6 يونيــو 1985: بخصــوص التحفظــات مــن جمهوريــة كوريــا بشــأن المــادة )9(، 	
والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، د، ه، و، ز(.

− 29 ينايــر 1986: فيمــا يتعلــق بالتحفــظ الــذي أبدتــه قبــرص علــى الفقــرة )2( مــن 	
المــادة )9(.

239-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 
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− 7 مايــو 1986: فيمــا يتعلــق بالتحفظــات التــي أبدتهــا تركيــا علــى أحــكام الفقرتــن )2( 	
و)4( مــن المــادة )15( والفقــرات )1:ج(، و)1: د(، و)1: و( و)1: ز( مــن المــادة 16.

− 16 يوليو 1986: بخصوص التحفظات التي قدمتها مصر على المادتين )9( و)16( )240(. 	

وصيغــت اعتراضــات مــن نفــس الطبيعــة أيضًــا مــن قبــل حكومــة جمهوريــة ألمانيــا 
الاتحاديــة فيمــا يتعلــق بالتحفظــات التــي أبدتهــا الــدول المختلفــة؛ علــى النحــو التالــي:

− 15 أكتوبــر 1986: بخصــوص التحفظــات التــي وضعتهــا حكومــة جمهوريــة تايلنــد 	
فيمــا يخــص المــادة )9/ الفقــرة 2(، والمــادة )10( والمــادة )11/ فقــرة 1: ب(، والمــادة 
)15/ الفقــرة 3(، والمــادة )16(؛ فــإن جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة احتفظــت برؤيــة 
مفادهــا أن التحفــظ الــذي أبدتــه تايلنــد بشــأن المــادة )7( مــن الاتفاقيــة يتعــارض 
كذلــك مــع الموضــوع والغــرض مــن هــذه الاتفاقيــة؛ لأنــه بســبب كل المســائل التــي 
ــر محــددة لحــق  ــي غي ــا تحتفــظ بصــورة عامــة، وبالتال تهــم الأمــن القومــي؛ فإنه
الحكومــة الملكيــة التايلنديــة في الطريقــة التــي تطبــق بهــا الأحــكام ضمــن الحــدود 

التــي تنــص عليهــا القوانــن واللوائــح والممارســات الوطنيــة" )241(.

− 19 ينايــر 2001: بالنســبة للتحفظــات التــي أبدتهــا المملكــة العربيــة الســعودية 	
عنــد التصديــق بعــدم مخالفــة اتفاقيــة الســيداو لأحــكام الشــريعة الإســامية؛ 
فتــرى حكومــة جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة هــذا التحفــظ يزيــد الشــكوك بالنســبة 
لالتــزام المملكــة العربيــة الســعودية باتفاقيــة الســيداو؛ فهــي تعتبــر هــذا التحفــظ 
غيــر متوافــق مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة. وتلاحــظ حكومــة جمهوريــة ألمانيــا 
الاتحاديــة عــاوة علــى ذلــك أن التحفــظ علــى الفقــرة )2( مــن المــادة )9( مــن 
الاتفاقيــة؛ يهــدف إلــى اســتبعاد أحــد التزامــات عــدم التمييــز؛ والتــي لهــا أهميــة 
كبيــرة في ســياق اتفاقيــة ســيداو؛ ممــا يجعــل هــذا التحفــظ يتعــارض مــع جوهــر 

الاتفاقيــة)242(.

240-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

241-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
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− الشــعبية 	 كوريــا  جمهوريــة  حكومــة  لتحفظــات  وبالنســبة   :2001 أكتوبــر   2
الديمقراطيــة التــي قدمتهــا عنــد الانضمــام للاتفاقيــة؛ فحكومــة جمهوريــة ألمانيــا 
الاتحاديــة تــرى أن التحفظــات علــى المــادة )2/ الفقــرة و(، والمــادة )9/ فقــرة 
2( مــن الاتفاقيــة؛ تتعــارض مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة؛ لأنهــا تهــدف إلــى 
ــب  ــا بالنســبة للجوان ــة لالتزاماته ــا الشــعبية الديمقراطي ــة كوري اســتبعاد جمهوري

للاتفاقيــة)243(. الأساســية 

− 18 فبرايــر 2003: ولقــد اعترضــت ألمانيــا الاتحاديــة علــى التحفظات التي أرفقتها 	
حكومــة مملكــة البحريــن عنــد انضمامهــا إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
ــة  ــدم مخالف ــة بع ــن)2( و)16( مــن الاتفاقي ــص المادت ــى ن ــرأة عل ــز ضــد الم التميي
ــزام  ــر الشــكوك حــول الت ــك يُثي ــا أن ذل ــرى ألماني أحــكام الشــريعة الإســامية، وت
مملكــة البحريــن بالوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة؛ لذلــك فهــي تــرى أن هــذه 
التحفظــات لا تتفــق مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة. وكذلــك التحفظــات علــى 
ــذ،  ــادة )15/ الفقــرة 4( إذا مــا وضعــت موضــع التنفي ــادة )9/ الفقــرة 2(، والم الم
ــا إلــى التمييــز ضــد المــرأة علــى أســاس الجنــس؛  فــإن مــن شــأنها أن تــؤدي حتمً
وهــو مــا يتعــارض مــع هــدف وغــرض هــذه الاتفاقيــة؛ لذلــك تعتــرض حكومــة 
جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة علــى التحفظــات التــي أبدتهــا حكومــة مملكــة البحريــن 

علــى الاتفاقيــة«)244(.

ــا؛ حيــث اعترضــت علــى التحفظــات التــي أعلنتهــا  ونفــس الشــيء فعلتــه فرنســا أيضً
بعــض الــدول؛ وهــذه بعــض الأمثلــة:

− 18 نوفمبــر 2005: مــا يخــص تحفظــات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عنــد 	
انضمامهــا إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ والتــي 
ــادة )2/ و(،  ــزم بأحــكام الم ــة المتحــدة لا تلت ــارات العربي ــة الإم ــى أن دول ــص عل تن

243-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

244-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 
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والفقــرة )2( مــن المــادة )15(؛ لأنهــا تتعــارض مــع الشــريعة الإســامية، ومــن ناحيــة 
أخــرى؛ تنــص علــى أنهــا ســتلتزم فقــط بأحــكام المــادة )16( التــي لا تتعــارض مــع 
مبــادئ الشــريعة الإســامية. وتــرى حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أنــه مــن خــال 
اســتبعاد تطبيــق هــذه الأحــكام، أو مــن خــال جعلهــا تخضــع لمبــادئ الشــريعة 
الإســامية؛ فــإن الإمــارات العربيــة المتحــدة تكــون قــد أبــدت تحفظًــا عامًّــا يجــرد 
أحــكام الاتفاقيــة مــن أي تأثيــر؛ لذلــك تــرى حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أن هــذه 
التحفظــات تتعــارض مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة وتعتــرض عليهــا. وتعتــرض 
حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أيضـًـا علــى التحفــظ علــى المــادة )9(. وهنــا نلاحــظ 
أن فرنســا بينــت أن ســبب اعتراضهــا علــى التحفظــات الإماراتيــة علــى أحــكام 
المــادة )2/و( والفقــرة )2( مــن المــادة )15(، والمــادة )16(؛ أن هــذه التحفظــات 
ــا  ــم تبــن الســبب في اعتراضه ــة؛ بينمــا ل تتعــارض مــع موضــوع وغــرض الاتفاقي

علــى التحفــظ الإماراتــى علــى نــص المــادة )9(. 

− وفي 13 فبرايــر 2007: اعترضــت حكومــة الجمهوريــة الفرنســية علــى التحفظــات 	
ــع  ــى جمي ــة القضــاء عل ــى اتفاقي ــا إل ــدى انضمامه ــان ل ــا ســلطنة عم ــي أبدته الت
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ والتــي تنــص علــى أن ســلطنة عمــان لا تعتبــر نفســها 
ملزمــة بأحــكام الاتفاقيــة التــي تتعــارض مــع الشــريعة الإســامية، أو مــع القوانــن 
المعمــول بهــا في ســلطنة عمــان"، أو بأحــكام المــادة )9/ الفقــرة 2( والمــادة )15/ 
الفقــرة 4(، والمــادة )16(. وتــرى فرنســا أنــه مــن خــال اســتبعاد تطبيــق بنــود 
الاتفاقيــة، أو إخضاعهــا لعــدم مخالفــة مبــادئ الشــريعة الإســامية والقوانــن 
النافــذة؛ فــإن ســلطنة عمــان أبــدت تحفظًــا عامًّــا وغيــر محــدد؛ ممــا يجعــل أحــكام 
الاتفاقيــة غيــر فعالــة؛ لذلــك تــرى حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أن هــذا التحفــظ 
منــافٍ لموضــوع وغــرض هــذه الاتفاقيــة، وترغــب في تســجيل اعتراضهــا عليهــا)245(. 

− ــا 	 ــي أبدته ــى التحفظــات الت ــا عل ــد اعترضــت فرنســا أيضً ــل 2003: ولق 25 أبري
البحريــن عنــد الانضمــام إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة علــى تطبيــق المادتــن )2( و)16( مــن الاتفاقيــة بعــدم مخالفــة الشــريعة 

245-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 
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ــه  ــر محــدد، وأن ــن التحفظــن نطــاق عــام وغي ــرى فرنســا أن لهذي الإســامية، وت
ليــس مــن الممكــن التحقــق مــن التغييــرات في الالتزامــات المنصــوص عليهــا في 
الاتفاقيــة، وأن التحفظــات بهــذه الصيغــة يمكــن أن تجعــل أحــكام الاتفاقيــة غيــر 
ــا. لهــذه الأســباب؛ يمكــن القــول إن هذيــن التحفظــن غيــر متوافقــن  فعالــة تمامً
مــع هــدف وغــرض هــذه الاتفاقية.  ولقــد اعترضــت فرنســا أيضـًـا علــى تحفظــات 
البحريــن علــى المــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )15/ الفقــرة 4 مــن الاتفاقيــة(؛ لكــن 

ــداء أســباب لهــذا التحفــظ )246(. دون إب

− 21 يوليــو 2003:  اعترضــت فرنســا علــى التحفظــات التــي أبدتهــا الجمهوريــة 	
العربيــة الســورية عنــد انضمامهــا للاتفاقيــة ســالفة الذكر، وتــرى فرنســا أن 
التحفــظ الســوري علــى نــص المــادة )2( مــن الاتفاقيــة؛ تحفــظ عــام يتعــارض مــع 
موضــوع وغــرض هــذه الاتفاقية؛ ولكــن فرنســا اعترضــت أيضًــا علــى التحفظــات 
علــى المــادة )9(، والمــادة )15(، والمــادة )16(؛ دون أن تبــدي ســببًا لذلــك، أو تبــن 

تعارضهمــا مــع موضــوع المعاهــدة وغرضهــا كمــا فعلــت مــع الإمــارات)247(.

< ممارسة الدول في اتفاقية فيننا للعلاقات الدبلوماسية سنة 1961)248(: 

− تــرى الحكومــة البلجيكيــة أن البيــان الــذي أدلــى بــه كل مــن؛ جمهوريــة بيلاروســيا 	
ــة الاشــتراكية  ــا الشــعبية، والجمهوري ــة منغولي الاشــتراكية الســوفياتية، وجمهوري
بشــأن  الســوفياتية  الاشــتراكية  الجمهوريــات  واتحــاد  الأوكرانيــة،  الســوفياتية 
الفقــرة )1( مــن المــادة )11( غيــر متوافقــة مــع نــص وروح الاتفاقيــة، وهي  لا تعتبره 
كتعديــل لأي حقــوق أو التزامــات بموجــب تلــك الفقــرة. تعتبــر الحكومــة البلجيكيــة 
أيضـًـا التحفــظ الــذي أبــداه كل مــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة )مصــر(، ومملكــة 

كمبوديــا للفقــرة )2( مــن المــادة )37( غيــر متوافــق مــع نــص وروح الاتفاقيــة.

246-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

247-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

248-https : / / treaties .un .org/pages /ViewDetails .aspx?src=IND&mtdsg_no=III-
3&chapter=3&clang=_en .
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− وأعلنــت حكومــة الجمهوريــة الفرنســية اعتراضهــا علــى التحفــظ الــذي أبدتــه 	
حكومــة الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة؛ والــذي مــن شــأنه إباحــة فتــح الحقيبــة 
الدبلوماســية وإعادتهــا إلــى المرســل. وتــرى حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أن 
هــذا التحفــظ أو أي تحفــظ مماثــل لا يتفــق مــع موضــوع وغــرض اتفاقيــة فيينــا 

للعلاقــات الدبلوماســية المبرمــة في فيينــا عــام 1961.

− أمــا حكومــة الجمهوريــة الاتحاديــة الألمانيــة فقــد رأت أنهــا تعتبــر التحفظــات التــي 	
أبداهــا كل مــن: اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفيتية، وجمهورية بيلاروســيا 
الاشــتراكية الســوفيتية وجمهوريــة أوكرانيــا الاشــتركية الســوفيتية بشــأن المــادة 

)11( مــن الاتفاقيــة غيــر متوافــة مــع نــص وروح الاتفاقيــة.

وهناك اعتراضــات متطابقــة في جوهرهــا، مــع الاختــاف في صياغتهــا؛ أعلنتهــا 
ــك  ــدول؛ وذل ــض ال ــا بع ــي أبدته ــة ضــد التحفظــات الت ــا الاتحادي ــة ألماني ــة جمهوري حكوم

ــي:  ــى النحــو الآت عل

11 في 16 مــارس 1967: فيمــا يتعلــق بتحفظــات الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ومملكــة (
كمبوديــا بشــأن الفقــرة )2( مــن المــادة )37(.

22  في 10 مايو 1967: بخصوص تحفظ جمهورية منغوليا على المادة )11(.(

33  في 9 يوليو 1968: بخصوص تحفظ جمهورية بلغاريا على المادة )11/ فقرة 1(.(

44  في 23 ديســمبر 1968: بخصــوص تحفــظ مملكــة المغــرب والبرتغــال علــى المــادة )37/ (
فقرة2(.

55  في 5 ســبتمبر 1974: بخصــوص تحفــظ جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة فيمــا يخــص (
المــادة )11/ فقــرة 1(.

66  في 4 فبراير 1975: بخصوص تحفظ البحرين على المادة )27/ الفقرة3(.(

77  في 4 مــارس 1977: فيمــا يتعلــق بالتحفــظ الــذي أبدتــه الجمهوريــة الديمقراطيــة (
الشــعبية اليمنيــة بشــأن الفقــرة )1( مــن المــادة )11(.  .
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88)  في 6 مايــو 1977: فيمــا يتعلــق بالتحفظــات التــي أبدتهــا جمهوريــة الصــن الشــعبية 
بشــأن المــادة )37(.

99)  في 19 ســبتمبر 1977: فيمــا يتعلــق بالتحفــظ الــذي أبدتــه الجماهيريــة العربيــة 
الليبيــة بشــأن المــادة )27(. 

 في 11 يوليــو: فيمــا يتعلــق بالتحفــظ الــذي أبدتــه الجمهوريــة العربيــة الســورية بشــأن 1010
المــادة )36(، الفقــرة )1(.

 في 11 ديســمبر: فيمــا يتعلــق بالإعــان الصــادر عــن جمهوريــة فيتنــام الاشــتراكية 1111
بشــأن المــادة )37/ الفقــرة 2(.

ــة الســعودية 1212 ــة العربي ــه المملك ــذي أبدت ــق بالتحفــظ ال ــا يتعل ــو 1981؛ فيم  في 15 ماي
ــادة )27(. بشــأن الم

أبدتهــا حكومــة جمهوريــة 1313 التــي  بالتحفظــات  يتعلــق   في 30 ســبتمبر1981: فيمــا 
والمــادة )38(. المــادة )37(،  مــن  الفقــرة )2(   الديمقراطيــة؛ بشــأن  الســودان 

 في 3 مــارس 1987: فيمــا يتعلــق التحفظــات التــي أبداهــا كل مــن الجمهوريــة العربيــة 1414
اليمنيــة ودولــة قطــر؛ فيمــا يتعلــق بالمادتــن 27 )3(، و37 )2(. 

في حالة الاعتراضات بموجب الفقرات؛ 8، 9، 10، 12، 13؛ حددت حكومة جمهورية 
ألمانيــا الاتحاديــة أن الإعــان لا يجــب أن يفســر علــى أنــه منــع لســريان مفعــول الاتفاقيــة 

بــن جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة وبــن الــدول المعنيــة.

-  التحفــظ الــذي أبدتــه حكومــة البحريــن علــى الفقــرة )3( مــن المــادة )27( مــن 	
اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية اعتبرتــه حكومــة جمهوريــة منغوليــا الشــعبية متنافيـًـا 
مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة؛ ولذلــك فإنهــا لــم تعتبــر نفســها ملزمــة بالتحفــظ المذكــور

- الإبــادة 	 اتفاقيــة  والغــرض في قضيــة  الموضــوع  معيــار  فمنــذ ظهــور  وهكــذا 
الجماعيــة؛ فقــد بــدأ القبــول التدريجــى بــه مــن المجتمــع الدولــي كمعيــار لقبــول التحفظــات 
علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف. ثــم قــن مــن خــال النــص عليــه في اتفاقيــة فيينــا، وتم 
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ــا أمــام المحاكــم الدوليــة منــذ ذلــك الوقــت،  اســتخدامه باســتمرار في المعاهــدات والقضاي
والمــادة )9( مــن العهــد لــم تتطــرق إلــى مســألة التحفظــات، ولا تخــول صراحــة اســتخدام 
معيــار الموضــوع والهــدف؛ ومــع ذلــك؛ فهــذا المعيــار يلقــى قبــولاً عالميًّــا كقاعــدة عرفيــة، فقــد 
احتجــت بــه لجنــة حقــوق الإنســان في التعليــق العــام رقــم )24(، وربمــا كان العنصــر الوحيــد 
ــار  ــا معي ــق عليه ــي يمكــن أن يطب ــر للجــدل في الوثيقــة؛ للتحفظــات المتعــددة الت ــر المثي غي
الموضــوع والهــدف؛ ولكــن الســؤال الــذي لــم تتــم الإجابــة عليــه بعــد هــو: مــا هــو أثــر هــذا 

المعيــار في هــذه التحفظــات)249(.

< اتفاقية حقوق الطفل)250(:

هنــاك أيضـًـا العديــد مــن التحفظــات العامــة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ ولكــن عــددًا 
محــدودًا مــن الــدول قــدم اعتراضــات؛ حيــث اعترضــت كل مــن النمســا، وبلجيــكا، وفنلنــدا، 
وألمانيــا، وأيرلنــدا، والنرويــج، والبرتغــال، وســلوفاكيا، والســويد علــى التحفظــات التــي 
أعلنتهــا أندونيســيا وقطــر وســوريا وإيــران، وبنغلاديــش، وجيبوتــي، والأردن، والكويــت، 
ــم  ــرأة؛ فل ــوق الم ــة حق ــة اتفاقي ــا لحال ــا، وميانمــار)251(. وخلاف ــس، وباكســتان، وماليزي وتون
تكــن هنــاك عمليًّــا أي اعتراضــات علــى الحــالات التــي تم النــص عليهــا. وقــد وضعــت 

ــة الطفــل)252(.  ــزة مــن اتفاقي التحفظــات واحــدة ومحــددة لأحــكام متمي

ــر 1990،  ــع عليهــا في 5 فبراي ــد التوقي ــة عن ــى هــذه الاتفاقي وقــد تحفظــت مصــر عل
وأيضـًـا عنــد التصديــق عليهــا في 6 يوليــو 1990؛ وذلــك علــى المادتــن 20 و21 مــن الاتفاقيــة 
المتعلقتــن بالتبنــي، وفي 31 يوليــة 2003 أبلغــت حكومــة مصــر الأمــن العــام؛ بأنهــا قــررت 
ــن )20(  ــى المادت ــق عل ــد التصدي ــع، وأكــدت عن ــد التوقي ــه عن ــذي أبدت ــا ال ســحب تحفظه

و)21( مــن الاتفاقيــة. وفيمــا يلــي نــص التحفــظ:
249- Elena A. Baylis, General Comment 24: Confronting the Problem of Reservations to 

Human Rights Treaties, 17 Berkeley J. Int’l Law. 277 (1999) p. 300. Available at: http://
scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol17/iss2/4. 

250- William A. Schabas, op.cit , p.89. 
http://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol3/iss1/4
251-(1)https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&clang=_en
252-https : / / treaties .un .org/pages /ViewDetails .aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&clang=_en
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"وبمــا أن الشــريعة الإســامية هــي أحــد المصــادر الأساســية للتشــريع في القانــون 
المصــري، ولأن الشــريعة الإســامية تقضــي بتوفيــر كل وســائل الحمايــة ورعايــة الأطفــال 
بطــرق ووســائل عديــدة لا تشــمل مــن بينهــا التبنــي القائــم في بعــض الجهــات الأخــرى مــن 
القانــون الأجنبــي؛ تعــرب حكومــة جمهوريــة مصــر العربيــة عــن تحفظهــا فيمــا يتعلــق بجميــع 
الأحــكام المتعلقــة بالتبنــي في الاتفاقيــة المذكــورة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالأحــكام التــي 

ــة")253(.  تحكــم التبنــي في المادتــن )20( و)21( مــن الاتفاقي

ففــي حالتــي اتفاقيتــي المــرأة والطفــل؛ أبــدى عــدد قليــل نســبيًّا مــن الــدول الأطــراف 
اعتراضــات علــى التحفظــات التــي أبدتهــا بلــدان أخــرى. وحتــى حــن قامــت هــذه الــدول 
بذلــك؛ إلا أن الممارســة كانــت غيــر متناســقة؛ فمثــاً اعترضــت كنــدا علــى تحفــظ جمهوريــة 
المالديــف علــى اتفاقيــة المــرأة؛ ولكــن لــم تتخــذ أي إجــراء فيمــا يتعلــق بالتحفــظ اللاحــق أو 
المقابــل مــن قبــل دولــة الكويــت. نفــس التناقــض واضــح في الاعتراضــات علــى التحفظــات 
علــى اتفاقيــة الطفــل. عــاوة علــى ذلــك؛ فــإن ممارســة الــدول للاعتــراض تختلــف مــن دولــة 
لأخــرى؛ كمــا لــو أن التحفــظ العــام علــى اتفاقيــة المــرأة هــو أكثــر خطــورة مــن غيــره الخــاص 
ــذل  ــدول المعترضــة تب ــأن معظــم ال ــاع ب ــة الأطفــال؛ وهــذه الممارســة تعطــي الانطب باتفاقي

اعتراضــات روتينيــة مــع عــدم وجــود سياســة ملحوظــة)254(.

>>>

253-https : / / treaties .un .org/pages /ViewDetails .aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&clang=_en

254	 -William A. Schabas, op.cit ,p.89.  
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الفصل الثاني
قبول التحفظ على المعاهدات والاعتراض عليه
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الفصل الثاني
قبول التحفظ على المعاهدات الدولية والاعتراض عليه

< تمهيد وتقسيم:

بعــد إبــداء التحفــظ مــن قبــل الدولــة المتحفظــة؛ يكــون أمــام كل دولــة مــن الــدول 
المتعاقــدة الحــق في قبــول التحفــظ؛ ومــن ثــم أن تصبــح طرفًــا في المعاهــدة مــع الدولــة 
المتحفظــة، وقــد تعتــرض علــى التحفــظ، وترفــض الانضمــام إلــى المعاهــدة مــع الدولــة 
المتحفظــة، أو قــد تعتــرض علــى التحفــظ والجــزء مــن المعاهــدة المتعلــق بالتحفــظ، وتظــل 

طرفًــا مــع الدولــة المتحفظــة في بقيــة نصــوص المعاهــدة)255(.

فالمــادة )19( مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 1969 والمــادة )19( مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 
1986؛ تضعــان قاعــدة عامــة مفادهــا أن لــكل طــرف مــن أطــراف المعاهــدة الحــق في 
إبــداء تحفــظ علــى النصــوص التــي لا يرتضيهــا؛ إلا إذا حظــرت المعاهــدة التحفــظ، أو كان 
ــه حــق آخــر  ــداء التحفــظ؛ يقابل ــا مــع موضوعهــا وهدفهــا، وحــق الأطــراف في إب متعارضً
لبقيــة أطــراف المعاهــدة؛ في قبــول أو رفــض هــذا التحفــظ؛ فاتفاقيتــي فيينــا لعــام 1969، 
وعــام 1986م؛ تأخــذان بالمبــدأ القــديم؛ ألا وهــو عــدم فــرض أي التزامــات كقاعــدة عامــة 
علــى الــدول دون رضاهــا، ودون موافقتهــا؛ ســواء أكان هــذا الرضــا صريحـًـا أو ضمنيًّــا)256(؛ 
فمبــدأ الحريــة التعاقديــة مــازال ســاريًا، وهــو يلعــب دوره هنــا لصالــح الطــرف الــذي يبــدي 
التحفــظ، ولصالــح الطــرف الــذي رفضــه)257(؛ ســواء كان دولــة أو منظمــة دوليــة؛ وســنتناول 
ذلــك في مبحثــن: الأول عــن الحــق في قبــول التحفــظ، والثانــي عــن حــق الاعتــراض عليــه.

255-(1)David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treatyop.cit , p .586. 
256	- د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص 273- 274.

257	-  د. محمد سعيد الدقاق، أصول القانون الدولي، المرجع السابق، ص 76.
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المبحث الأول
قبول التحفظ على المعاهدات الدولية

ــأن التحفــظ  ــة تقضــي ب ــة دولي ــاك قاعــدة عرفي ــة الأمم؛ كانــت هن ــل إنشــاء عصب قب
علــى اتفاقيــة متعــددة الأطــراف يجــب أن تقبلــه جميــع الــدول الموقعــة عليهــا؛ حتــى يقبــل، 
ــا في المعاهــدة، أمــا بعــد إنشــاء عصبــة الأمم؛ فقــد أصــدر  وتكــون الدولــة المتحفظــة طرفً
مجلــس العصبــة قــرارًا في عــام 1931، واتخــذت جمعيــة عصبــة الأمم قــرارًا في عــام 1931؛ 
أعلنــت فيــه أنــه: "لا يمكــن إبــداء تحفــظ إلا في وقــت التصديــق؛ إذا وافقــت جميــع الــدول 

الموقعــة الأخــرى، أو إذا نــص علــى ذلــك التحفــظ في الاتفاقيــة")258(.

واقتــرح الســير همفــري والــدوك نهجًــا جديــدًا حيــال التحفظــات علــى المعاهــدات 
ــون  ــة القان ــى لجن ــدوك( إل ــر وال ــر صــدر في عــام 1962 )تقري متعــددة الأطــراف؛ في تقري
الدولــي؛ وهــذا النهــج الــذي أطلــق عليــه "النظــام المــرن". ويفتــرض النظــام المــرن تصنيــف 
المعاهــدات وفقًــا لعــدد الأطــراف الموقعــة؛ وكانــت المعاهــدة "الثنائيــة" -كمــا هــو الحــال 
دائمـًـا- معاهــدة بــن طرفــن، ويُحــدد مصطلــح "المعاهــدة متعــددة الأطــراف" بأنــه: المعاهــدة 
التــي تقتصــر علــى عــدد قليــل مــن المشــاركين؛ الذيــن يتناولــون أحكامًــا؛ وهــي مســائل تهــم 

فقــط تلــك الأطــراف)259(. 

ــة المتحفظــة أن  ــى الدول ــز ثــاث هــي: أولاً: يتعــن عل ــى ركائ ويقــوم النظــام المــرن عل
تضــع في اعتبارهــا موضــوع وهــدف المعاهــدة عنــد إبــداء التحفظــات، وثانيًــا: إعطــاء 
تعاريــف تفصيليــة للموافقــة الصريحــة والضمنيــة. وثالثـًـا: وضــع شــروط الموافقــة الخاصــة 

ــة)260(. ــوكًا منشــئة للمنظمــات الدولي ــي تشــكل صك ــات الت للاتفاقي

ولقــد عالجــت مســألة قبــول التحفــظ الــذي تبديــه دولــة أو منظمــة دوليــة المــادة 
)20( مــن اتفاقيتــي فيينــا لســنة 1969، 1986، وفي ظــل غيــاب تعريــف لمصطلحــي "قبــول" 
258- Peters, Jean Koh, “Reservations to Multilateral Treaties: How International Legal 

Doctrine Reflects World Vision” (1982).p.77. available at   http://digitalcommons.law.
yale.edu/fss_papers/2185 

259- ibid. p. 88.  
260- Ibidem .  
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و"اعتــراض" في اتفاقيتــي فيينــا؛ فإنــه وفقًــا للمــادة )1/31( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا يجــب 
ــارًا  ــان آث ــا متضــادان؛ يرتب ــي بوضــوح أنهم ــة؛ وهــذا يعن ــا العادي ــا لمعانيهم أن يفســرا وفقً
عكســية)261(. وفي إطــار إعــداد دليــل الممارســة بشــأن التحفظــات علــى المعاهــدات؛ تنــاول 
المقــرر الخــاص للجنــة القانــون الدولــي نفــس الفكــرة؛ فبالنظــر إلــى أنــه »ينبــع مــن الفقــرة 
)5( مــن المــادة )20( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969؛ فــإن قبــول التحفــظ 
في معظــم الحــالات ينجــم عــن عــدم وجــود اعتــراض«، وقــد عــرف »القبــول« علــى النحــو 
التالــي في مشــروع المبــدأ التوجيهــي )2-8( بقولــه، »إن قبــول التحفــظ ينشــأ عــن عــدم 
ــة أو  ــل دول ــة مــن قب ــة أو منظمــة دولي ــه دول ــذي أبدت ــى التحفــظ ال وجــود اعتراضــات عل
ــى  ــول التحفــظ عل ــة طــرف في المعاهــدة«)262(. وســنعالج في هــذا المبحــث قب المنظمــة دولي
المعاهــدات في مطلبــن؛ أحدهمــا للقبــول الفــردي للتحفــظ، والآخــر للقبــول الجماعــي أو 

ــة للتحفــظ.  بالأغلبي

>>>

261- Pellet, Alain ; Müller, Daniel, The Law of Treaties beyond the Vienna Convention / ed. 
by Enzo Cannizzaro Publisher Oxford [etc.] : Oxford University Press ,Year 2011,p .38.

262-(1)	 ibidem . 
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المطلب الأول
القبول الفردي للتحفظ

تضمنــت أحــكام قبــول التحفــظ الــذي تبديــه دولــة أو منظمــة دوليــة؛ المــادة )20( مــن 
الاتفاقيتــن المذكورتــن، وقــد بينــت المادتــان أن قبــول التحفــظ بواســطة الأطــراف الأخــرى قــد 
يكــون صريحًــا وقــد يكــون ضمنيًّــا حســب الظــروف والأحــوال، وحســب أحــكام المعاهــدة نفســها.

   القبــول الضمنــي: يقصــد بــه عــدم الاعتــراض بواســطة أحــد الأطــراف علــى التحفــظ 	-أ
ــر مــن نصــوص المعاهــدة؛ وهــو الصــورة  ــص أو أكث ــه طــرف آخــر حــول ن ــذي يبدي ال
الغالبــة في العصــر الحالــي لقبــول التحفظــات؛ لأنــه أيســر وأســهل؛ فبــدلاً مــن إرســال 
وثيقــة مكتوبــة بقبولــه؛ فهــو يفضــل الســكوت توفيــرًا للوقــت والمجهــود؛ وبذلــك يكــون 

قــد قبــل التحفــظ بصــورة ضمنيــة)263).

وقــد ورد النــص علــى هــذه الصــورة في المــادة )20( فقــرة )5( مــن اتفاقيتــي فيينــا لعــام 
1969 و1986م؛ وهــي تقــول: "لأغــراض الفقرتــن )2( و)4(، ومــا لــم تنــص المعاهــدة علــى 
خــاف ذلــك؛ يعتبــر التحفــظ مقبــولاً مــن قبــل دولــة أو منظمــة دوليــة؛ إذا لــم تبــد اعتراضـًـا 
عليــه خــال اثنــي عشــر شــهرًا مــن تاريــخ إشــعارها بــه أو تعبيرهــا عــن ارتضائهــا الالتــزام 

بالمعاهــدة أيهمــا أبعــد". والنــص يفــرق بــن فرضــن:

• الفــرض الأول: إذا كانــت الدولــة أو المنظمــة قــد عبــرت عــن رضاهــا الالتــزام 	
بالمعاهــدة؛ ســواء بالتصديــق، أو بــأي وســيلة أخــرى، وكان التحفــظ علــى نــص مــن 
ــى  ــل هــذه المناســبة؛ فــإن مــرور 12 شــهرًا عل ــل أطــراف أخــرى قــد حــدث قب قب

ــظ)264(. ــا للتحف ــولاً ضمنيًّ ــد قب ــراض؛ يع ــا الارتضــاء بالمعاهــدة دون اعت تعبيره

• الفــرض الثانــي: إذا كان التحفــظ صــدر قبــل أن تصبــح الدولــة طرفـًـا في المعاهــدة، 	
ــا؛  ــراض منه ــاغ، دون اعت ــى هــذا الإب ــه؛ فــإن مــرور 12 شــهرًا عل ــا ب وتم إبلاغه

263-(1) Niina Anderson , Reservations and Objections to Multilateral Treaties on Human 
Rights , Master’s thesis , FACULTY OF LAW University of Lund , 2001 , p.20.

264	 د. على إبراهيم، المرجع السابق، ص 372.
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يمثــل قبــولاً ضمنيًّــا للتحفــظ.)265) وهــذا القبــول الضمنــي غيــر مطلــوب في حالــة 
مــا إذا كانــت المعاهــدة تجيــز التحفــظ بنــص صريــح؛ لأنــه في هــذه الحالــة تكــون 
الأطــراف قــد وافقــت علــى التحفــظ ســلفًا في صلــب المعاهــدة؛ ومــن ثــم فــا 
يشــترط القبــول الصريــح أو الضمنــي إلا إذا نصــت المعاهــدة علــى حكــم مخالــف؛ 
وهــذا مــا بينتــه صراحــة المــادة )20( مــن الاتفاقيتــن بقولهــا: "لا يحتــاج التحفــظ 
ــة متعاقــدة، أو منظمــة  الــذي تجيــزه المعاهــدة إلــى أي قبــول لاحــق مــن قبــل دول
متعاقــدة، أو منظمــات متعاقــدة؛ مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك". وهــذا 

التحفــظ لا يكــون محــاًّ للاعتــراض مــن الأطــراف الأخــرى)266(. 

ولا يتصــور القبــول كذلــك إذا كان التحفــظ قــد ورد علــى نــص مــن نصــوص معاهــدة 
ــة هــي  ــول التحفــظ في هــذه الحال ــة؛ لأن الجهــة المختصــة بقب ــة منشــئة لمنظمــة دولي دولي
ــدول الأطــراف في المعاهــدة المنشــئة للمنظمــة  الجهــاز المختــص في المنظمــة)267(، وليــس ال
الدوليــة، ودســتور المنظمــة هــو الــذي يحــدد الجهــاز المختــص بذلــك؛ ومــن ثــم فــا يعتــد 

بالســكوت ولا أثــر لــه.

ب القبــول الصريــح: يقصــد بــه الإعــان الصريــح مــن أحــد الأطــراف في معاهــدة بقبــول 	-
التحفــظ الصــادر عــن طــرف، وقــد يكــون القبــول شــفويًّا، كمــا أنــه قــد يكــون مكتوبًــا، 

وهــو الغالــب في الحيــاة الدوليــة)268(.

وقــد تناولــت مســألة القبــول الصريــح المــادة )20( مــن الاتفاقيتــن المذكورتــن؛ حيــث 
ــا، يشــترط الإجمــاع  صاغــت هــذا الحكــم في قاعــدة عامــة، وأوردت عليهــا اســتثناءً خاصًّ
في قبــول التحفــظ عندمــا تكــون المعاهــدة محــددة الأطــراف، وفي ضــرورة الحصــول علــى 
الأغلبيــة في "الجهــاز المختــص" في حالــة التحفــظ علــى الدســاتير المنشــئة للمنظمــات 

ــي: ــة، وســنتناول القاعــدة والاســتثناء فيمــا يل الدولي
265-(1) Niina Anderson , Reservations and Objections to Multilateral Treaties on Human 

Rights , Master’s thesis , FACULTY OF LAW University of Lund , 2001 , p.26.
266-Niina Anderson , Reservations and Objections to Multilateral Treaties on Human Rights 

, Master’s thesis , FACULTY OF LAW University of Lund , 2001 , p.20. 
267	- د/ صــاح الديــن عامــر، مقدمــة لدراســة القانــون الدولــي العــام، المرجــع الســابق ص 280، د. محمــد ســعيد 

الدقــاق، أصــول القانــون الدولي،المرجــع الســابق ص 79 .
268	- د. على إبراهيم، المرجع السابق، ص 373.
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• ــر 	 ــى نــص أو أكث ــا عل ــة تحفظً ــة أو منظمــة دولي ــداء دول ــة إب القاعــدة العامــة: في حال
مــن نصــوص معاهــدة خاليــة مــن أي إشــارة إلــى مســألة التحفظــات؛ فــإن الــدول أو المنظمــات 

ــا أو رفضــه)269(. ــول التحفــظ صراحــة أو ضمنً الأخــرى الأطــراف في المعاهــدة؛ عليهــا قب

وعندمــا تقبلــه؛ فــإن المعاهــدة تعــد نافــذة بــن الدولتــن، أو بــن الــدول والمنظمــات حســب 
الأحــوال، وفي ذلــك تنــص المــادة )4/20 ( مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 1986 علــى أنــه: "في الحــالات 

التــي لا تخضــع لحكــم الفقــرات الســابقة، ومــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك؛ يراعــى:

أ – أن قبــول دول متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة لتحفــظ صــادر مــن دولــة أو منظمــة أخــرى 
ــة  ــة الدول ــا في المعاهــدة في مواجه ــة طرفً ــة الدولي ــة أو المنظم ــل الدول ــدة؛ يجع متعاق
أو المنظمــة التــي قبلــت التحفــظ؛ عنــد دخــول المعاهــدة دائــرة النفــاذ بــن الدولــة أو 

المنظمــة المتحفظــة وبــن الدولــة أو المنظمــة التــي قبلتــه".

ــزام  ــرًا عــن رضاهــا الالت ــة معب ــة أو منظمــة دولي ــذي يصــدر عــن دول ب- أن التصــرف ال
بمعاهــدة، والمتضمــن في نفــس الوقــت تحفظـًـا؛ يصبــح نافــذًا بمجــرد أن تقبلــه دولــة أو 

منظمــة متعاقــدة أخــرى علــى الأقــل".

فالقاعــدة هــي قاعــدة القبــول الفــردي للتحفــظ؛ الــذي تبديــه دولــة أو منظمــة دوليــة؛ 
وهــو نظــام مــرن يجعــل الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة طرفـًـا في المعاهــدة علــى الرغم 
مــن تحفظهــا، وهــذا في الفــرض الــذي تكــون فيــه المعاهــدة قــد ســكتت عــن الإشــارة إلــى 
ــل  ــذا التحفــظ؛ يكفــي لجع ــة له ــة واحــدة أو منظمــة دولي ــول دول مســألة التحفظــات. وقب
الطــرف الــذي أبــدى التحفــظ طرفـًـا في المعاهــدة؛ فــا يشــترط قبــول جميــع الأطــراف حتــى 
يصبــح التحفــظ ســاريًا أو نافــذًا؛ لأن معنــى ذلــك العــودة إلــى النظــام القــديم الــذي كانــت 
تطبقــه عصبــة الأمم المتحــدة في الســنوات الأولــى مــن حياتهــا؛ وهــذا مــا رفضتــه محكمــة 
العــدل في رأيهــا عــام 1951 م، ومــا ســارت عليــه اللجنــة، ومــا أخــذت بــه الاتفاقيتــان المشــار 

إليهمــا في هــذه الدراســة حــول قانــون المعاهــدات لعــام 1969م، وعــام 1986م.)270(

269-TEBOUL”G.”, Remarques sur les réseves aux conventions de condification “, 
R.G.D.I.P.,1982,p.679-717,p.689.

270- د. على إبراهيم، المرجع السابق، ص 374.
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وهــذا النظــام المــرن في التحفــظ نفــاذه متوقــف علــى قبولــه بواســطة دولــة متعاقــدة 
أخــرى، أو منظمــة دوليــة متعاقــدة أخــرى علــى الأقــل؛ ومــن المنطقــي أن الدولــة أو المنظمــة 
لــن تقبــل هــذا التحفــظ؛ إلا إذا قــدرت أنــه غيــر مخالــف لموضــوع المعاهــدة والهــدف منهــا؛ 
ــن  ــي جــاءت م ــا للأهــداف الت ــول التحفــظ إذا كان منافيً ــى قب ــا يدعــو إل ــاك م ــس هن فلي

أجلهــا المعاهــدة)271(.

وقــد تقــوم دولــة بقبــول تحفــظ مخالــف لموضــوع المعاهــدة والهــدف منهــا في إطــار 
اتباعهــا سياســة دوليــة معينــة؛ فقــد تبــدي دولــة تحفظًــا مــا، ويكــون مناقضًــا لموضــوع 
المعاهــدة والهــدف منهــا، وترفــض الأطــراف الأخــرى قبولــه، وتوافــق عليــه دولــة معينــة 
تربطهــا بالدولــة المتحفظــة مصالــح سياســية؛ وذلــك لفتــح البــاب أمــام الدولــة المتحفظــة 
ــم التحفــظ بمفردهــا، لا  ــة حــرة في تقــديم وتقيي ــا في المعاهــدة، وكل دول لكــي تكــون طرفً
يقيدهــا في ذلــك ســوى قيــد نظــري مختلــف عليــه؛ وهــو ألا يكــون التحفــظ مخالفـًـا لموضــوع 

ــار)272(. ــي تحيــط بهــذا المعي ــات الت ــان الصعوب ــا. وقــد ســبق بي المعاهــدة والهــدف منه

وكمــا توضــح المــادة )4/20/ج( مــن الاتفاقيــة بشــكل لا لبــس فيــه؛ فــإن أي عمــل يعبــر 
عــن موافقــة دولــة مــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة، ويتضمــن تحفظًــا؛ يســري مفعولــه فــور 
قبــول التحفــظ مــن واحــدة علــى الأقــل مــن الــدول المتعاقــدة الأخــرى. فالتحفــظ المســموح 
بــه يجــب أن تقبلــه دولــة متعاقــدة أخــرى علــى الأقــل؛ لكــي يكــون صاحــب التحفــظ جــزءًا 

مــن دائــرة التعاقــد.

وفي حالــة الإخفــاق في الحصــول علــى القبــول الحاســم بــأي طريقــة تم التعبيــر بهــا، 
وعلــى وجــه التحديــد؛ لا تدخــل المعاهــدة الخاضعــة للنظــام العــام للقبــول المنصــوص عليــه 
في المــادة )4/20/ج( مــن اتفاقيــة فيينــا حيــز النفــاذ بالنســبة للدولــة المتحفظــة؛ إلا إذا قبــل 
التحفــظ طــرف متعاقــد واحــد علــى الأقل. وطالمــا لــم يكــن هنــاك قبــول للتحفــظ؛ لا يمكــن 
أن تكــون هنــاك علاقــة تعاهديــة علــى الإطــاق بالنســبة لصاحــب الإعــان، وإن موافقتهــا 

علــى الالتــزام بالمعاهــدة لــن تحــدث أي أثــر.

271- RUDA (J.M.), op. cit., p. 189-190.
272	- د. على إبراهيم، المرجع السابق، ص 372.
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وكمــا أوضــح الأســتاذ "جايــا" فــإن الممارســات المتبعــة علــى وجــه الخصــوص مــن قبــل 
الأمــن العــام لــأمم المتحــدة -بصفتــه الوديــع للمعاهــدات الدوليــة- لا يبــدو أنهــا تتســق مــع 
القواعــد الــواردة في المــادة )4/20/ج(؛ وكمــا هــو مبــن في موجــز ممارســات الأمــن العــام 
بوصفــه الوديــع للمعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ يقــر الأمــن العــام بــأن أي صــك يعبــر عــن 
الموافقــة علــى الالتــزام بالمعاهــدة يرفــق مــع التحفــظ المــودع؛ إلا أنــه يرفــض أن يتبنــى موقفـًـا 
بشــأن مســألة جــواز التحفــظ أو آثــاره، ولكــن يشــير إلــى تاريخــه وفقـًـا لأحــكام المعاهــدات، 
ولا ينتظــر مــن الأمــن العــام قبــول التعبيــر عــن القبــول الفــردي )كمــا هــو منصــوص عليــه 
في المــادة )20/ 4/ج(؛ ولكنــه يعالــج صــك التصديــق أو الانضمــام الــذي يُقــرن بتحفــظ علــى 

غــرار أي تحفــظ آخــر يتــم إعلانــه مــع التصديــق أو الانضمــام)273(.

ولا يجــوز للأمــن العــام أن يصــدر حكمًــا؛ وبالتالــي فــإن الأمــن العــام ليــس في وضــع 
يســمح لــه بتحديــد الآثــار المترتبــة علــى الصــك الــذي يحتــوي علــى تحفظــات عليــه، ونتيجــة 
لذلــك؛ إذا نصــت الأحــكام الختاميــة للمعاهــدة علــى أن المعاهــدة ســتدخل حيــز النفــاذ بعــد 
إيــداع عــدد معــن مــن صكــوك التصديــق، أو موافقــة، أو قبــول، أو انضمــام؛ فــإن الأمــن 
العــام بوصفــه الوديــع -رهنًــا بالاعتبــارات الــواردة في الفقــرة التاليــة- يعلــن بــدء نفــاذ 
الاتفاقيــة؛ عنــد اكتمــال عــدد صكــوك إيــداع الــدول التــي قبلــت المعاهــدة؛ ســواء كانــت قــد 

أرفقــت بهــا تحفظــات، أم لــم ترفــق، أو تم الاعتــراض علــى تحفظهــا، أو لــم يتــم)274(. 

ــل  ــع تموي ــة لقم ــة الدولي ــى الاتفاقي ــد انضمــت باكســتان إل ــك؛ فق ــث لذل ــال حدي ومث
الإرهــاب؛ مــن خــال تصديقهــا بتاريــخ 17 يونيــو 2009، وقــد أرفقــت مــع صــك تصديقهــا 
التحفــظ علــى المــواد )14(، و)24( مــن الاتفاقيــة. وعلــى الرغــم مــن هــذا التحفــظ؛ أشــار 
الأمــن الأمــن العــام في تقريــره عــن التصديــق بالإيــداع في 19 يونيــو 2009 بمــا يلــي: 
ســتدخل الاتفاقيــة حيــز النفــاذ بالنســبة لباكســتان في 17 يوليــو 2009؛ وفقًــا للمــادة )26( 
التــي تنــص علــى مــا يلــي: "بالنســبة لــكل دولــة تعلــن تصديقهــا، أو قبولهــا، أو إقرارهــا، أو 
ــق،  ــي والعشــرين مــن صكــوك التصدي ــداع الصــك الثان ــة؛ بعــد إي ــى الاتفاقي انضمامهــا إل
ــد  ــث عشــر بع ــوم الثال ــة في الي ــاذ الاتفاقي ــدأ نف ــام؛ يب ــة، أو الانضم ــول، أو الموافق أو القب
273-	Pellet, Alain ; Müller, Daniel, The Law of Treaties beyond the Vienna Convention / ed. by 

Enzo Cannizzaro Publisher Oxford [etc.] : Oxford University Press ,Year 2011,p .42-43. 
274- ibid ,p . 43. 
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إيــداع هــذه الدولــة صــك تصديقهــا، أو قبولهــا، أو الموافقــة عليهــا، أو الانضمــام لهــا". 
ــر عــن  ــر فــوري؛ بالرغــم مــن التأخي ــر الوثيقــة الباكســتانية المودعــة ذات تأثي ولذلــك تعتب
مــدة الاثنــي عشــر شــهرًا المنصــوص عليهــا في المــادة )5/20( مــن اتفاقيــة  فيينــا الخاصــة 
بإيــداع التصديقــات، وتعــد باكســتان إحــدى الأطــراف المنضمــة؛ وهــي في الواقــع طــرف في 
ــد تم  ــا ق ــا إذا كان تحفظه ــل الإرهــاب؛ بصــرف النظــر عم ــع تموي ــة لقم ــة الدولي الاتفاقي

قبولــه مــن قبــل أحــد الأطــراف الأخــرى في الاتفاقيــة)275(. 

وقــد بــرر هــذا الموقــف الــذي اتخــذه الأمــن العــام بأنــه اعتمــد علــى اســتكمال عــدد 
الصكــوك المطلوبــة لدخــول المعاهــدة حيــز النفــاذ، وعــدم اعتــراض الــدول المتعاقــدة الأخــرى 
ــدء نفــاذ  ــراض مــن شــأنه فقــط أن يحــول دون ب ــة المتحفظــة؛ فالاعت ــى مشــاركة الدول عل

المعاهــدة بينهــا وبــن الدولــة المعترضــة)276(.

وبالتالــي فــإن نضــال الأمــن العــام ضــد قاعــدة لا شــرعية ولا صحــة عبــر عنــه في المــادة 
)4/20/ج(؛ لأنــه ببســاطة يتجاهــل التأخيــر لإلغــاء قرينــة القبــول المقــررة في المــادة )5/20(؛ 
وهــو في الواقــع لا يعبــر عــن رأيــه بالقــول بــأن القبــول ليــس ضروريًّــا؛ ولكــن مــن الصعــب تصــور 
عــدم وجــود دولــة واحــدة علــى الأقــل لــم تبــد أي اعتــراض؛ وبالتالــي ســتكون قــد قبلــت التحفــظ 
ــة لإعمــال آثارهــا؛ مــن  ــراض القرين ــرة اللازمــة لافت ــذا فانتظــار الفت ــادة )5/20(؛ ل بموجــب الم
شــأنه -في رأي الأمــن العــام؛ علــى نحــو غيــر ملائــم- تأجيــل الإعــان عــن بــدء نفــاذ المعاهــدة، 

وكذلــك تســجيلها بموجــب المــادة )102( مــن ميثــاق الأمم المتحــدة)277(. 

وهــذه الممارســة زادت مــن حــدة المناقشــة خــال إعــادة النظــر في هــذه المســألة مــن قبل 
لجنــة القانــون الدولــي في عــام 2010. ورأى بعــض أعضــاء اللجنــة أن القاعــدة المنصــوص 
عليهــا في المــادة )4/20/ج( لا قيمــة لهــا؛ حيــث تم تعديلهــا مــن قبــل هــذه الممارســات 
"اللاحقــة". ومــع ذلــك؛ فعنــد النظــر وتقييــم هــذه الممارســة؛ فإننــا ينبغــي أن نضــع في 
الاعتبــار أن وديــع المعاهــدات الدوليــة -علــى هــذا النحــو- ليــس لديــه ســلطة لتحديــد تاريــخ 

بــدء نفــاذ المعاهــدة.

275-ibid ,p . 43-44. 
276-ibidem. 
277-ibidem . 
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وفيمــا يتعلــق بممارســة الأمــن العــام بخصــوص الوقــت المناســب فيمــا يتعلــق باتفاقيــة 
الإبــادة الجماعيــة )التــي تناولــت الموضــوع نفســه(؛ فــإن وجــود الممارســة الإداريــة لا يشــكل 
في حــد ذاتــه عامــاً حاســمًا في تأكيــد هــذه الممارســة؛ فربمــا مرجــع ذلــك طبيعــة الحقــوق 
والواجبــات الناجمــة عــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة. عــاوة علــى ذلــك؛ فــإن لجنــة القانــون 
الدولــي لــم تغفــل هــذه القضيــة خــال إعــداد مشــروع المــواد بشــأن قانــون المعاهــدات، وفي 
تعليقهــا علــى مشــروع المــادة )1/77/و( ذكــرت أن "واجــب الوديــع إبــاغ الــدول التــي يحــق 
ــق،  ــق التصدي ــا في المعاهــدة؛ عندمــا يكــون عــدد التوقيعــات، أو وثائ ــح أطرافً لهــا أن تصب

ومــا يلــزم لبــدء نفــاذ المعاهــدة قــد وردت"

في عــام 2010، أخــذت لجنــة القانــون الدولــي -في نهايــة المطــاف- في الاعتبــار وجــود 
تناقــض بــن الحكــم المنصــوص عليــه في اتفاقيــة فيينــا بخصــوص ممارســة الإيــداع المهيمنة، 

وبــن المنصــوص عليــه في المــادة )4/20/ج( مــن اتفاقيــة فيينــا)278(.

ــا للمــادة 4-1-1 مــن دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات؛ فــإن التحفــظ الــذي  وطبقً
تجيــزه المعاهــدة صراحــة؛ هــو أي قبــول لاحــق مــن الــدول المتعاقــدة والمنظمــات المتعاقــدة 
الأخــرى؛ مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى غيــر ذلــك. والتحفــظ الــذي تجيــزه المعاهــدة صراحــة 

ــا لمقتضيــات الشــكل والإجــراءات. يجــب أن تتــم صياغتــه وفقً

>>>

278- ibidem .  
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المطلب الثاني
قبول التحفظ بالإجماع أو الأغلبية

بعــد إيــراد القاعــدة العامــة للقبــول الفــردي الصريــح؛ نصــت المــادة )20( في الفقرتــن 
ــظ،  ــول التحف ــدول في قب ــاع ال ــب إجم ــراد اســتثنائين: الأول يتطل ــى إي ــة عل ــة والثالث الثاني

والثانــي يتطلــب الأخــذ بقاعــدة الأغلبيــة:

 الفرع الأول 
 قاعدة الإجماع في قبول التحفظ

ــن مــن  ــي: "إذا تب ــا يل ــى م ــام 1986 م عل ــا لع ــة فيين ــادة )2/20( مــن اتفاقي ــص الم تن
العــدد المحــدود للــدول المتفاوضــة، أو المنظمــات المتفاوضــة حســب الأحــوال، ومــن موضــوع 
المعاهــدة والغــرض منهــا؛ أن تطبيــق المعاهــدة برمتهــا بــن جميــع الأطــراف هــو شــرط 
أساســي لارتضــاء كل منهــا الالتــزام بالمعاهــدة؛ فــإن أي تحفــظ يتطلــب جميــع الأطــراف".

واشــتراط القبــول بالإجمــاع هنــا؛ مــرده أن المعاهــدة محــددة الأطــراف، وموضوعهــا لا 
يتحمــل التحفــظ الــذي يــؤدي إلــى تمزيقهــا: مثــال ذلــك المعاهــدة المبرمــة بــن مصــر وبــن 
العــراق واليمــن والأردن عــام 1989 م؛ والخاصــة بإنشــاء مجلــس تعــاون بــن هــذه الــدول؛ 
ــا بالأطــراف الأخــرى  ــا محــدود قياسً ــة؛ ولكــن عــدد الأطــراف فيه ــي معاهــدة جماعي فه
في اتفاقيــات فيينــا حــول العلاقــات الدبلوماســية، أو التــوارث الدولــي، أو غيــر ذلــك؛ 
وهــذه المعاهــدة لا تحتمــل التحفــظ؛ وإذا كان لابــد مــن إبدائــه؛ فلابــد مــن قبولــه بواســطة 
الأطــراف جميعـًـا؛ ففــي مثالنــا إذا أبــدت مصــر التحفــظ؛ فلابــد لســريانه أن يقبــل بواســطة 

الــدول الثلاثــة الأخــرى )العــراق، واليمــن، والأردن(، وهكــذا.........

والنص المذكور وضع شرطين لسريان أو تطبيق هذا الحل:

الشــرط الأول: أن تكــون المعاهــدة قــد جــرى التفــاوض عليهــا بــن عــدد محــدود مــن 
الــدول والمنظمــات. 
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الشــرط الثانــي: أن تكــون نيــة الأطــراف المتفاوضــة قــد اتجهــت إلــى تطبيقهــا برمتهــا 
بــن الأطــراف جميعًــا؛ نظــرًا لموضوعهــا والغــرض منهــا.

فالنيــة هنــا شــرط حاســم لتطبيــق الاســتثناء)279(. وبنــاء عليــه؛ فــإن أي تحفــظ صــادر 
مــن أحــد الأطــراف لــن يكــون نافــذًا إلا إذا وافقــت عليــه الأطــراف جميعًــا.

وتبــدو أهميــة هــذا الشــرط الثانــي مــن ناحيــة أخــرى في حالــة مــا إذا رغبــت دولــة، أو 
منظمــة -لــم تكــن قــد اشــتركت في المفاوضــات- في الانضمــام إلــى هــذه المعاهــدة، ورغبــت 
ــع  ــى موافقــة جمي ــداء بعــض التحفظــات؛ فــإن ســريان هــذه التحفظــات متوقــف عل في إب

الأطــراف الأوَل الذيــن تفاوضــوا عليهــا)280(. 

فالمعاهــدة مــن هــذا النــوع؛ تكــون ذات أهميــة خاصــة، والالتزامــات الناشــئة عنهــا 
مهمــة؛ وعليــه لا يجــوز لأحــد الأطــراف أن يتملــص مــن تنفيذهــا عــن طريــق التحفظــات؛ 
فهــذا غيــر جائــز إلا إذا كان بموافقــة جميــع الأطــراف؛ وهنــا نلاحــظ أن هــذا الحــل هــو 
عــودة إلــى مــا كان ســائدًا أيــام العصبــة؛ التــي كانــت تشــترط لســريان التحفــظ أن يكــون 
ــاع  ــا عــرف باســم قاعــدة الإجم ــدول الأطــراف؛ وهــو م ــن كل ال ــه م ــا علي ــولاً وموافقً مقب
ــن  ــا، مــع اشــتراط الشــرطين اللذي ــا إليه ــات هن ــول التحفــظ.؛ فقــد عــادت الاتفاقي في قب

ذكرناهمــا.

ــا  والإجمــاع هنــا مطلــق؛ ســواء أكان التحفــظ الــذي تبديــه الدولــة أو المنظمــة مخالفً
أو غيــر مخالــف لموضــوع المعاهــدة والهــدف منهــا؛ لحكمــة مــن الإجمــاع لا تجــد أساســها 
في معيــار مواءمــة التحفــظ، أو عــدم مواءمتــه لموضــوع المعاهــدة؛ وإنمــا الحكمــة مســتمدة 
مــن أن المعاهــدة مبرمــة بــن عــدد محــدود مــن الأطــراف، وســريان المعاهــدة برمتهــا شــرط 
لارتضــاء كل منهــا بالمعاهــدة، والمواءمــة أو عدمهــا مســألة أخــرى لا تدخــل في حســابات هــذه 
الأطــراف المحــددة؛ فلهــم حســابات أخــرى، وأهــداف أخــرى يريــدون تحقيقهــا علــى قاعــدة 

مــن المســاواة في تحمــل الأعبــاء والالتزامــات)281(.

279	N.U.conféernce sur le droit des traits, doc.officiel de la con ference 1971, p..27.
280	RUDA (J.M.), op. cit., p. 186

281	 د. على إبراهيم، المرجع السابق، ص 378.
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الفرع الثاني
قبول التحفظ بواسطة الأغلبية )التحفظ على المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية(

لتحديــد القواعــد التــي تحكــم التحفــظ علــى المعاهــدات المنشــئة للمنظمــات؛ ينبغــي 
التفرقــة بــن حالتــن: الحالــة الأولــى؛ في حالــة ورود نــص في دســتور المنظمــة بشــأن 
التحفظــات، والحالــة الثانيــة؛ في حالــة خلــو دســتور المنظمــة مــن نــص يحكــم التحفظــات.

< الحالة الأولى: النص في دستور المنظمة على حكم التحفظات:

إذا نــص دســتور المنظمــة الدوليــة علــى حكــم معــن في شــأن التحفظــات؛ وجــب العمــل 
بــه؛ ســواء كان هــذا الحكــم هــو إباحــة التحفــظ صراحــة، أو حظــره صراحــة أو ضمنـًـا.

• إباحــة التحفــظ صراحــة: إذا نــص دســتور المنظمــة الدوليــة صراحــة علــى إباحــة 	
التحفــظ عليــه؛ كان التحفــظ الــذي يــرد عليــه مشــروعًا)282(. والواقــع أن دســاتير 
المنظمــات الدوليــة تخلــو مــن هــذه الإباحــة الصريحــة؛ باســتثناء اتفاقيــة المواصــات 
الســلكية واللاســلكية المبرمــة ســنة 1965؛ التــي نصــت المــادة )15( منهــا علــى أن 
ــكل  ــة ل ــي للمواصــات الســلكية واللاســلكية ملزم ــة للاتحــاد الدول ــات العام التنظيم
ــن )ذوي  ــى أن الممثل ــادة )2/17( مــن هــذه التنظيمــات؛ عل ــد نصــت الم الاعضــاء. وق
ــول  ــة؛ فقب ــى الاتفاقي ــداء تحفظــات عل ــم إب ــة المطلقــة( في المؤتمــرات يمكنه الصلاحي
التحفــظ -ســواء أكان قــد تم ســلفًا، أو بالإجمــاع، أو مــن قبــل الجهــاز المختــص في 

منظمــة دوليــة- يجعــل مقــدم هــذا التحفــظ طرفًــا متعاقــدًا)283(.

• حظــر التحفــظ صراحــة أو ضمنـًـا: إذا كانــت الاتفاقيــة المنشــئة للمنظمــة الدوليــة 	
ــون  ــا تك ــرد عليه ــي ت ــإن التحفظــات الت ــا؛ ف ــا صراحــة أو ضمنً تحظــر التحفــظ عليه
غيــر مشــروعة)284(. ومــن الدســاتير التــي تحظــر التحفــظ عليهــا صراحــة؛ عهــد عصبــة 
الأمم؛ الــذي نــص علــى أن الانضمــام إلــى العصبــة مــن غيــر الأعضــاء الأصليــن؛ يجــب 

أن يتــم دون تحفظــات.
282- وهذا الحكم يفهم من المادة 19 من اتفاقية فيينا للمعاهدات. 

283-(1)Pellet , Alain ; Müller, Daniel, op . cit,p . 40.
284	- المادة ) 19/ أ، ب ( من اتفاقية فيينا للمعاهدات.
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وفي نطــاق الــوكالات المتخصصــة التابعــة لــأمم المتحــدة؛ جــاء نــص علــى حظــر 
التحفــظ علــى المعاهــدة المنشــئة للمنظمــة الدوليــة في المــادة )2/9/أ( مــن اتفــاق المؤسســة 

 .)I.F.C( الماليــة الدوليــة

وقــد حظــر التحفــظ ضمنيًّــا علــى دســتور اتحــاد البريــد العالمــي؛ ففــي ســنة 1964 قــرر 
مؤتمــر فيينــا إعــادة صياغــة الاتفاقيــات الخاصــة باتحــاد البريــد العالمــي؛ فجعلهــا قســمين؛ 
أحدهمــا هــو دســتور الاتحــاد، والثانــي اتفــاق يتضمــن القواعــد التــي تحكــم البريــد العالمــي، 
بالإضافــة إلــى القواعــد العامــة التــي تتعلــق بتشــكيل أجهــزة الاتحــاد، والأنشــطة التــي تقــوم 
بهــا)285(، ونصــت المــادة )6/22( علــى القواعــد التــي تحكــم إبــداء التحفظــات علــى الاتفــاق 
ــى الدســتور نفســه؛  ــى قواعــد وقوانــن الاتحــاد، وســكتت عــن التحفظــات عل المشــتمل عل

وهــذا يعتبــر حظــرًا ضمنيًّــا للتحفظــات علــى دســتور اتحــاد البريــد العالمــي. 

< الحالة الثانية – عدم النص في دستور المنظمة الدولية على حكم التحفظ:

تنــص المــادة )20 /3( مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات علــى أنــه إذا كانــت المعاهــدة أداة 
منشــئة لمنظمــة دوليــة؛ فــإن التحفــظ يتطلــب قبــول الفــرع المختــص في هــذه المنظمــة؛ مــا لــم 

تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك. 

ولكــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات لا تنطبــق –إلــى حــد كبيــر– علــى ميثــاق الأمم 
المتحــدة، ودســاتير الــوكالات المتخصصــة؛ لأن أحكامهــا لا تســري علــى المعاهــدات المبرمــة 
ــه: "دون  ــى أن ــص عل ــي تن ــا؛ الت ــة منه ــادة الرابع ــا للم ــذ)286(؛ وفقً ــز التنفي ــا حي ــل دخوله قب
الإخــال بســريان أي مــن القواعــد الــواردة في هــذه الاتفاقيــة؛ والتــي تكــون المعاهــدات 
خاضعــة لهــا بموجــب القانــون الدولــي بصــورة مســتقلة عــن هــذه الاتفاقيــة؛ لا تســري 
ــة دور  ــد دخــول هــذه الاتفاقي ــدول بع ــن ال ــى المعاهــدات المعقــودة ب ــة إلا عل هــذه الاتفاقي
النفــاذ بالنســبة لتلــك الــدول"؛ ومــن ثــم فــإن النــص الــوارد في المــادة )3/20( لا يواجــه 
ــذ،  ــز التنفي ــا حي ــة فيين ــد دخــول اتفاقي ــرم بع ــي تب ــة؛ الت ــات الدولي ســوى دســاتير المنظم

285	- د. محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، المرجع السابق، ص 1022.
286	- دخلت اتفاقية فيينا للمعاهدات حيز التنفيذ في 27 يناير سنة 1980، انظر: 

- Gamble ( J.K ) " Reservations to multilateral treaties Macroscopice view of state practice 
"A.J.I.L Vol 74 ( 1980 ) , p.474. 
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أمــا دســاتير المنظمــات الدوليــة التــي أبرمــت قبــل هــذا التاريــخ؛ فــا يســري عليهــا الحكــم 
الــوارد في المــادة )20 /3(؛ لأنــه ليــس مــن أحــكام القانــون الدولــي المقــررة ســلفًا قبــل إبــرام 

ــة.  هــذه الاتفاقي

< وذهــب رأي)287( إلــى أن الأحــكام التــي وضعتهــا اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات بشــأن 
التحفظــات يصعــب تطبيقهــا علــى دســاتير المنظمــات الدوليــة؛ وذلــك للأســباب التاليــة:

أولاً: لا تســري المــادة )3/20( –التــي تنــص علــى اشــتراط قبــول الفــرع المختــص 
في المنظمــة للتحفــظ– إلا علــى الحالــة التــي يــرد فيهــا التحفــظ علــى المعاهــدات المنشــئة 
للمنظمــة بعــد دخولهــا حيــز التنفيــذ؛ أمــا التحفظــات التــي أبديــت قبــل دخولهــا حيــز 
التنفيــذ؛ فالنــص لا يســري عليهــا؛ فكيــف يعطــى لجهــاز لــم ينشــأ بعــد ســلطة قبــول 

التحفــظ أو رفضــه)288(. 

وأتفــق مــع هــذا الــرأي فيمــا ذهــب إليــه؛ مــن أن أحــكام اتفاقيــة فيينــا لا تســري بأثــر 
رجعــي؛ وإنمــا تســري فقــط علــى دســاتير المنظمــة اللاحقــة علــى دخــول اتفاقيــة فيينــا حيــز 
النفــاذ؛ وهــو مــا نصــت عليــه الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان في 22 نوفمبــر/ تشــرين 
الثانــي 1969؛ التــي تنــص المــادة )75( منهــا علــى مــا يلــي: "تخضــع الاتفاقيــة لأحــكام 
التحفظــات وفقـًـا لأحــكام اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات الموقعة في 23 مايــو/1969")289)

ثانيـًـا:  تشــترط اتفاقيــة فيينــا لمشــروعية التحفــظ –في حالــة خلــو الاتفاقيــة مــن نــص 
ــا  ــة وغرضه ــر متعــارض مــع موضــوع الاتفاقي ــق بالتحفظــات– أن يكــون التحفــظ غي يتعل
)م19/جـــ(؛ وهــذا التعــارض يمكــن حدوثــه بشــكل أقــوى في حالــة التحفــظ علــى دســاتير 
التــي تميــزه عــن  الدوليــة ســماته الخاصــة  المنظمــة  الدوليــة؛ لأن لدســتور  المنظمــات 
ــة  ــه شــخصيته القانوني ــدًا ل ــا جدي ــا دوليًّ ــق كيانً ــو يخل ــة الأخــرى؛ فه المعاهــدات الجماعي
المســتقلة عــن أعضائــه؛ فلــه قراراتــه وأحكامــه وقوانينــه، ومخصصاتــه الماليــة، ويعطــي 

ــات.   ــا التزام ــا، ويفــرض عليه ــدول الأعضــاء حقوقً ال

287	- د. عبدالغنى محمود، المرجع السابق، ص 146 وما بعدها.
288	- د. محمد السعيد الدقاق، أصول القانون الدولي، المرجع السابق، ص 79، والتنظيم الدولي، المرجع 

السابق، ص 182.
289-(1) Rosenne, Shabtai (1970) “The Temporal Application of the Vienna Convention on 

the Law of Treaties,” Cornell International Law Journal: Vol. 4: Iss. 1, Article 1. P.6-7 
.Available at: http://scholarship.law.cornell.edu/cilj/vol4/iss1/1
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ثالثًــا: علــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة فيينــا )م20  /3( أخضعــت التحفظــات علــى 
دســاتير المنظمــات الدوليــة لقبــول الفــرع المختــص في المنظمــة المعينــة؛ إلا أنهــا أغفلــت 
تحديــد الجهــاز المختــص؛ فمــا هــو الجهــاز المختــص بمســألة التحفظــات، وهــل هــو الجهــاز 
المختــص بقبــول الأعضــاء الجــدد، أو الجهــاز المختــص بتفســير الوثيقــة المنشــئة للمنظمــة؛ 
فمــاذا يكــون الحــل إذا كان الجهــاز المختــص بقبــول الأعضــاء الجــدد ليــس هو الجهاز نفســه 
ــال يختــص مجلــس منظمــة الطيــران  المختــص بتفســير الوثيقــة المنشــئة؛ فعلــى ســبيل المث
ــن  ــادة )84( م ــا للم ــة وفقً ــة المنشــئة للمنظم ــة )I.C.A.O( بتفســير الاتفاقي ــي الدولي المدن
ــا للمــادة )93(  الاتفاقيــة، أمــا الجهــاز المختــص ببحــث طلبــات القبــول؛ فهــو الجمعيــة وفقً

مــن نفــس الاتفاقيــة.  

رابعًــا: ونضيــف إلــى مــا ســبق مــا جــرى عليــه العمــل في شــأن التحفــظ علــى دســاتير 
المنظمــات الدوليــة؛ والــذي يؤكــد عــدم ملاءمــة القواعــد التــي وضعتهــا اتفاقيــة فيينــا في 

شــأن التحفظــات للتطبيــق علــى دســاتير المنظمــات الدوليــة. 

وســنعرض للممارســات العمليــة –في هــذا الشــأن– في نطــاق الأمم المتحــدة ووكالاتهــا 
المتخصصة. 

>>>
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الفرع الثالث  
الممارسات العلمية للأمم المتحدة

لــم يتضمــن ميثــاق الأمم المتحــدة نصًّــا يجيــز للــدول الموقعــة أو المصدقــة عليــه التحفظ 
علــى نصوصــه، والــدول التــي وقعــت علــى الميثــاق )واحــد وخمســون دولــة( قــد صدقــت كلهــا 
عليــه، دون أن ترفــق مــع تصديقهــا أي تحفــظ)290(؛ وســبب ذلــك أن الــدول التــي وقعــت 
الميثــاق كانــت حريصــة علــى الموافقــة عليــه بأســرع مــا يمكــن، قبــل أن تكــون لــدى أي دولــة 
أفــكار أخــرى؛ فالتحفظــات يمكــن أن تعــوق انضمــام الــدول الأخــرى للميثــاق، وتعطل دخوله 
حيــز التنفيــذ )291(، بالإضافــة إلــى التشــكيك في الآثــار القانونيــة للتحفظــات، في وقــت كانــت 
فيــه قاعــدة الإجمــاع تحظــى بتأييــد الكثيريــن)292(، كذلــك فــإن طبيعــة الميثــاق تأبــى جــواز 
إبــداء التحفــظ عليــه؛ فمــن الصعــب أن نجــد نصًّــا يمكــن إبــداء التحفــظ عليــه دون تعــارض 
التحفــظ مــع موضوعــات الميثــاق وأهدافــه؛ فالتحفــظ علــى النصــوص التنظيميــة ســيكون 
ــا كليــة مــع وضــع العضــو، بينمــا التحفــظ علــى النصــوص القانونيــة يترتــب عليــه  متعارضً
انتهــاك مبــدأ المســاواة في الســيادة بــن الــدول الأعضــاء الــذي نصــت عليــه المــادة )1/2(، 
كمــا أن غالبيــة نصــوص الميثــاق ذات طابــع قاعــدي، ولا توجــد نصــوص تنطــوي علــى 

التزامــات متبادلــة محضــة؛ ممــا لا يمكــن معــه إبــداء التحفــظ علــى نصــوص الميثــاق. 

 :)I.C.A.O.( منظمة الطيران المدني الدولية >

أُنشــئت منظمــة الطيــران المدنــي الدوليــة بموجــب اتفاقيــة شــيكاغو ســنة 1944؛ والتــي 
دخلــت دور النفــاذ ســنة 1947)293(، وكانــت الولايــات المتحــدة هــي الوديــع لهــذه الاتفاقيــة، 

290	)( د.  محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي في التنظيم الدولي، المرجع السابق، ص 560.
291	)( المرجع السابق، ص 560، حاشية رقم 1.

Kopelmanas ( Lazare ) " L Organisation des Nations Unies O Les Sourcce 
Constitutionelles de LONU " ( 1947 ) . PP . 120 – 121 .
292- Kopelmanas ( L ) “ L.Organisation des Nations Unies I : Les sources Constitutionelles 

de I.ONU”. 1947 ، p.121.
293	-حــول هــذه المنظمــة راجــع:  د . جعفــر عبــد الســام، المنظمــات الدوليــة، دار الكتــاب الجامعــي للطبــع 
والنشــر، 1983، ص 461 – 464، د ؛  محمــد طلعــت الغنيمــي، الغنيمــي في التنظيــم الدولــي، المرجــع الســابق، 
ــون  ــق وتطبيــق القان ــة، دور منظمــة الطيــران المدنــي في خل صــص1010 – 1018؛ د . ســعيد محمــود العامري
الجــوي الدولــي، القاهــرة 1977؛ د. إبراهيــم شــحاتة، منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي، مجلــة العلــوم القانونيــة 

ــر 1966. ــة، يناي والاقتصادي
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وقــد طبقــت -في شــأن التحفظــات الــواردة عليهــا- قاعــدة الإجمــاع، وصدقــت كوبــا علــى 
الاتفاقيــة، واشــترطت أن يكــون تصديقهــا مترتبًــا علــى قبــول تحفظهــا علــى المــادة )2/5(؛ 
التــي تعطــي الطائــرة غيــر المدرجــة في جــدول الطيــران امتيــاز الهبــوط والصعــود، أو تفريــغ 
الــركاب والبضائــع والبريــد في إقليــم الــدول المتعاقــدة، مــع الخضــوع لبعــض القيــود؛ وقــد 
اعترضــت بعــض الــدول الأعضــاء علــى هــذا التحفــظ)294(؛ ومــن ثــم فقــد رفضــت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة –الوديــع للاتفاقيــة– قبــول وثيقــة تصديــق كوبــا؛ علــى اعتبــار أن 
موافقــة جميــع الأطــراف شــرط لقبــول التحفــظ؛ ممــا اضطــر كوبــا إلــى أن تقــدم وثيقــة 
تصديــق ســنة 1949 خاليــة مــن التحفــظ؛ وعندئــذ أصبحــت عضــوًا في منظمــة الطيــران 

المدنــي الدوليــة)295(0  

وقــد تحفظــت يوغســافيا علــى نفــس المــادة )2/5(؛ عندمــا أودعــت وثيقــة تصديقهــا، 
وكان مجلــس المنظمــة قــد افتــرض أن قبــول التحفــظ بالإجمــاع أمــر ضــروري؛ لــذا فإنه رأى 
أن يوغســافيا )وذلــك في التقريــر الــذي قدمــه إلــى جمعيــة المنظمــة( لا يمكــن اعتبارهــا 
عضــوًا في المنظمــة؛ حتــى يصــدر قــرار في هــذه المســألة )296(. وقــد اعترضــت علــى التحفــظ 
ثمانــي دول؛ في حــن قبلتــه اثنــان وعشــرون دولــة؛ ولــذا فــإن مجلــس المنظمــة في تقريــره 
ــح يوغســافيا عضــوًا في  ــم تصب ــا)297(؛ ول ــر التحفــظ مرفوضً ــة؛ اعتب ــى الجمعي ــي إل التال
المنظمــة إلا في 9 مــارس ســنة 1960؛ عندمــا أودعــت وثيقــة جديــدة خالية مــن التحفظ)298(.  

:)299()I.L.O( منظمة العمل الدولية >

تنــص المــادة )3/1، 4( مــن دســتور منظمــة العمــل الدوليــة؛ علــى أن أعضــاء الأمم 
المتحــدة والــدول الأخــرى الذيــن وافــق علــى طلباتهــم مؤتمــر العمــل الدولــي؛ يصبحــون 
أعضــاء في منظمــة العمــل الدوليــة؛ عنــد إبلاغهــم المديــر العــام للمنظمــة بقبولهــم الرســمي 

لالتزامــات الدســتور.  
294- Report of the council ( 1947 – 19 – 18 ) Doc 5221 ( A2-p/5P/5 ) . P . 3
295-I.C.A.O Council 7 th Session ( 1949 ) Doc 6913 ( C/802 ) . P . 39 
296- Report of the Couneil ( 1954 ) Doc . 7564 ( A 9-p 2 ) p . 39
297- Report of the Couneil ( 1955 ) Doc . 7636 ( A 10-p 3 ) p . 46
298- Report of the Couneil ( 1960 ) Doc . 8140 ( A 14-p 1 ) p . 65

299	- د. عبدالغنى محمود ، المرجع السابق، ص 174.
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وفي نوفمبــر ســنة 1953؛ أفــادت البعثــة الســوفيتية في برلــن الانضمــام إلــى الدســتور؛ 
ولكنهــا قرنــت انضمامهــا بتحفــظ الاتحــاد الســوفيتي علــى المــادة )37( مــن الاتفاقيــة 
الخاصــة بتســوية المنازعــات التــي تثــور بشــأن تفســير الاتفاقيــة؛ حيــث أعلنــت عــدم التــزام 
الاتحــاد الســوفيتي بهــذه المــادة، كمــا أعلنــت تحفــظ الاتحــاد الســوفيتي علــى كافــة القرارات 

التــى اتخذتهــا المنظمــة قبــل إيداعــه وثيقــة القبــول. 

وفي 16 نوفمبــر مــن الســنة نفســها؛ أعلنــت أمانــة منظمــة العمل الدوليــة أن التحفظات 
لا تتفــق مــع هيــكل عضويــة منظمــة العمــل الدوليــة الثلاثــي؛ الــذي لا يشــمل الحكومــات 
ــن  ــل ســنة 1954 أعل ــل)300(. وفي 24 أبري ــاب العم ــال وأرب ــا العم ــل يشــمل أيضً فحســب؛ ب
وزيــر الشــئون الخارجيــة الســوفيتي في خطابــه إلــى المديــر العــام قبــول الاتحــاد الســوفيتي 

لالتزامــات الدســتور دون تحفــظ. 

 ولــم تثــر أي مشــكلة بشــأن التحفــظ علــى دســاتير منظمــات اليونســكو والأغذيــة والزراعة، 
والأرصــاد العالميــة؛ نظــرًا لأن التزامــات الأعضــاء في اليونســكو والأغذيــة والزراعــة؛ هــي 
التزامــات تنظيميــة ـــبكل مــا في الكلمــة مــن معنــى؛ ومــن ثــم فليــس مــن الملائــم إبــداء أي تحفــظ 
علــى الاتفاقيتــن المنشــئتين لهاتــن المنظمتــن؛ أمــا منظمــة الأرصــاد العالميــة؛ فالالتزامــات التــي 
تقررهــا الاتفاقيــة المنشــئة لهــا هــي التزامــات أساســية؛ إلا أنهــا فنيــة؛ وليــس فيهــا أي ارهــاق 

للأعضــاء؛ ومــن ثــم لا يوجــد باعــث قــوي لمحاولــة الانتقــاص منهــا.

وخلاصــة مــا تقــدم؛ فــإن العمــل الــذي ســلف شــرحه يعكــس عــدم الرغبــة في إباحــة 
ــه أن القاعــدة هــي الحظــر  ــة؛ ممــا يتضــح من ــى دســاتير المنظمــات الدولي التحفظــات عل
وليســت الإباحــة؛ ولعــل الاســتثناء الوحيــد علــى هــذه القاعــدة هــو الإجــازة الصريحــة 
أن  إلــى  يرجــع  ذلــك  ولكــن  واللاســلكية؛  الســلكية  المواصــات  اتفاقيــة  للتحفظــات في 
الاتفاقيــة تشــتمل علــى نصــوص تبادليــة كثيــرة، بالإضافــة إلــى النصــوص التنظيميــة 
والقانونيــة؛ وعندمــا يفصــل دســتور الاتحــاد عــن الاتفاقيــة؛ فمــن غيــر المحتمــل أن يســمح 

للــدول بإبــداء تحفظــات علــى دســتور الاتحــاد. 
300-(1)Laurence R. Helfer, Response: Not Fully Committed? Reservations, Risk, and Treaty 

Design, 31 Yale J. Int’l L. (2006) p.376 .Available at: http://digitalcommons.law.yale.
edu/yjil/vol31/iss2/3.
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وليــس هنــاك دســتور آخــر يبيــح صراحــة إبــداء التحفظــات عليــه؛ فإبــداء التحفظــات 
 ،)I.F.C( وفي المؤسســة الماليــة الدوليــة ،)U.P.U( محظــور رســميًّا في اتحــاد البريــد العالمــي
)I.L.O(، وفي  الدوليــة  العمــل  المتحــدة، وفي منظمــة  كمــا جــاء حظــره في عمــل الأمم 
صنــدوق النقــد الدولــي )I.M.F(، وفي البنــك الدولــي للإنشــاء والتعميــر )I.B.R.D(، وفي 
هيئــة التنميــة الدوليــة )I.D.A(، ولــم يُبــد أي تحفــظ علــى اتفاقيــات منظمــات اليونســكو 
وقــد   ،)W.M.O( العالميــة  والأرصــاد   ،)F.A.O( والزراعــة  والأغذيــة   )U.N.E.S.C.O(
فشــلت محــاولات بعــض الــدول لإبــداء تحفظــات علــى اتفاقيتــي منظمــة الطيــران المدنــي 
الدوليــة )I.C.A.O(، والمنظمــة الاستشــارية الحكوميــة للملاحــة البحريــة )I.M.C.O(؛ 
فقــد قُبلــت فقــط في المنظمــة الاستشــارية الحكوميــة للملاحــة البحريــة -كمــا هــو الحــال 
في وكالــة الطاقــة الذريــة الدوليــة- التصريحــات الخاليــة مــن أي تحفــظ؛ بالمعنــي الدقيــق 
لهــذا الاصطــاح، ولــم تقبــل التحفظــات إلا في حالتــن؛ وهمــا تحفــظ ســوريا علــى عهــد 
عصبــة الأمم، وتحفــظ الولايــات المتحــدة علــى دســتور منظمــة الصحــة العالميــة )W.H.O(؛ 
ولكــن قبــول التحفــظ في هاتــن الحالتــن يعتبــر اســتثناء خاصًّــا علــى القاعــدة؛ وقــد اتخــذ 
لأســباب خاصــة؛ ومــن ثــم لا ينــال مــن القاعــدة التــي أكدهــا العمــل؛ وهــي عــدم قبــول 

التحفــظ علــى دســاتير المنظمــات الدوليــة)301(. 

وأتفــق مــع مــا ذهــب إليــه الــرأي الســابق؛ مــن أنــه مــن الصعــب تطبيــق أحــكام التحفــظ 
المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات علــى الدســاتير المنشــئة للمنظمــات 
الدوليــة؛ وتكــون القاعــدة العامــة هــي عــدم جــواز التحفــظ عليهــا؛ والاســتثناء هــو إباحــة 
التحفظ ولأســباب تبرره، وبشــرط قبول الجهاز المختص في المنظمة؛ وذلك لأن التحفظات 
عــادة تــرد علــى النصــوص التــي تتضمــن التزامــات متبادلــة علــى عاتــق الــدول الأطــراف 
في المعاهــدة؛ فتحــاول بعضهــا التحلــل مــن هــذه الالتزامــات؛ عــن طريــق التحفــظ عليهــا إذا 
ــة؛  كانــت لا تخالــف موضــوع وغــرض المعاهــدة؛ أمــا الدســاتير المنشــئة للمنظمــات الدولي
فهــي تهــدف إلــى إنشــاء كيــان دولــي جديــد يتمتــع بالشــخصية القانونيــة، ويلقــي علــى عاتــق 
الأعضــاء فيــه مجموعــة مــن الالتزامــات التــي لا يجــوز التحلــل منهــا؛ بحســبانها تمثــل 

301	- د. عبدالغني محمود، المرجع السابق، ص 177.
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الأهــداف والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا المنظمــة، وإن التحفــظ عليهــا يتعــارض مــع موضــوع 
وهــدف المعاهــدة، كمــا أن نصــوص الميثــاق إمــا تنظيميــة، أو قاعديــة، وهــي ترتبــط ارتباطـًـا 
وثيقًــا بموضــوع وهــدف المعاهــدة، ولا يجــوز التحفــظ عليهــا؛ لأن ذلــك يعــد إخــالاً بمبــدأ 
المســاواة في الســيادة بــن الــدول، كمــا أنهــا لا تتضمــن الكثيــر مــن النصــوص التبادليــة؛ وإن 
كان معظــم النصــوص التبادليــة يتضمــن التزامــات متبادلــة؛ ترتبــط ارتباطـًـا وثيقـًـا بموضــوع 

وهــدف المعاهــدة. 

>>>
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المبحث الثاني
الاعتراض على التحفظ

< الفرع الأول : المقصود بالإعتراض على التحفظ :

يقصــد بالاعتــراض علــى التحفــظ: "إعــان أو تصريــح تصــدره الدولــة أو المنظمــة؛ في 
صــورة كتابيــة؛ تعبــر فيــه عــن رفضهــا للتحفــظ الــذي أبــداه طــرف آخــر علــى نــص أو أكثــر 

مــن نصــوص المعاهــدة)302(.

ولا يمنــع الاعتــراض -كقاعــدة عامــة- مــن دخــول المعاهــدة دائــرة النفــاذ بــن الطــرف 
الــذي أصــدر التحفــظ وبــن الطــرف الــذي اعتــرض عليــه؛ مــا لــم تكــن هنــاك نيــة مغايــرة؛ 
وإنمــا يســتبعد فقــط الأحــكام محــل التحفــظ والاعتــراض  من دائرة النفاذ فيمــا بينهما)303(؛ 
وفي ذلــك تقــول المــادة )4/20/ب( مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام 1969م، والمــادة المقابلــة لهــا مــن 
ــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة؛ لا يحــول  ــراض دول ــا لعــام 1986 م: "إن اعت ــة فيين اتفاقي
دون نفــاذ المعاهــدة بــن الدولــة المعترضــة أو المنظمــة الدوليــة المعترضــة، وبــن الدولــة أو 
المنظمــة المتحفظــة؛ مــا لــم تبــد الدولــة أو المنظمــة المعترضــة بصفــة قاطعــة نيــة مغايــرة"؛ 
فالأصــل كمــا هــو واضــح مــن هــذا النــص؛ أن الاعتــراض علــى التحفــظ لا يحــول ولا يمنــع 
مــن نفــاذ المعاهــدة بــن الــذي قــام بالتحفــظ؛ وذلــك الــذي اعتــرض عليــه؛ مــا لــم توضــح 
الدولــة أو المنظمــة موقفهــا بــكل وضــوح؛ أي تعلــن صراحــة أن المعاهــدة غيــر قائمــة بينهــا 
ــد  ــم تب ــإذا ل ــة؛ ف ــة تعاقدي ــه أي علاق ــا ب ــظ، ولا تربطه ــدى التحف ــذي أب ــن الطــرف ال وب
هــذا الموقــف بصراحــة وحســم؛ فــإن المعاهــدة تعــد نافــذة بينهــا وبــن الطــرف الــذي أبــدى 
التحفــظ؛ فيمــا عــدا النصــوص التــي تم بشــأنها التحفــظ والاعتــراض عليــه؛ فالعلاقــة 
التعاقديــة لا تتأثــر إلا بتطبيــق النــص محــل التحفــظ، أمــا بقيــة النصــوص؛ فتســري بــن 

الدولتــن بصــورة طبيعيــة.

ــا  ــة فيين ــادة )66( مــن اتفاقي ــى نــص الم ــك: التحفــظ الســوري والتونســي عل ــال ذل مث
لقانــون المعاهــدات؛ الخاصــة بحــل المنازعــات التــي قــد تثــور بــن الــدول الأطــراف في 

302	 - د. علي إبراهيم، المرجع السابق، ص 380.
303-Niina Anderson , op.cit , p.15. 
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ــب أي  ــى محكمــة العــدل، ولا تطل ــا إل ــن تذهب ــي أن ســوريا وتونــس ل المســتقبل؛ وهــذا يعن
منهمــا عــرض النــزاع الــذي قــد يثــور بشــأن تطبيــق وتفســير هــذه الاتفاقيــة علــى محكمــة 
العــدل الدوليــة؛ ممــا يعنــي أن الدولــة التــي قــد تبــدي اعتراضـًـا علــى مثــل هــذا التحفــظ لا 
يحــق لهــا أن تطلــب مــن ســوريا أو تونــس عــرض هــذا النــزاع علــى محكمــة العــدل الدوليــة؛  
وكل مــا هــو ممكــن أن تبقــى نصــوص الاتفاقيــة -مــا عــدا المــادة 66 وملحقهــا- نافــذة 
وســارية بــن ســوريا وأمريــكا؛ أي إن هــذه المــادة وملحقهــا؛ تعتبــر كأنهــا غيــر موجــودة 
ــف لموضــوع المعاهــدة، والهــدف  ــكا أن التحفــظ مخال ــن؛ إلا إذا رأت أمري بالنســبة للدولت
منهــا، وأعلنــت بصفــة قاطعــة أن الاتفاقيــة كلهــا تعتبــر غيــر نافــذة وغيــر ســارية برمتهــا 
مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا -بمــا في ذلــك المــادة )66( وملحقهــا- بينهــا وبــن ســوريا؛ وهــذا 
مــا فعلتــه أمريــكا بالفعــل عنــد اعتراضهــا؛ فقــد جــاء في الاعتــراض الأمريكــي أن حكومــة 
الولايــات المتحــدة لا تعتبــر نفســها طرفًــا في هــذه الاتفاقيــة تجــاه ســوريا؛ وأنهــا إذ ترفــض 
ــون  ــا حــول قان ــة فيين ــا مــن اتفاقي ــادة )66( وملحقه ــى الم ــة الســورية عل تحفــظ الجمهوري
المعاهــدات؛ فــإن حكومــة الولايــات المتحــدة تعتبــر أن غيــاب العلاقــة الاتفاقيــة لا ينبغــي بــأي 
حــال مــن الأحــوال؛ أن يؤثــر في واجــب الحكومــة الســورية والتزاماتهــا الدوليــة المســتمدة 
مــن قواعــد العــرف الدولــي)304(. والموقــف الأمريكــي صحيــح طبقـًـا لنــص المــادة )4/20/ب( 
مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات؛ وعلــى هــذا؛ فإبــداء التحفــظ لــه أثــر، والاعتــراض 

علــى التحفــظ لــه أثــر.

واعتــراض الدولــة علــى التحفــظ لا يلــزم أن يكــون مبنيًّــا علــى معيــار توافــق التحفــظ 
ــة المعترضــة  ــراض؛ فالدول ــار آخــر للاعت مــع الموضــوع والغــرض مــن المعاهــدة، أو أي معي

غيــر ملزمــة ببيــان أســباب الاعتــراض علــى التحفــظ)305(. 

فالاعتــراض والاســتنكار الرســمي علــى التحفظــات والعلــم بهــا؛ أمر ضــروري للحصول 
ــإن  ــذا ف ــن الأطــراف في معاهــدة؛ ل ــة ب ــات القانوني ــى الصــورة الصحيحــة مــن العلاق عل

304	- راجع نص التحفظ السوري في:
	 NU, traits multilateraux pour lesquels le SG , exeres les  fonctions de depositaire st/leg/

ser.d/13,p.600 pour la bjection des etats-unis, meme reference,p. 601.
305-David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treatyop.cit , p .586. 
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أحــكام الاعتراضــات، والإجــراءات اللاحقــة لهــا؛ يمكــن العثــور عليهــا في نفــس الجــزء مــن 
اتفاقيــة فيينــا الخــاص بالتحفظــات؛ كمــا ذكــر أعــاه في المــادة  20مــن اتفاقيــة فيينــا؛ التــي 
تنــص علــى ردود الفعــل" المتوقعــة "علــى التحفظــات، وحــق الــدول الأطــراف الأخــرى في 

الاختيــار بــن القبــول وبــن الاعتــراض علــى التحفــظ)306)

والمــادة )4/20( مــن اتفاقيــة فيينــا توفــر ذلــك؛ حيــث تبــن أنــه يمكــن للدولــة أن 
تصــدر تحفظًــا علــى المعاهــدة، وللــدول المتعاقــدة الأخــرى أن تعتــرض علــى هــذا التحفــظ؛ 
وأن المعاهــدة لا تدخــل حيــز التنفيــذ بــن الدولــة المعترضــة وبــن الــدول المتحفظــة. ووفقًــا 
لمدرســة "الحجيــة"؛ فــا يبطــل تحفــظ لكونــه يتعــارض مــع هــدف والغــرض مــن المعاهــدة؛ 
مــا لــم تعتــرض دولــة متعاقــدة عليــه في غضــون 12 شــهرًا. وعلــى العكــس مــن ذلــك؛ فــإن 
ــى  ــراض عل ــول؛ فالاعت ــى القب ــة عل ــا مبني ــة فيين ــرى أن قواعــد اتفاقي مدرســة "القبــول" ت
التحفظــات لا ينطبــق إلا علــى التحفظــات التــي تتوافــق مــع معيــار الموضــوع والهــدف؛ 
ــة مختصــة أو  ــى التحفــظ أمــام محكمــة دولي ــن عل ــه إذا تم الطع ــرأي؛ فإن ــذا ال ــا له ووفقً
هيئــة حتــى بعــد ســنوات كثيــرة مــن وضــع التحفــظ؛ فإنــه يبقــى مــن الممكــن إبطالــه علــى 

أســاس التوافــق)307(.

ومــن المســلم بــه أن مدرســة " القبــول"؛ هــي الأفضــل، خاصــة في حالــة معاهــدات 
حقــوق الإنســان، وفي المعاهــدات التقليديــة "التعاقديــة"؛ والتــي تخضــع لمبــدأ المعاملــة بالمثــل 
في الطبيعــة )مثــل تلــك التــي تحكــم التجــارة والأمــن أو تعيــن الحــدود الإقليميــة(؛ فهنــاك 
حافــز كبيــر للــدول المتعاقــدة للاعتــراض علــى التحفظــات التــي تكــون غيــر مقبولــة، وقاعــدة 
المعاملــة بالمثــل تغيــب في حالــة حقــوق الإنســان والمعاهــدات الإنســانية؛ ففــي هــذه الصكــوك: 
"الــدول المتعاقــدة ليــس لديهــا أي مصالــح خاصــة بهــا؛ فقــط مجــرد شــيوع الفائــدة؛ وهــي 
تحقيــق تلــك الأهــداف الســامية التــي هــي علــة وجــود الاتفاقيــة"، وعــدم وجــود مصلحــة 
شــخصية مباشــرة مــن قبــل الــدول، والمــوارد الإداريــة اللازمــة لتتبــع جميــع التحفظــات 

306-(1) Niina Anderson , op.cit , p.20.
307-()ROSLYN MOLONEY , INCOMPATIBLE RESERVATIONS TO HUMAN RIGHTS 

TREATIES: SEVERABILITY AND THE PROBLEM OF STATE CONSENT , 
Melbourne Journal of International Law ,Vol 5 , 2004 , p . 3. 
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ــا مــا يكــون هنــاك حافــز للــدول لأن تعتــرض علــى  وتحديــد مــدى توافقهــا؛ يعنــي أنــه غالبً
تحفظــات مشــكوك فيهــا؛ ويتضــح ذلــك مــن خــال عــدد غيــر قليــل مــن الاعتراضــات 
علــى التحفظــات الكثيــرة التــي أبديــت علــى عــدد مــن معاهــدات حقــوق الإنســان؛ وعلــى 
ســبيل المثــال في حالــة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ تم رفــع 
اعتراضــات أربعــة فقــط بعيــدة المــدى ضــد التحفــظ التــي أدلــت بــه ليبيــا بــأن الاتفاقيــة لا 
تنطبــق فيهــا أحــكام تعارضــت مــع الشــريعة. ويشــير هيغنــز أنــه "يمكــن القــول تقريبــا إن 

هنــاك تواطــؤًا للســماح بالاختــراق والتحفظــات المزعجــة للذهــاب دون منــازع)308(.

< الفرع الثاني : تقويم سلوك الدول فيما يتعلق بالتحفظات والاعتراضات:

لا يوجــد إجمــاع في الفقــه بشــأن الكيفيــة التــي ينبغــي أن تقــرر مــن خلالهــا الــدول مــا 
إذا كان التحفــظ غيــر مســموح بــه، أو مــا الأثــر القانونــي الــذي يجــب أن يعطــى للاعتــراض؛ 

اعتمــادًا علــى كيفيــة معالجــة المســألة.

إن صحــة التحفــظ غيــر الشــرعي في هــذه الحالــة؛ تعتمــد علــى رد فعــل رغبــة الــدول 
المعترضــة لقبــول ذلــك، ودعــاة هــذا النهــج تم دعمهــم في ممارســة عصبــة الأمم وقاعــدة 
الإجمــاع. ويســتند أنصــار ذلــك إلــى حــق الدولــة ذات الســيادة في قبــول أو الاعتــراض علــى 
التحفــظ. هــذا الخــط مــن الجــدال يــؤدي إلــى حقيقــة أنــه لا توجــد فــروق تتــم في ضــوء 
التحفظــات الجائــزة وغيــر الجائــزة بشــأن قانونيــة الآثــار؛ وســتكون النتيجــة اللامبــالاة 
بــن قبــول التحفظــات والاعتــراض عليهــا؛ وهــذا الــرأي يضــع التحليــل الموضوعــي للدولــة 
فــوق القانــون؛ لأنــه يعطــي الدولــة قــدرًا كبيــرًا مــن حريــة التصــرف كمــا تشــاء للــرد علــى 

التحفــظ غيــر المقبــول؛ فالدولــة يمكنهــا ذلــك حســب مــا تــراه مناســبًا)309).

ــداء التحفظــات  ــة إب ــه يجــب فصــل مســألة حري ــى أن ــه إل وذهــب رأي آخــر مــن الفق
ــار التحفظــات  ــول وآث ــا عــن قواعــد قب ــة فيين المنصــوص عليهــا في المــادة )19( مــن اتفاقي
المنصــوص عليهــا في المادتــن )20( و)21( مــن اتفاقيــة فيينــا، ويعتقــد أصحــاب هــذا 
ــا للمــادة )19/ج( مــن اتفاقيــة فيينــا؛  الــرأي أن التحفظــات التــي تعتبــر غيــر مقبولــة وفقً
308-(1) ibidem.
309-(1) Niina Anderson , op.cit , p.21.
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ــا غيــر مشــروعة. وتســتند هــذه الفكــرة علــى فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة في  هــي أيضً
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة؛ وهــذا يعنــي أن حــق الدولــة في إبــداء التحفظــات يقتصــر علــى 
ــي تتوافــق مــع الهــدف والغــرض مــن المعاهــدة؛ ولكــن هــذا لا يقــول شــيئا  التحفظــات الت
عــن قانونيــة تأثيــر مثــل هــذا التحفــظ؛ ومــن ثــم يــرى أن رد فعــل الــدول علــى التحفــظ هــو 
عمليــة مــن خطوتــن؛ فوجهــة النظــر هــذه مخالفــة للأولــى المذكــورة؛ حيــث تضــع التركيــز 
علــى تحليــل القانــون؛ ممــا يحــد مــن عــدد مــن ردود الفعــل المحتملــة عنــد الــدول الأطــراف 
الأخــرى عنــد التعامــل مــع التحفــظ، غيــر أن نظــام فيينــا بشــأن التحفظــات زود الــدول هــذه 

بحريــة كبيــرة في اختيــار الــرد عشــوائيًّا علــى التحفــظ غيــر المقبــول.

مــع معيــار  التحفــظ،  تقــرر بموضوعيــة بشــأن مقبوليــة  الخطــوة الأولــى هــي أن 
ــة لاتخــاذ قــرار بشــأن  ــة هــي للدول ــولاً، والخطــوة الثاني ــر التحفــظ مقب التوافــق؛ إذا اعتب
كيفيــة الــرد علــى هــذا التحفــظ. وللــدول الأخــرى الخيــار في قبــول أو الاعتــراض علــى 
التحفــظ، وعلــى الدولــة أن تختــار تحديــد التبعــات القانونيــة للاعتــراض؛ فإمــا أن تســمح 
للمعاهــدة بالدخــول حيــز التنفيــذ، أو أن تحــول دون نفــاذ المعاهــدة بــن الدولــة المتحفظــة 
وبــن الدولــة المعترضــة؛ فــإذا وجــدت الدولــة التحفــظ غيــر مقبــول في الخطــوة الأولــى في 
حــد ذاتــه؛ يمكــن أن يكــون الأثــر القانونــي أن التحفــظ غيــر مشــروع؛ وهــو مــا يعنــي أنــه 
لا يمكــن قبولــه مــن قبــل أي دولــة؛ باعتبــار أنــه غيــر مقبــول؛ فيجــب أن نميــز بــن حالتــن 
مــن حــالات قبــول التحفظــات؛ الأولــى: تحفظــات غيــر مشــروعة؛ ولكنهــا لا تحــول دون بــدء 
نفــاذ المعاهــدة بالنســبة للدولــة المتحفظــة والدولــة التــي قبلتــه، والأخــرى بعــض التحفظــات 
التــي لا تتفــق مــع موضــع وغــرض المعاهــدة؛ وهــي التــي تحــول دون قبــول الدولــة المتحفظــة 

ــا في المعاهــدة)310). طرفً

وقــد كانــت هنــاك اقتراحــات للحــد مــن الحــق في إبــداء اعتراضــات؛ عــن طريــق 
ــار التوافــق مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة، والســماح فقــط بالاعتراضــات في  ربطــه بمعي
ــم يكــن  ــة مــا إذا كان يعتقــد أن التحفــظ متوافــق مــع هــدف وغــرض المعاهــدة، وإذا ل حال
ــا مــن أي تأثيــر؛ ومــع ذلــك فالــرأي الســائد  هــذا هــو الحــال؛ فــإن الاعتــراض يكــون خاليً

310-(1) ibid , p.22.
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أن للــدول حــق الاعتــراض علــى أي تحفــظ؛ بغــض النظــر عــن توافقــه أو عــدم توافقــه مــع 
غــرض وموضــوع المعاهــدة. ويبــدو أن هنــاك مشــكلة في التوفيــق بــن الأحــكام الــواردة في 
اتفاقيــة فيينــا؛ وهــي اختبــار التوافــق في المــادة )19/ج(، وقواعــد القبــول والاعتــراض علــى 
التحفظــات في المــادة )4/20(؛ فمــن الصعــب قــراءة التوفيــق بينهمــا؛ فالمــادة )19/ج( تنــص 
علــى أن الدولــة قــد لا تبــدي تحفظًــا إذا كان ذلــك يتعــارض مــع الهــدف والغــرض مــن 
المعاهــدة المعنيــة؛ ومــع ذلــك لــم ترتــب أي نتيجــة علــى هــذا الفعــل، وتنــص المــادة )4/20( 
ــا في المعاهــدة بالقبــول أو عــدم الاعتــراض؛ ولكــن  علــى أن الدولــة المتحفظــة تصبــح طرفً
القيــام بذلــك يكــون دون اســتبعاد العلاقــات بــن دول المعاهــدة؛ فالمــادة )20( لا تنظــر في 
محتــوى التحفــظ واتســاقه مــع الهــدف والغــرض مــن المعاهــدة؛ وهكــذا يبــدو أن الــدول مــن 
جهــة ممنوعــة مــن اتخــاذ بعــض التحفظــات، ومــن جهــة أخــرى فــإن مشــاركتها في المعاهــدة 

لا تعتمــد إلا بنــاء علــى رد فعــل الأطــراف الأخــرى المتعاقــدة.

وهنــاك ســؤال واحــد يجــب أن نســأله بعــد مراجعــة الأحــكام المتعلقــة بالتحفظــات 
والاعتراضــات؛ وهــو: لمــاذا جعلــت الاعتراضــات علــى التحفظــات، إذا لــم يكــن لهــا أي أثــر 

قانونــي؛ أو بالأحــرى إذا كان لهــا نفــس تأثيــر القبــول؟ مــاذا يقــول الاعتــراض؟

عــادة مــا يعبــر الاعتــراض عــن رأي الدولــة حــول مــدى توافــق التحفــظ فيمــا يتعلــق 
بالهــدف والغــرض مــن المعاهــدة المعنيــة، كمــا يعــرب عــن أن الدولــة المعترضــة لا تقبــل 
التحفــظ، وأخيــرًا فــإن اعتــراض الدولــة المعترضــة يقــرر مــن خلالــه مــا يجــب أن يكــون لــه 
مــن أثــر قانونــي. وكقاعــدة عامــة؛ فــإن الاعتــراض لا يحــول دون بــدء نفــاذ المعاهــدة؛ ولكــن 
تم الإعــراب صراحــة أن الغــرض منــه هــو منــع دخــول الدولــة المتحفظــة المعاهــدة؛ فهــذا 

ــا. ممكــن أيضً

والممارســة تبــن أنــه ليــس مــن غيــر المألــوف أن الــدول تقبــل تحفظــات غيــر مشــروعة؛ 
والســبب في قبــول الــدول لبعــض التحفظــات ورفضهــا للأخــرى ليــس اســتنادًا لســبب 
قانونــي؛ وإنمــا مرجعــه دوافــع سياســية)311). وقــد ظهــر ذلــك جليًّــا في فتــرة الحــرب الباردة؛ 
فالممارســة مــن قبــل الــدول الأعضــاء في الأمم المتحــدة تأثــرت للغايــة مــن قبــل ميــزان القــوى 
311-	(1) ibid , p.23.
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ــف  ــل حل ــاردة، والتحالفــات العســكرية )مث ــن الشــرق والغــرب، ومــا يســمى بالحــرب الب ب
شــمال الأطلســي، وحلــف وارســو(؛ وذلــك حتــى ســقوط النظــام الشــيوعي في الاتحــاد 
الســوفيتي، ونهايــة الحــرب البــاردة؛ فالــدول لا يمكــن أن تتفاعــل بحريــة مــع تحفظــات 
الــدول الأطــراف الأخــرى دون النظــر في العلاقــات السياســية بــن الــدول، واعتبــارات 

المصالــح المشــتركة هــي مــا تحــرك الــدول لقبــول أو الاعتــراض علــى التحفــظ.

ــراض  ــرر الاعت ــارات السياســية تب ــب الاعتب ــة بجان ــاك أســباب قانوني ــون هن ــد تك وق
علــى التحفــظ؛ كمخالفتــه لموضــوع وغــرض المعاهــدة)312(؛ وهــذا مــا نلاحظــه في حالــة 
الــدول الأطــراف  مــن  العديــد  الطفــل؛ فقــد وضعــت  المــرأة وحقــوق  اتفاقيتــي حقــوق 
اعتراضــات علــى التحفظــات مــن بلــدان أخــرى؛ كمــا ســبق بيانــه في الفصــل الأول، كذلــك 
فــإن الممارســة أظهــرت التناقــض في موقــف الــدول مــن الاعتــراض علــى التحفظــات التــي 
تتنــاول الموضــوع نفســه؛ فمثــاً اعترضــت كنــدا علــى تحفــظ جمهوريــة المالديــف علــى 
اتفاقيــة منــع التمييــز ضــد المــرأة بعــدم مخالفــة أحــكام الشــريعة الإســامية، وقــد قدمــت 
غالبيــة الــدول العربيــة والإســامية التحفــظ نفســه؛ ولكــن كنــدا لــم تعتــرض علــى التحفــظ 
ــة أخــرى؛ وهــو التحفــظ نفســه، والتناقــض نفســه  ــت ودول عربي ــة الكوي اللاحــق مــن دول

ــل)313(. ــوق الطف ــة حق ــى اتفاقي ــى التحفظــات عل واضــح في الاعتراضــات عل

>>>

312- ibid , p.24.
313- William A. Schabas, op. cit , p.89.
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الفصل الثالث
الآثار القانونية للتحفظ والاعتراض عليه 

< تمهيد وتقسيم:

مــن  مجموعــة  المتعاقــدة  الــدول  مــن  دولــة  كل  أمــام  يكــون  التحفــظ؛  إبــداء  بعــد 
الخيــارات؛ فيجــوز للدولــة قبــول التحفــظ؛ ومــن ثــم أن تكــون طرفـًـا في المعاهــدة مــع الدولــة 
المتحفظــة، وقــد ترفــض التحفــظ، وترفــض الانضمــام إلــى المعاهــدة مــع الدولــة المتحفظــة، 
ــا مــع الدولــة  أو قــد ترفــض التحفــظ والجــزء مــن المعاهــدة المتعلــق بالتحفــظ، وتظــل طرفً

ــة نصــوص المعاهــدة)314(. المتحفظــة في بقي

وقواعــد التحفظــات التــي أنشــأتها اتفاقيــة فيينــا هــي مزيــج مــن العناصــر المختلفــة؛ 
التــي تقــدم مرونــة كافيــة لحمايــة الإرادة الســيادية للــدول، والحفــاظ علــى عــدة افتراضــات 
لصالــح المعاهــدة؛ ومــع ذلــك فــإن الجمــع بــن العناصــر المتناقضــة يمثــل جانبــن متقابلــن 
مــن القــوى الدافعــة لقانــون المعاهــدات؛ خلــق أيضـًـا قــدرًا معينـًـا مــن عــدم اليقــن القانونــي 

بشــأن تفســير معنــى القواعــد الــواردة أدنــاه)315(. 

ســنتناول في هــذا الفصــل الآثــار المترتبــة علــى قبــول التحفــظ أو الاعتــراض عليــه بــن 
الدولــة المتحفظــة وبــن الأطــراف الأخــرى؛ وذلــك في المبحــث الأول، كا ســنعالج في المبحــث 

الثانــي تطبيقــات آثــار التحفــظ علــى معاهــدات حقــوق الإنســان.

>>>

314- David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty ,op.cit p.586. 
315-Devidal, Pierrick, op.cit . p. 26. 
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المبحث الأول
أثر التحفظ على المعاهدات الدولية والاعتراض عليه

ــون  ــا لقان ــي ڤيين ــن اتفاقيت ــادة )21( م ــه الم ــراض علي ــظ والاعت ــار التحف عالجــت آث
المعاهــدات لعامــي 1969م، و1986م؛ وهــذا هــو نــص المــادة: 

11 ــار - ــا للمــواد 19، 20، 23 الآث يكــون للتحفــظ الــذي يتــم في مواجهــة طــرف آخــر طبقً
الآتيــة:

)أ( يعــدل التحفــظ بالنســبة للدولــة المتحفظــة، أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة في علاقاتهــا 
مــع الطــرف الآخــر نصــوص المعاهــدة التــي ورد بشــأنها التحفــظ، وفي الحــدود الــواردة 

 . فيه

)ب( ويعــدل هــذه النصــوص في نفــس الحــدود بالنســبة للطــرف الآخــر في مواجهــة الدولــة 
أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة.

2- لا يترتــب علــى التحفــظ تعديــل نصــوص المعاهــدة بالنســبة للأطــراف الأخــرى فيهــا في 
علاقاتهــا بعضهــا ببعــض.

3- إذا اعترضــت دولــة أو منظمــة دوليــة علــى تحفــظ صــادر عــن طــرف آخــر، ولــم تعتــرض 
مــع ذلــك علــى نفــاذ المعاهــدة بينهــا وبــن المنظمــة المتحفظــة؛ فــإن نصــوص المعاهــدة 
التــي ورد عليهــا التحفــظ لا تســري بــن الدولــة أو المنظمــة المتحفظــة وبــن الدولــة أو 

المنظمــة المعترضــة علــى التحفــظ في حــدود هــذا التحفــظ.

وعلــى هــدي هــذه المــادة سنقســم هــذا المبحــث إلــى ثلاثــة مطالــب؛ الأول لبيــان الآثــار 
القانونيــة لقبــول التحفــظ، والثانــي يعالــج أثــر الاعتــراض علــى التحفــظ، والثالــث يشــرح 

آثــار التحفظــات غيــر المشــروعة؛ وذلــك علــى النحــو الآتــي:

>>> 



- 165 -

المطلب الأول
أثر قبول التحفظ على المعاهدات الدولية

لــكل طــرف مــن الأطــراف المتعاقــدة الأخــرى أن يقبــل التحفــظ الــذي تبديــه دولــة 
ــة  ــا الدول ــرت فيه ــة؛ عب ــا إذا تم في رســالة مكتوب ــول صريحً أخــرى، وقــد يكــون هــذا القب
ــا إذا ســكتت الدولــة عــن إعــان رفضهــا  صراحــة عــن قبولهــا للتحفــظ، كمــا يكــون ضمنيًّ
للتحفــظ خــال اثنــي عشــر شــهرًا مــن تاريــخ إخطارهــا رســميًّا بــه، أو حتــى تاريــخ تعبيرهــا 

عــن ارتضائهــا الالتــزام بالمعاهــدة؛ أيهمــا أبعــد)316(.

وقبــول التحفــظ - ســواء أكان قــد تم ســلفًا أو بالإجمــاع، أو مــن قبــل الجهــاز المختــص 
في منظمــة دوليــة؛ يجعــل مقــدم هــذا التحفــظ طرفـًـا متعاقــدًا)317(. وينــص المبــدأ التوجيهــي 
ــا للمبــادئ التوجيهيــة 4-1 إلــى  4-2-1 علــى مــا يلــي: "بمجــرد أن يتــم إبــداء تحفــظ وفقً
4-1-3 المتعلقــة بإبــداء التحفــظ؛ يصبــح الطــرف الــذي أعلــن التحفــظ دولــة متعاقــدة، أو 

منظمــة دوليــة متعاقــدة في المعاهــدة")318(. 

ويترتــب علــى قبــول التحفــظ عــدم التــزام الدولــة المتحفظــة بتطبيــق النصــوص التــي 
تحفظــت عليهــا، وأيضًــا في الوقــت نفســه عــدم التــزام الأطــراف الأخــرى التــي قبلــت 
التحفــظ بتطبيــق النصــوص محــل التحفــظ؛ اســتنادًا إلــى قاعــدة المعاملــة بالمثــل)319(، وفي 
الواقــع تعــدل التحفظــات العلاقــة التعاهديــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الــدول التــي 
قبلــت التحفــظ علــى أســاس المعاملــة بالمثــل -في حــدود التحفــظ- بالقــدر نفســه للطــرف 
الآخــر؛ فهــو تأثيــر محــدود بدرجــة متبادلــة؛ لأنــه لا تعديــل لأحــكام المعاهــدة بالنســبة 

316	- تنــص المــادة )5/2( مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات علــى أنــه: »لأغــراض الفقرتــن 2، 4 مــن نفــس المــادة )20(، 
ومــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك؛ يعتبــر التحفــظ مقبــولاً مــن قبــل دولــة معينــة إذا لــم تُبــد اعتراضهــا 
عليــه خــال اثنــي عشــر شــهرًا مــن تاريــخ إبلاغهــا بــه، أو حتــى تاريــخ تعبيرهــا عــن ارتضائهــا الالتــزام بأحــكام 
ــى الحــالات الخاضعــة  ــوارد في المــادة )5/20( يســري عل المعاهــدة؛ أيهمــا أبعــد«، ويلاحــظ أن هــذا الحكــم ال
للنظــام المــرن المنصــوص عليهــا في المــادة )4/20(، يســري علــى الحالــة التــي تطبــق بشــأنها قاعــدة الإجمــاع، 

وهــي المنصــوص عليهــا في المــادة )2/20(.
317-  Pellet, Alain op. cit,p. 40.
318- GAOR, Sixty-fifth Session. Supplement No. 10 (A/65/1O) at 63  available at http://legal.

un.org/ilc/sessions/63. 
319-Niina Anderson , op.cit , p.16. 
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للأطــراف الأخــرى في المعاهــدة فيمــا بينهــا، ومــن حيــث المبــدأ يجــب أن يفســر ذلــك تفســيرًا 
ضيقًــا)320).؛  فالبحريــن مثــاً التــي تحفظــت علــى النــص الــذي لا يجيــز فتــح الحقيبــة 
الدبلوماســية؛ يكــون مــن حقهــا فتــح وتفتيــش جميــع الحقائــب التــي تكتســب هــذه الصفــة 
عنــد وصولهــا إلــى موانــئ ومطــارات الدولــة، والــدول الأخــرى التــي قبلــت هــذا التحفــظ؛ 
يكــون مــن حقهــا أيضًــا فتــح الحقائــب الدبلوماســية التابعــة لدولــة البحريــن عنــد وصولهــا 
إلــى موانــئ ومطــارات الــدول؛ معاملــة لهــا بالمثــل؛ لأن عــدم المســاواة في الحقــوق لا يفتــرض، 
وفي خــارج نطــاق هــذا النــص المتعلــق بالحقيبــة الدبلوماســية؛ تبقــى جميــع النصوص ســارية 

المفعــول في مواجهــة البحريــن وغيرهــا مــن الــدول. 

ولا أثــر للتحفــظ في العلاقــة بــن الــدول الأخــرى التــي هــي أطــراف في الاتفاقيــة؛  
فالتحفــظ الــذي أبدتــه البحريــن لا أثــر لــه مثــاً في العلاقــة بــن الــدول الأخــرى التــي 
ــاً في العلاقــة  ــه مث ــر ل ــن لا أث ــه البحري ــذي أبدت ــة؛ فالتحفــظ ال هــي أطــراف في الاتفاقي
بــن فرنســا وبــن ألمانيــا. ولا بــن روســيا وبــن الهنــد، ولا بــن الســودان وبــن تشــاد. 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك؛ التحفــظ الليبــي علــى اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام 
1961 فيمــا يتعلــق بالحقيبــة الدبلوماســية الــذي يســمح لليبيــا بتفتيــش الحقيبــة بموافقــة 
ــة. وبمــا أن المملكــة المتحــدة  ــى دولتهــا الأصلي ــة التــي كانــت بحوزتهــا، أو إعادتهــا إل الدول
لــم تعتــرض علــى التحفــظ؛ فإنــه كان مــن الممكــن أن تعامــل بالمثــل الحقائــب الدبلوماســية 
الليبيــة؛ غيــر أن التحفــظ لا يعــدل أحــكام المعاهــدة بالنســبة للأطــراف الأخــرى في المعاهــدة 
فيمــا بينهــا)321( ؛ وهــو مــا تضمنتــه المــادة 4-3-8 مــن المبــادئ التوجيهيــة التــي شــملها دليــل 
الممارســة المتعلــق بالتحفظــات؛ بقولهــا: "صاحــب التحفــظ الصحيــح غيــر ملــزم بالامتثــال 

لأحــكام المعاهــدة دون الاســتفادة مــن تحفظــه".

ــار في هــذا الشــأن؛ هــي مســألة تحديــد مجــال  والمشــكلة الوحيــدة التــي يمكــن أن تث
التحفــظ؛ لأن التحفــظ لا يعنــي أن الــذي يترتــب عليــه هــو اســتبعاد المــادة كلهــا، أو النــص 
كلــه؛ إذ إن الاســتبعاد قــد يتنــاول عبــارة واحــدة، أو كلمــة واحــدة؛ فــإذا لــم يكــن مــن الممكــن 
تحديــد النــص الــذي يســتبعد؛ كان ذلــك دليــاً واضحـًـا علــى أن التحفــظ ليــس مســموحًا بــه 
320-	(1) Devidal, Pierrick, op.cit. p. 25.
321-	 MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 917 
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مطلقـًـا علــى أي مــادة أو نــص مــن نصــوص المعاهــدة، أو أنــه ليــس تحفظـًـا حقيقيًّــا)322(؛ لأنــه 
ــة المتحفظــة اســتبعادها مــن  ــد الدول ــي تري ــد الأحــكام الت ــة يســتحيل تحدي في هــذه الحال
نطــاق التطبيــق علــى وجــه الدقــة، وقــد يكــون ذلــك ســببًا للخــاف حــول نطــاق التحفــظ؛ 
ومــن هنــا يجــب أن يكــون التحفــظ منصبًّــا علــى نــص أو جملــة محــددة؛ لا لبــس فيهــا، ولا 

غمــوض. 

ــه، ولا يســتبعد أي حقــوق  ــراض علي ــول التحفــظ، أو الاعت ــدل التحفــظ، أو قب ولا يعُ
والتزامــات لأصحابــه بموجــب معاهــدات أخــرى هــم أطــراف فيهــا)323(، كذلــك فــإن التحفــظ 
علــى نــص في المعاهــدة يعبــر عــن قاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــي العــرفي؛ لا يؤثــر في 
حــد ذاتــه في الحقــوق والالتزامــات القائمــة بموجــب هــذه القاعــدة؛ والتــي يســتمر انطباقهــا 
بصفتهــا هــذه بــن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المتحفظــة وبــن الــدول أو المنظمــات الدوليــة 

الأخــرى الملزمــة بتلــك القاعــدة)324(. 

وأيضًــا لا يؤثــر التحفــظ علــى نــص في المعاهــدة يعبــر عــن قاعــدة آمــرة مــن القواعــد 
العامــة للقانــون الدولــي في الطابــع الملــزم لتلــك القاعــدة؛ حيــث يســتمر ســريانها بصفتهــا 
ــة الأخــرى؛ فــا  ــدول أو المنظمــات الدولي ــة أو المنظمــة المتحفظــة وبــن ال هــذه بــن الدول
يجــوز أن يســتبعد التحفــظ أو يعــدل الأثــر القانونــي للمعاهــدة علــى نحــو يتنافــى مــع قاعــدة 

آمــرة مــن القواعــد العامــة للقانــون الدولــي)325(. 

>>>

322	-  د. عبدالغني محمود، المرجع السابق، ص 108.
323	 - المادة 4-4-1 من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات.
324	-  المادة 4-4-2 من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات.
325	-  المادة 4-4-3 من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات.
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المطلب الثاني
أثر الاعتراض على التحفظ

عــرف دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات في المــادة 2-6-1 منــه الاعتــراض علــى 
التحفــظ بأنــه: "أي إعــان انفــرادي -أيًّــا كانــت صيغتــه أو تســميته- تصــدره دولــة أو 
منظمــة دوليــة؛ ردًّا علــى تحفــظ علــى معاهــدة صاغتــه دولــة أخــرى، أو منظمــة دوليــة 
أخــرى؛ وتهــدف بــه تلــك الدولــة أو المنظمــة إلــى منــع الآثــار المتوخــاة، أو معارضــة التحفــظ 

علــى نحــو آخــر. 

وطبقـًـا للمــادة 2-6-2؛ يجــوز لدولــة أو لمنظمــة دوليــة أن تصــوغ اعتراضـًـا علــى تحفــظ 
بصــرف النظــر عــن جــواز هــذا التحفــظ؛ أي ســواء كان هــذا التحفــظ مشــروعًا أو غيــر 
مشــروع؛ ولكــن لا ينتــج عــن هــذا الاعتــراض أي أثــر قانونــي، إلــى حــن إعــراب الدولــة أو 
المنظمــة الدوليــة عــن موافقتهــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة؛ كمــا بينــت ذلــك المــادة 2-6-3 مــن 

دليــل الممارســة.

ــة أو المنظمــة المتحفظــة  ــة بــن الدول ــراض في العلاقــة التعاهدي ــر الاعت ويتوقــف تأثي
ــة أو المنظمــة المعترضــة؛ فقــد يكــون الاعتــراض واســع النطــاق؛ فيشــمل  ــى إرادة الدول عل
النــص أو النصــوص محــل التحفــظ، والعلاقــة التعاهديــة برمتهــا؛ أي يجعــل المعاهــدة كأن 
لــم تكــن بــن الطــرف المتحفــظ وبــن الطــرف المعتــرض، أو يشــمل النصــوص المتحفــظ 

عليهــا فقــط، مــع ســريان المعاهــدة بــن الطرفــن.

وتأسيسًــا علــى ذلــك سأقســم هــذا المطلــب إلــى فرعــن؛ يبــن الأول الاعتــراض علــى 
التحفــظ مــع بقــاء المعاهــدة نافــذة، ويشــرح الآخــر الاعتــراض علــى التحفــظ، واعتبــار 

المعاهــدة غيــر نافــذة بــن الطــرف المتحفــظ وبــن المعتــرض؛ وذلــك كمــا يلــي:

< الفرع الأول: الاعتراض على التحفظ، مع بقاء المعاهدة نافذة:

عالجــت مســألة الاعتــراض علــى التحفــظ مــع بقــاء المعاهــدة نافــذة الفقرتــان الرابعــة 
ــا في المعاهــدة في  ــا. وتظــل الدولــة طرفً مــن المــادة )20/ب(، والثالثــة مــن المــادة )21( أيضً
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مواجهــة الدولــة أو المنظمــة التــي أبــدت التحفــظ؛ فالاعتــراض يقتصــر أثــره علــى اســتبعاد 
النصــوص محــل التحفــظ، أمــا بقيــة أحــكام المعاهدة؛ فتظل ســارية ومطبقــة، وكأن المعاهدة 

لــم تتأثــر إلا في حــدود النصــوص التــي أخرجهــا التحفــظ مــن دائــرة التطبيــق.

ويتضــح مــن المــادة )4/20/ب( أن اعتــراض دولــة طــرف في الاتفاقيــة علــى التحفــظ 
الــذي تبديــه دولــة أخــرى لا يمنــع مــن نفــاذ المعاهــدة بــن الدولتــن المتحفظــة والمعترضــة؛ 
مــا لــم تفصــح الدولــة المعترضــة عــن رغبتهــا صراحــة في عــدم نفــاذ المعاهــدة بينهــا وبــن 
الدولــة المتحفظــة؛ فيفتــرض في غيــاب هــذه الرغبــة الصريحــة أن المعاهــدة نافــذة بــن 

الدولتــن؛ علــى الرغــم مــن الاعتــراض علــى التحفــظ)326(.

وكمــا توضــح المــادة )4/20/ ج( مــن الاتفاقيــة بشــكل لا لبــس فيــه؛ فــإن أي عمــل يعبــر عــن 
موافقــة دولــة مــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة، ويتضمــن تحفظًــا؛ يســري مفعولــه فــور قبــول التحفــظ 
مــن واحــدة علــى الأقــل مــن الــدول المتعاقــدة الأخــرى؛ فالتحفــظ "المســموح بــه" يجــب أن تقبلــه 

دولــة متعاقــدة أخــرى علــى الأقــل؛ لكــي يكــون صاحــب التحفــظ جــزءًا مــن دائــرة التعاقــد.

وعلــى العكــس مــن ذلــك؛ فــإن الاعتــراض ليــس لــه هــذا التأثيــر، أو علــى الأقــل فــإن 
التأثيــر لا يمكــن أن ينتجــه الاعتــراض وحــده. وتمشــيًّا مــع مبــدأ الإجمــاع؛ كان التأثيــر 
الفــوري والراديكالــي للاعتــراض هــو أن الدولــة المتحفظــة لا يمكــن أن تكــون صامتــة 
لتكــون دولــة طرفًــا في المعاهــدة؛ وهــذا مــا يســمى في الوقــت الحاضــر "الحــد الأقصــى 
لتأثيــر اعتــراض"؛ وهــذه النتيجــة لا يمكــن تجنبهــا في ظــل نظــام الإجمــاع الــذي يحــول فيــه 
اعتــراض واحــد دون الموافقــة بالإجمــاع مــن جانــب الــدول المتعاقــدة الأخــرى؛ ممــا قــد لا 
ينتــج عنــه أي أثــر؛ وإن إشــارة الســير "همفــري والــدوك" إلــى "الثــورة" التــي أدخلهــا النظــام 
"المــرن" لــم تقــده إلــى اقتــراح رفــض كامــل لمبــدأ الإجمــاع؛ حيــث "تتعــارض الاعتراضــات مــع 
ــا  بــدء ســريان المعاهــدة بــن الــدول المعترضــة وبــن الــدول المتحفظــة"، وكان هــذا انعكاسً
326	- وقــد تبنــت لجنــة القانــون الدولــي هــذا الافتــراض المتناقــض في مــواد مشــروعها النهائــي المــادة )4/17/ب(، 
والمتماثلــة  مــع المــادة )4/20/ب( مــن اتفاقيــة فيينــا. وقــد انتقــد ذلــك بشــدة أثنــاء مؤتمــر فيينــا الخــاص بقانــون 
المعاهــدات، واقترحــت بعــض الوفــود عــددًا مــن التعديــات للمــادة )4/17/ب( مــن مشــروع اللجنــة، وعلــى 

أســاس اقتــراح قدمــه الاتحــاد الســوفيتي نقــض افتــراض اللجنــة.
(A/conf. 39/1/L 94 and. L 115. A/conf. 39/L.3).
Sinclair (I.M) " the Vienna Convention on the law of treaties ". Manchester. 1973. P. 43.



- 170 -

للقاعــدة التقليديــة"؛ ولكــن لا يجــوز أن يســبق دخولهــا حيــز النفــاذ بــن الدولــة المتحفظــة 
ــى التحفــظ؛ وهــذا هــو إدخــال عنصــر مــن عناصــر  ــرض عل ــة أخــرى لا تعت ــن أي دول وب

ــة)327(.  المرون

وكمــا توضــح المــادة )4/20/ج( مــن الاتفاقيــة بشــكل لا لبــس فيــه؛ فإنــه إذا لــم تمانــع 
الدولــة المعترضــة علــى التحفــظ في دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة؛ 
ــك؛ ففــي عــام 1951  ــن )1( و)2(. ومــع ذل ــا في الفقرت ــار المنصــوص عليه يكــون للتحفــظ الآث
عــدت محكمــة العــدل  "... أن كل دولــة تعتــرض علــى تحفــظ؛ ســتعتبر أو لا تعتبــر الدولــة 
ــا في الاتفاقيــة". وقــد تم التخلــي عــن الحــل الجــذري التقليــدي؛ الــذي اقترحــه  المتحفظــة طرفً
"الســير همفــري" فيمــا يتعلــق بالعلاقــات بــن الــدول المتحفظــة وبــن الــدول المعترضــة؛ ردًّا 
علــى الانتقــادات التــي أعــرب عنهــا العديــد مــن أعضــاء لجنــة القانــون الدولــي لصالــح افتــراض 
بســيط للـ"الحــد الأقصــى مــن تأثيــر الاعتــراض"، وتــرك الحــد الأدنــى مــن التأثيــر المتــاح كخيــار؛ 
ومــن ثــم فــإن مشــروع المــادة )2/20/ب( بصيغتــه التــي اعتمدتهــا محكمــة العــدل الدوليــة؛ 
ينــص علــى أن: الاعتــراض علــى تحفــظ مــن جانــب الدولــة الــذي تعتبــره منافيًــا لهــدف وغــرض 
معاهــدة؛ يحــول دون نفــاذ المعاهــدة بــن الدولــة المعترضــة وبــن الدولــة المتحفظــة؛ مــا لــم تكــن 

الدولــة المعترضــة قــد أعربــت عــن نيــة مخالفــة)328(". 

ونظريــة الحــد الأدنــى لتأثيــر الاعتراضــات؛ هدفهــا الرغبــة في توســيع العلاقــات 
التعاهديــة بــن الــدول، ومنــع تشــكيل فــراغ غيــر مرغــوب فيــه في العلاقــات القانونيــة بــن 
الــدول، والمذكــرة التفســيرية بشــأن مســألة التحفظــات علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف 
المقدمــة مــن قبــل الاتحــاد الســوفيتي )المشــارك في الــدورة الثانيــة لمؤتمــر فيينــا( انتقــدت 
علنـًـا اقتــراح لجنــة القانــون الدولــي التــي -وفقـًـا للمذكــرة- كانــت قائمــة علــى فكــرة خاطئــة؛ 
وهــي أن التحفظــات الدوليــة علــى معاهــدة مــن جانــب الأطــراف في هــذه المعاهــدة؛ تتطلــب 
"القبــول مــن قبــل الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة"؛ ومــع ذلــك فــإن التعديــل كمــا تم اعتمــاده 
أخيــرًا؛ لا يقتــرب حتــى مــن فكــرة أن "الحــد الأدنــى لتأثيــر الاعتــراض هــو بمثابــة قبــول؛ 
وعلــى العكــس مــن ذلــك؛ فــإن المــادة )4/20( بصيغتهــا المعدلــة أخيــرًا قــد تمــت وفقًــا 
327- Pellet, Alain ; Müller, Daniel, op.cit,p. 40. 
328-Pellet, Alain , ibid ,p. 40-41.  
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ــى تحفــظ؛ لا  ــدة أخــرى عل ــة متعاق ــراض دول ــن اعت ــل م ــث يجع ــراح الســوفيتي؛ حي للاقت
يحــول دون بــدء نفــاذ المعاهــدة بــن الدولــة المعترضــة وبــن الدولــة المتحفظــة)329(.

والســبب في اعتبــار المعاهــدة نافــذة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الدولــة المعترضــة في 
حالــة عــدم إبــداء الدولــة المعترضــة نيــة صريحــة تخالــف ذلــك -علــى الرغــم مــن الاعتــراض 
علــى التحفــظ- أن التحفــظ الــوارد علــى المعاهــدة تحفــظ مســموح بــه؛ لا ينــال مــن موضــوع 
الاتفاقيــة وغرضهــا، والأثــر الــذي يحدثــه التحفــظ في هــذه الحالــة؛ هــو عــدم ســريان 
نصــوص المعاهــدة التــي ورد عليهــا التحفــظ في حــدود هــذا التحفــظ؛ وذلــك في العلاقــة 

بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الدولــة المعترضــة)330(. 

وتتنــاول موضــوع الاعتــراض مــع بقــاء المعاهــدة نافــذة أيضًا؛ المــادة )3/21( من اتفاقية 
فيينــا؛ التــي تنــص علــى أنــه: "إذا لــم تمانــع الدولــة المعترضــة علــى التحفــظ في دخــول 
المعاهــدة حيــز التنفيــذ بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة؛ فــا تســري بـــن الدولتــن النصــوص 
التــي يتعلــق بهــا التحفــظ إلــى الحــد الــذي ينــص عليــه". وقــد طبــق هــذا الحكــم مــن قبــل 
هيئــة التحكيــم في قضيــة الجــرف القــاري الأنجلــو/ فرنســية؛ حيــث لوحــظ أن: الأثــر 
ــق  ــة المتحــدة؛ هــو عــدم تطبي ــب المملك ــا مــن جان المشــترك للتحفظــات الفرنســية ورفضه
المــادة )6( مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجــرف القــاري لعــام 1958 كمــا تدعــي الجمهوريــة 
الفرنســية، ومعارضــة ذلــك مــن قبــل المملكــة المتحــدة في المقــام الأول؛ وهــو مــا جعــل المــادة 
ــد  ــن في حــدود التحفظــات)331(؛ وهــذا واضــح لاســيما عن ــن البلدي ــق ب ــة للتطبي ــر قابل غي
النظــر في حالــة التحفــظ مــن حيــث تعديــل الأثــر القانونــي لواحــد أو عــدة أحــكام مــن 

المعاهــدة، كمــا أشــار الممثــل الهولنــدي في المؤتمــر.

والمــادة )3/21( تســتبعد تطبيــق هــذه الأحــكام التــي تدخــل في نطــاق التحفــظ في حالــة 
الاعتــراض عليــه، وتعــارض بالتالــي الأثــر القانونــي للتحفــظ. وقــد تم تأكيــد هــذا الحــل 
بقــرار مــن هيئــة التحكيــم في قضيــة الجــرف القــاري الأنجلــو الفرنســية؛ ممــا يجعــل مــن 
ــة المعترضــة  ــن الدول ــي ب ــق الحكــم المعن ــراض يســتبعد بالضــرورة تطبي الواضــح أن الاعت
329-Pellet, Alain ; ibid,p 41-42.  

330	- د. عبدالغني محمود، المرجع السابق، ص 109. 
331-MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 917 .
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وبــن الــدول المتحفظــة، كمــا في حالــة فرنســا؛ وبالتالــي فــإن الاعتــراض يســتبعد أو يعــدل 
ــادة  ــاء الم ــول بق ــي قب ــة فقــط بالتحفــظ)332(؛ وهــذا يعن ــق أحــكام المعاهــدة ذات الصل تطبي
)6( مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجــرف القــاري كمــا هــي مطبقــة بــن الطرفــن. وبصــرف 
النظــر عــن المســائل التــي يشــملها التحفــظ الفرنســي؛ فهــذا هــو مــا يجــب أن يكــون مفهومـًـا 
مــن قبــل التعبيــر "نطــاق التحفــظ"؛ فالتأثيــر الــذي تســعى إليــه المــادة )3/21(؛ هــو الحفــاظ 
علــى الاتفــاق بــن الطرفــن إلــى أقصــى حــد ممكــن؛ عــن طريــق الحــد مــن تطبيــق المعاهــدة 
علــى الأحــكام التــي لا يوجــد اتفــاق عليهــا، واســتبعاد الأخــرى؛ فاتفاقيــة فيينا تســعى بشــكل 
ــر وقــت ممكــن؛ حتــى عندمــا تختلــف الأطــراف حــول  ــى المعاهــدة لأكب علنــي للحفــاظ عل
تحفــظ؛ فــإن اتفاقيــة فيينــا تحــاول إنقــاذ المعاهــدة بقــدر لا يثيــر جــدالاً حــول العلاقــات 

بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الــدول المعارضــة للتحفــظ)333(. 

ــراض  ــع اعت ــه لا يمن ــق بالتحفظــات؛ فإن ــل الممارســة المتعل ــن دلي ــادة 4-3-1 م ــا للم ووفقً
ــة أو  ــن الدول ــاذ المعاهــدة ب ــدء نف ــح؛ ب ــى تحفــظ صحي ــدة عل ــة متعاق ــدة أو منظم ــة متعاق دول
المنظمــة المعترضــة وبــن الدولــة أو المنظمــة المتحفظــة؛ باســتثناء الحالــة المذكــورة في المبــدأ 
التوجيهــي 4-3-5 الــذي يتنــاول آثــار الاعتــراض علــى العلاقــات التعاهديــة؛ حيــث ينــص علــى 
أنــه: يمنــع اعتــراض دولــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة علــى تحفــظ صحيــح بــدء نفــاذ المعاهــدة 
ــة أو  ــت الدول ــة المتحفظــة؛ إذا أعرب ــة أو المنظم ــن الدول ــة المعترضــة وب ــة أو المنظم ــن الدول ب

ــدأ التوجيهــي2 – 6 – 7)334(. ــا للمب ــك؛ وفقً ــا في ذل المنظمــة المعترضــة بوضــوح عــن نيته

< الفرع الثاني: الاعتراض على التحفظ واعتبار المعاهدة غير نافذة بين الطرفين:

مبــدأ الحريــة التعاقديــة المتفــرع عــن مبــدأ ســيادة الدولــة؛ يجعــل الدولــة أو المنظمــة 
الدوليــة في حــل مــن قبــول الالتــزام باتفــاق لا ترضــى عنــه رضــا كامــاً؛ بســبب اعتقادهــا 
بــأن التحفــظ يفــرغ المعاهــدة مــن مضمونهــا، أو يخالــف قاعــدة جوهريــة تقــوم عليهــا 
المعاهــدة؛ فــإن القانــون الدولــي يعطــي الحــق للطــرف المعتــرض في رفــض الالتــزام بالمعاهــدة 

برمتهــا؛ بســبب التحفــظ الــذي أبــداه طــرف آخــر.
332-  Pellet, Alain op. cit,p. 51.  
333- ibidem. 
334-GAOR, Sixty-fifth Session, Supplement No.JO (Al65110) at 64-5.  
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ويمكــن للدولــة المعترضــة علــى تحفــظ تبديــه دولــة أخــرى أن تقــرن اعتراضهــا علــى 
التحفــظ بإعــان صريــح عــن رغبتهــا في عــدم نفــاذ المعاهــدة بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة؛ 

وهــذا مــا يســتفاد مــن المــادة )4/20/ب( مــن اتفاقيــة فيينــا.

ومــن الأمثلــة التــي يمكــن إيرادهــا في هــذا الصــدد؛ مــا أبدتــه كل مــن ســوريا وتونــس 
ــا لقانــون المعاهــدات المبرمــة ســنة 1969؛  مــن تحفظــات علــى بعــض أحــكام اتفاقيــة فيين
ويتعلــق تحفظهــا بالنصــوص المتعلقــة بتســوية المنازعــات )المــادة 66/أ، وملحــق الاتفاقيــة(؛ 
تلــك النصــوص التــي يعتبرهــا أطــراف المعاهــدة الآخريــن جوهريــة بالنســبة للمعاهــدة، 
واعترضــت بعــض الــدول علــى هــذه التحفظــات، وكان مــن بــن الــدول المعترضــة المملكــة 
المتحــدة التــي أعلنــت أنهــا "لا تقبــل ســريان الاتفاقيــة بينهــا وبــن كل من ســوريا وتونس")335(، 
ــى تحفظــي ســوريا وتونــس، دون أن يمتــد الاعتــراض إلــى  وقــد اعترضــت دول أخــرى عل

ســريان الاتفاقيــة)336(.

وليســت الدولــة المعترضــة علــى تحفــظ مســموح بــه؛ في حاجــة إلــى ســبب قانونــي 
ــة  ــن الدول ــا وب ــة بينه ــى ســريان الاتفاقي ــى التحفــظ، وعل ــا عل ــه اعتراضه ــي علي لكــي تبن
المتحفظــة؛ فمــا دامــت المعاهــدة لــم تجــز التحفــظ صراحــة؛ فلهــا أن تبنــي اعتراضهــا علــى 
ــة في أن  ــة لهــا الحري ــة؛ لأن الدول أســس سياســية محضــة، لا تخضــع للمراجعــة القضائي
تقبــل تحفظًــا لــم تجــزه الاتفاقيــة بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة، وحريــة الدولــة في القبــول 
أو الاعتــراض تقــوم -كمــا ســبق أن ذكرنــا- علــى مبــدأ الســيادة والمســاواة بــن الــدول؛ حيــث 
ــة المعترضــة مــن حقهــا في  ــد الدول ــة دون رضاهــا، وتجري ــة بعلاقــة تعاهدي ــزم الدول لا تلت
ــا الســيادي  ــا مــن حقه ــد انتقاصً ــة المتحفظــة يع ــن الدول ــا وب ــة بينه ــع ســريان الاتفاقي من
ــع  ــدول والمنظمــات تتمت ــي اتخــذت دون رضاهــا)337(؛ فال ــزام بالتعديــات الت في عــدم الالت
335-	 Multilateral treaties in respect of which the Secretary – General performs depositary 

functions (st/Leg/ser. D/9). p. 58.
336	- فقــد اعترضــت كل مــن الولايــات المتحــدة والســويد علــى تحفظــي ســوريا وتونــس ســالفي الذكــر؛ لكــن 
اعتراضهمــا علــى التحفــظ لــم يمتــد إلــى الاعتــراض علــى ســريان الاتفاقيــة بينهمــا وبــن ســوريا وتونــس، علــى 
ــا مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا،  الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة قــررت صراحــة أن التحفــظ كان متعارضً
كمــا بنــت الســويد اعتراضهــا علــى التحفــظ علــى أســاس أنــه يؤثــر علــى نصــوص مهمــة مــن الاتفاقيــة؛ والتــي 

لا يمكــن فصلهــا عــن القواعــد الأساســية، المرجــع الســابق، ص 503 – 504.
337	- د. عبدالغني محمود، المرجع السابق، ص 113-112.
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بقــدر كبيــر مــن الحريــة في هــذا المجــال، ومــن حــق الطــرف المعتــرض أن يرفــض العلاقــة 
التعاقديــة برمتهــا، دون أن يكــون ملزمـًـا بالكشــف عــن البواعــث التــي حــدت بــه إلــى اتخــاذ 
هــذا الموقــف العنيــف تجــاه الدولــة أو المنظمــة التــي لجــأت إلــى التحفــظ، وربمــا كان الباعث 
وراء اتخــاذ هــذا الموقــف؛ هــو اعتبــار التحفــظ أمــرًا غيــر مرغــوب فيــه مــن حيــث المبــدأ؛ 
ولذلــك فــإن الــدول التــي تميــل إلــى هــذا التكييــف تأخــذ هــذا الموقــف المتطــرف دون إبــداء 
للأســباب؛ وهــذا مــا أكــده الســير "همفــري والــدوك" مستشــار مؤتمــر فيينــا عــام 1968- 
ــا  ــة في رفضه ــه الدول ــذي تســتند علي ــي ال ــرر القانون ــى ســؤال حــول المب 1969؛ في رده عل
للعلاقــة التعاقديــة برمتهــا؛ طبقًــا للمــادة )4/20/ب(؛ وهــذا مــا يؤيــده بعــض الشــراح 
ــداء الأســباب؛ وإن  ــزم بإب ــر مل ــا؛ وهــو أن الطــرف الــذي يرفــض العلاقــة برمتهــا غي أيضً

كانــت لديــه أســباب سياســية؛ فهــو غيــر ملــزم بالكشــف عنهــا)338(. 

>>> 

338-	BOWERTT(D.W), op. cit, p. 88-89
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المطلب الثالث
آثار التحفظات غير المشروعة

يقصــد بالتحفــظ غيــر المشــروع؛ ذلــك الــذي تحظــره المعاهــدة صراحــة أو ضمنًــا؛ في 
حالــة ورود نــص في الاتفاقيــة يبــن حكــم التحفظــات، وفي حالــة ســكوت الاتفاقيــة؛ حيــث 

يكــون التحفــظ غيــر الجائــز هــو الــذي يتعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا)339(. 

وقــد عــرف دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات في المــادة 3-3-1 منــه التحفــظ غيــر 
ــن الحظــر الناشــئ عــن أحــكام  ــذي يصــاغ بالرغــم م ــظ ال ــون التحف ــه: "يك المشــروع بقول
ــا غيــر جائــز  المعاهــدة، أو بالرغــم مــن تنافيــه مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا تحفظً
دون حاجــة للتمييــز بــن النتائــج المترتبــة علــى أســس عــدم الجــواز هــذه". وقــد أكــد دليــل 
الممارســة في المــادة 3-3-3  أن قبــول دولــة متعاقــدة أو منظمــة متعاقــدة لتحفــظ غيــر 
جائــز؛ لا يؤثــر في عــدم جــواز التحفــظ؛ فيظــل التحفــظ باطــاً ولا يكتســب مشــروعية 
بقبــول دولــة أو منظمــة دوليــة لــه؛ وذلــك لأن المعاهــدة نفســها لا تجيــزه. وعــن مــدة جــواز 
ــى  ــدول عل ــه؛ فممارســة ال ــر مســموح ب ــا غي ــول الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة تحفظً قب

ــر حاســمة)340(.  العمــوم في هــذا الشــأن غي

ويعــد مــن أحــد العيــوب في اتفاقيــة فيينــا هــو عــدم تنظيمهــا صراحــة لموضــوع 
التحفظــات غيــر المســموح بهــا؛ فقــد تناولتهــا فقــط بالنــص علــى أنــه يجــب علــى الدولــة 
ألا تضــع تحفظــات لا تتفــق مــع الهــدف والغــرض مــن المعاهــدة، ولــم تبــن ماهيــة موضــوع 
ــل هــذا  ــدول مــع مث ــة تعامــل ال ــد عــدم المواءمــة، ولا كيفي وغــرض المعاهــدة، وطــرق تحدي
النــوع مــن التحفظــات، وقــد قيــل إن إجــراء هــذه الأحــكام يتــم علــى أســاس ثنائــي تقريبًــا؛ 
بــن الدولــة المتحفظــة، وبــن غيرهــا مــن الــدول الأطــراف، حيــث تتحــول المعاهــدة متعــددة 
الأطــراف إلــى مجموعــة مــن المعاهــدات الثنائيــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن جميــع الــدول 

ــة)341).  الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة مــن حيــث الوضــع القانونــي للعلاقــات التعاهدي

339	 المادة )19( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
340-	. MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 923. 
341-	(1) Niina Anderson , op. cit, p.27. 



- 176 -

وعــدم تنــاول اتفاقيــة فيينــا مســألة الآثــار القانونيــة للتحفظــات غيــر المشــروعة؛ يعــد 
أحــد الثغــرات الخطيــرة التــي كان مــن الضــروري ســدها مــن قبــل لجنــة القانــون الدولــي 
في إطــار إعــداد دليــل الممارســة، وفي هــذا الصــدد اقتــرح المقــرر الخــاص في تقريــره العاشــر 
أن يشــمل المبــادئ التوجيهيــة التاليــة: بطــان التحفظــات غيــر المشــروعة التــي لا تســتوفي 
شــروط الصحــة المنصــوص عليهــا في المبــدأ التوجيهــي 3-1؛ الــذي هــو استنســاخ للمــادة 19 
مــن اتفاقيــة فيينــا؛ وهــو لاغٍ وباطــل، وينطــوي هــذا البطــان -كمــا هــو موضــح في التقريــر 
الخامــس عشــر للمقــرر الخــاص- علــى أن التحفــظ لا يجــوز أن ينتــج أي أثــر قانونــي علــى 
الإطــاق)342(؛ ومــن ثــم فــا يجــوز قبــول التحفــظ غيــر المشــروع؛ بغــض النظــر عــن ســبب 
عــدم مشــروعيته، ويجــب حظــر قبــول مثــل هــذا التحفــظ. وأكــدت لجنــة القانــون الدولــي 
هــذا الــرأي في عــام 2010؛ مــن خــال اعتمــاد المبــدأ التوجيهــي 3-4-1: "إنــه لا يجــوز 

القبــول الصريــح للتحفــظ غيــر المشــروع")343(. 

وهنــاك اتجــاه فيمــا يتعلــق بمعاهــدات حقــوق الإنســان؛ بالنظــر إلــى التحفظــات غيــر 
المقبولــة علــى أنهــا لا تنتــج أثــرًا قانونيًّــا، وينطبــق الحكــم المتحفــظ عليــه مــن المعاهــدة 

ــة المتحفظــة. ــى الدول بالكامــل عل

ــا علــى  وفي قضيــة بيليلــوس أكــدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان تأكيــدًا خاصًّ
التــزام سويســرا بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان؛ حيــث يكــون أثــر تعريــف الإعــان 
ــا -كان مقبــولاً بعــد ذلــك- باطــاً، وأن سويســرا ملزمــة بحكــم  السويســري بوصفــه تحفظً
)المــادة 6( بالكامــل. وقــد أعيــد تأكيــد هــذا الــرأي في قضيــة لويزيــدو )الاعتراضــات 
الأوليــة(، وقامــت المحكمــة بتحليــل مــدى صحــة القيــود الإقليميــة المرفقــة بإعلانــات تركيــا 
بموجــب المادتــن )25( و)46( اللتــن تعترفــان باختصــاص اللجنــة، والمحكمــة رأت أنهــا غيــر 
ــه في ضــوء  ــى أن ــك إل ــد ذل ــة، وخلصــت المحكمــة بع ــا بموجــب أحــكام الاتفاقي مســموح به
الطبيعــة الخاصــة للاتفاقيــة باعتبارهــا معاهــدة لحقــوق الإنســان فــإن التحفظــات كانــت 
ــا دون قيــود؛  ــا لولايــة اللجنــة والمحكمــة قائمً ــة للتقســيم؛ بحيــث مــا يــزال قبــول تركي قابل

حســب شــروط القيــود غيــر الصالحــة المرفقــة بالإعلانــات)344(.
342-	 Pellet, Alain ; op. cit,p. 54.  
343-	 Pellet, Alain , ibid ,p 55.  
344-	  MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 920.
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ومــن هنــا فــا يجــوز للدولــة إبــداء تحفــظ غيــر متوافق مــع موضوع المعاهــدة وغرضها؛ 
فالــدول لديهــا أســاس قانونــي للاعتــراض علــى مثــل هــذا التحفــظ؛ ليــس فقــط بينهــا 
وبــن الدولــة المتحفظــة؛ ولكــن فيمــا بــن الدولــة المتحفظــة وبــن جميــع الــدول الأطــراف. 
وبهــذه الطريقــة تكــون المــادة )19/ج( فريــدة مــن نوعهــا بــن قواعــد التحفــظ علــى اتفاقيــة 
فيينــا؛ لأنهــا الســبيل الضيــق الــذي يمكِّــن الــدول مــن صياغــة اعتــراض جماعــي علــى 
التحفــظ؛ وبنــاء عليــه إذا أبــدت دولــة تحفظـًـا غيــر متوافــق مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة، 
ثــم اعترضــت دولــة أخــرى علــى هــذا التحفــظ طبقـًـا للمــادة )19/ج(؛ فــإن هــذا الاعتــراض 

ســيترتب عليــه إبطــال التحفــظ بالنســبة لكافــة الــدول الأطــراف)345(. 

وفي مؤتمــر فيينــا لاحــظ الســير »همفــري والــدوك« بــدون أي لبــس أن »أي دولــة 
متعاقــدة لا يمكــن أن تدعــي -بموجــب المــادة )20(- قبولهــا التحفــظ المحظــور بموجــب 
المــادة 19الفقــرة )أ(، أو الفقــرة )ب(؛ لأن التحفــظ محظــور مــن قبــل، ولأن الــدول المتعاقــدة 
اســتبعدت صراحــة هــذا القبــول، وإذا كان ذلــك يتعلــق بالفقــرة )ج(؛ فليــس هنــاك ســبب 
للتمييــز بــن هــذه الفقــرات الثلاثــة؛ لأنــه لا شــيء -ســواء في نــص المــادة )19(، أو في 
الأعمــال التحضيريــة- يعطــي أســبابًا للتفكيــر بأنــه ينبغــي التمييــز بــن الحــالات الثلاثــة؛ 
كمــا يظهــر بوضــوح مــن ديباجــة المــادة )19( التــي تمنــع الدولــة المنضمــة مــن صياغــة 
تحفــظ. ومــن المســلم بــه أن التحفــظ محظــور بموجــب المعاهــدة، ويعــد لاغيـًـا وباطــاً بحكــم 
ــم لا يوجــد مســوغ لاســتخلاص  الفقرتــن الفرعيتــن )أ( أو )ب( مــن المــادة )19(؛ ومــن ث
ــة )ج()346(، وليــس للتحفظــات المحظــورة  بشــكل  اســتنتاجات مختلفــة مــن الفقــرة الفرعي
مباشــر أو غيــر مباشــر بموجــب المــادة )19/أ، وب(  مــن اتفاقيــة فيينــا أي أثــر قانونــي؛ 
مــا لــم يكــن هنــاك اتفــاق بــن الطرفــن لوقــف أو إلغــاء هــذا الحظــر؛ وبالمثــل فالتحفظــات 
غيــر المتوافقــة أو غيــر المســموح بهــا بموجــب المــادة )19( مــن الاتفاقيــة أيضـًـا غيــر مقبولــة 
ــد مــدى توافــق التحفــظ  ــي؛ ولكــن تكمــن المشــكلة في تحدي ــر قانون ــا أث ــة، وليــس له وباطل
مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة مــن جانــب كل طــرف، وجعــل هــذا التقييــم بشــكل فــردي؛ 
وهــذا التقييــم الفــردي للتوافــق لــن يؤثــر علــى موقــف الأطــراف الأخــرى؛ ونتيجــة لذلــك قــد 
345-David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treatyop.cit , p.586.  
346-Pellet, Alain , op. cit , p 55.
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يصبــح التحفــظ جائــزًا مــن جانــب بعــض الــدول، ومحظــورًا مــن جانــب البعــض الآخــر)347). 
وقبــول التحفــظ هــو تصــرف فــردي؛ فإنــه لا يمــس موقــف الــدول الأطــراف الأخــرى التــي 
ــق  ــد الطري ــا تمه ــة فيين ــي فاتفاقي ــظ نفســه؛ وبالتال ــى التحف ــراض عل ــرر في الاعت ــد تق ق
أمــام مــا يســمى "تجزئــة" العلاقــات التعاهديــة إلــى مجموعــة مــن العلاقــات الثنائيــة؛ وهــذا 
يــؤدي إلــى تفــكك المعاهــدات متعــددة الأطــراف إلــى مجموعــة مــن العلاقــات الثنائيــة؛ تؤدي 
إلــى فوضــى في العلاقــات التعاهديــة -وفقًــا لمؤيــدي قاعــدة الإجمــاع- فهنــاك شــرطان 
ــا لأطــراف المعاهــدة؛ همــا المقبوليــة والحجيــة؛  يجــب توافرهمــا في التحفــظ ليصبــح ملزمً

وكلاهمــا يجــب أن يتحقــق قبــل البــت في صحــة التحفــظ)348(. 

>>>

347-	(1) Niina Anderson , op. cit , p.27.
348-	 ibid , p.28. 
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المبحث الثاني
تطبيقات لآثار التحفظ على معاهدات حقوق الانسان

تحــاول الــدول بانضمامهــا إلــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف لحقــوق الإنســان عمومـًـا 
تحقيــق هدفــن؛ همــا: تعزيــز معاييــر حقــوق الإنســان )ســواء محليًّــا أو دوليًّــا أو كلاهمــا(، 
والتقليــل إلــى الحــد الأدنــى مــن مســاس المعاهــدة بجوانــب الســيادة المحليــة التــي لا تريــد 
الدولــة التخلــي عنهــا. والتحفظــات هــي أدوات لتحقيــق كل مــن الهدفــن، ومــن خــال 
التحفــظ يمكــن للدولــة أن تصبــح طرفًــا في معاهــدات حقــوق متعــددة الأطــراف في الوقــت 
نفســه، مــع الحــد مــن جوانــب الاتفاقيــة التــي تتعــارض مــع المصالــح المحليــة التــي تســعى 
الدولــة إلــى حمايتهــا)349)؛ ولكــن قــد تقــدم بعــض الــدول اعتراضــات علــى التحفظــات التــي 
قــد تــرى أنهــا لا تتفــق مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة، أو لأي ســبب آخــر؛ وهــو مــا ســوف 
نتناولــه في المطلبــن التاليــن: الأول: ممارســات الــدول في التحفــظ علــى معاهــدات حقــوق 
الإنســان، والآخــر: مســلك الــدول في الاعتــراض علــى التحفظــات المتعلقــة باتفاقيــات حقــوق 

الإنســان.

>>>

349-	(1) Goodman (Ryan) , HUMAN RIGHTS TREATIES, INVALID RESERVATIONS, 
AND STATE CONSENT , THE AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW 
,Vol. 96, 2002 ,p.536. available at: 

	 	 www.law.harvard.edu/.../GoodmanHuman_RightsTreaties_Invalid_R..
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المطلب الأول
ممارسات الدول في التحفظ على معاهدات حقوق الإنسان

نتنــاول في هــذا المطلــب ممارســات الــدول في التحفــظ علــى معاهــدات حقــوق الإنســان 
في فرعــن؛ نخصــص الأول منهمــا لدراســة خصائــص معاهــدات حقــوق الإنســان ومــدى 
ملاءمتهــا للتحفــظ، أمــا الآخــر فيتنــاول مســلك الــدول في التحفــظ علــى اتفاقيــة الســيداو؛ 

وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

< الفرع الأول: خصائص معاهدات حقوق الإنسان ومدى ملاءمتها للتحفظ:

تختلــف معاهــدات حقــوق الإنســان عــن المعاهــدات النموذجيــة؛ فالهدف مــن معاهدات 
حقــوق الإنســان ليــس إنشــاء التزامــات متبادلــة بــن الــدول تخضــع لتطبيــق قاعــدة المعاملــة 
بالمثــل)350(؛ وإنمــا إنشــاء مجموعــة مــن القواعــد الموضوعيــة لحمايــة حقــوق الإنســان؛ ليــس 
ــا في مواجهــة الأفــراد)351(؛ وهــذا لا يعنــي مــع ذلــك  في مواجهــة الــدول فقــط؛ وإنمــا أيضً
أنــه لا توجــد أي فوائــد متبادلــة بــن الــدول الأطــراف؛ ولكــن المصالــح الأكثــر أهميــة هــي 
تنظيــم حقــوق الإنســان علــى المســتوى الدولــي؛ وهــو مكســب للمجتمــع الدولــي ككل)352(؛ لأن 
ــة لحقــوق  ــة الكافي ــة القانوني ــر الحماي هــدف معظــم معاهــدات حقــوق الإنســان هــو توفي

الإنســان)353(.

وذكــر ممثــل الســويد في بيانــه أمــام اللجنــة السادســة في نوفمبــر تشــرين الثانــي عــام 
1997؛ أن نظــام التحفــظ في اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات مــن حيــث المبــدأ؛ قابــل 
ــه  ــإن ب ــك ف ــع ذل ــوق الإنســان؛ وم ــا معاهــدات حق ــع المعاهــدات؛ ومنه ــى جمي ــق عل للتطبي

350-Neumayer (Eric) , op . cit .p.390. 
351-	Korkelia (Konstantin)   , New Challenges to the Regime of Reservations under the 

International Covenant on Civil and Political Rights , Eur J Int Law (2002) 13 (2), 2002 , 
p.439 . . available at http://ejil.org/pdfs/13/2/479.pdf

352- Niina Anderson , op.cit , p.29.
353-	Venetis (Penny M) , MAKING HUMAN RIGHTS TREATY LAW ACTIONABLE 

IN THE UNITED STATES: THE CASE FOR UNIVERSAL IMPLEMENTING 
LEGISLATION, Alabama Law Review, Vol.63, 2011, p.110. available at: https://www.
law.ua.edu/pubs/lrarticles/Volume%2063/Issue%201/3-Venetis.pdf
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ثغــرات وتعقيــدات تــؤدي إلــى تفريغهــا مــن الالتزامــات الناشــئة عنهــا؛ وأن الحــل المقتــرح 
مــن قبــل الحكومــة الســويدية للحفــاظ علــى نظــام فيينــا للتحفظــات؛ هــو النــص علــى بعــض 
الاســتثناءات عليــه؛ مــن خــال معاهــدات معينــة تــدرج فيهــا الصكــوك العالميــة ذات طابــع 

الملــزم؛ والتــي لا يجــوز التحفــظ عليهــا؛ ومنهــا معاهــدات حقــوق الإنســان)354(. 

ويــرى البعــض أنــه مــن الواجــب علــى الــدول تنفيــذ التزاماتهــا الناشــئة عــن معاهــدات 
ــادي بــه لجنــة حقــوق  حقــوق الانســان؛ بغــض النظــر عــن تحفظهــا؛ وهــو النهــج الــذي تن
الإنســان؛ وهــو مســلك المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في قضيــة بليلــوس، وأُكــد في 
قضيــة لوازيــدو)355( وويبــر؛ حيــث أكــدت المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان  وجــوب تنفيــذ 

الــدول لالتزاماتهــا الناشــئة عــن الاتفاقيــة حتــى مــع تحفظهــا)356(. 

وممــا لا شــك فيــه أن تطبيــق نظــام التحفظــات علــى جميــع أنــواع المعاهــدات؛ يــؤدي 
إلــى صعوبــات جمــة ناشــئة عــن التطبيــق، وفي حالــة عــدم وجــود جهــاز رقابــي؛ فــإن ذلــك 
يضيــف صعوبــة أخــرى؛ بســبب التقييــم الفــردي للتحفظــات مــن جانــب الــدول؛ ولذلــك يــرى 
Redgwell ضــرورة وجــود آليــة رقابيــة قويــة؛ مثــل المحكمــة الأوروبيــة بالنســبة للاتفاقيــة 

الأوروبيــة)357(.

وذهــب الفقيــه باراتــا)358) إلــى أن نظــام التحفظــات في اتفاقيــة فيينــا لقانون المعاهدات 
غيــر صالــح للتطبيــق علــى معاهــدات حقــوق الإنســان. ويخلــص باراتــا لذلــك علــى الرغــم 
مــن أن وجــود هيئــات رقابيــة في الاتفاقيــة يجعــل الــدول أكثــر اســتعدادًا لتتوافــق مــع 

قــرارات هــذه الهيئــات الرقابيــة؛ ســواء كانــت قــرارات ملزمــة أم لا.

354- Niina Anderson , op.cit , p.33.
355- ibidem .
356-	 Baratta (Roberto), Should Invalid Reservations to Human Rights Treaties Be disregarded 

, European Journal of International Law ,vol.11.2000 ,p.414 , available at www.ejil.org/
pdfs/11/2/534.pdf

357-	Redgwell, C. J., Reservations to Treaties and Human Rights Committee General Comment 
No.24(52), ICLQ, Vol. 46, 1997, p. 404, note 88, referring to G.C. No.24(52), para.

358-	(1) Baratta, R , op. cit . p. 421- 422.
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< الفرع الثاني: مسالك الدول في التحفظ على اتفاقيتي السيداو، وحقوق الطفل:

< أولًا : التحفظات على اتفاقية السيداو:

تعــد اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة أكثــر معاهــدات حقــوق 
الإنســان التــي كانــت محــاًّ للتحفظــات)359)؛ فقــد أبــدت ســبع وســبعون دولــة تحفظــات على 
التصديــق علــى المعاهــدة)360)، وبعــد ذلــك ســحبت عــدة دول تحفظاتهــا كليًّــا أو جزئيًّــا)361(. 

والــدول الأطــراف التــي انضمــت إليهــا مؤخــرًا أكثــر ميــاً إلــى صياغــة تحفظــات علــى 
أحــكام الاتفاقيــة؛ فــإن تطبيــق القانــون العــرفي التمييــزي، أو المعاييــر الدينيــة في مجموعــة 
الــدول التــي صدقــت علــى المعاهــدة في العقــد الأخيــر؛ لــه علاقــة كبيــرة بهــذا الاتجــاه)362(.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الولايــات المتحــدة وقعــت علــى اتفاقيــة مناهضــة أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة في 17 يوليــو 1980، ولــم تصــدق عليهــا بعــد؛ فهــي قــد صدقــت علــى 
أربــع معاهــدات فقــط مــن ســبع معاهــدات دوليــة أساســية لحمايــة لحقــوق الإنســان؛ وهــو 

عــدد قليــل نســبيًّا بالمقارنــة مــع غيرهــا مــن الــدول الغربيــة)363(. 

ــون  ــى أســاس أن القان ــة؛ عل ــى مــواد معين ــدول تحفظــات عل وقــد أدخــل عــدد مــن ال
الوطنــي، أو التقاليــد، أو الديــن، أو الثقافــة؛ لا تتفــق مــع مبــادئ اتفاقيــة القضــاء على جميع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وأن القصــد منهــا تبريــر التحفــظ علــى هــذا الأســاس)364).

359-	(1) Akstinienė (Aistė) , RESERVATIONS TO HUMAN RIGHTS TREATIES: 
PROBLEMATIC ASPECTS RELATED TO GENDER ISSUES, Jurisprudence - Mykolo 
Romerio universitetas, , vol  20(2), 2013 ,p.454. available at https://repository.mruni.eu/
handle/007/10704

360-	(2). Declarations, Reservations and Objections to CEDAW, U.N. WOMEN, ttp://www.
un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm#N20.

361- Keller ( Linda M) ,op.cit , p.311.
362- De Pauw  (Marijke) , Women’s rights: from bad to worse? Assessing the evolution of 

incompatible reservations to the CEDAW Convention , Merkourios - Gender in European 
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والمــادة )2( مــن الاتفاقيــة هــي إحــدى المــواد الرئيســية؛ لأنهــا توفــر جميــع المبــادئ 
الأساســية لتنفيــذ أحــكام الاتفاقيــة. ووفقـًـا لهــذه المــادة؛ تتفــق الــدول الأطــراف على الســعي 
بــكل الوســائل المناســبة، ودون تأخــر للعمــل علــى القضــاء علــى سياســة التمييــز ضــد المــرأة، 
وتقــرر اتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة لاعتمــاد تدابيــر تشــريعية وقانونيــة مناســبة للحقــوق 

المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة.

ــا علــى هــذه المــادة؛ علــى الرغــم مــن أن  ومــع ذلــك؛ فــإن بعــض الــدول أدخلــت تحفظً
دســاتيرها أو قوانينهــا الوطنيــة تحظــر التمييــز علــى هــذا النحــو، عــاوة علــى ذلــك؛ فــإن 
بعــض التحفظــات يتــم رســمها علــى نطــاق واســع؛ بحيــث لا يمكــن أن يقتصــر أثرهــا علــى 

أحــكام محــددة في الاتفاقيــة)365(.

ولقــد وقعــت جمهوريــة مصــر العربيــة علــى اتفاقيــة "الســيداو" بتاريــخ 16يوليــو 1980، 
وصدقــت عليهــا في  ١٨ســبتمبر ١٩٨١، وتحفظــت علــى بعــض النصــوص عنــد التوقيــع علــى 
الاتفاقيــة، وأكــدت عليهــا عنــد التصديــق، وتحفظــت علــى نصــوص أخــرى عنــد التصديــق، 
ــا  ــا عامًّ وســحبت تحفظهــا علــى نــص المــادة )9( مــن الاتفاقيــة؛ حيــث أوردت مصــر تحفظً
عنــد التصديــق علــى نــص المــادة الثانيــة؛ وهــو: إن جمهوريــة مصــر العربيــة ســتلتزم 
بتنفيــذ مــا جــاء في فقــرات هــذه المــادة؛ شــريطة عــدم تعــارض هــذا الالتــزام مــع الشــريعة 
الإســامية". وأيضًــا تحفظــت مصــر عنــد التصديــق علــى نــص الفقــرة )2( مــن المــادة 
ــا،  ــق بجنســية أطفاله ــا مســاوية لحقــوق الرجــل فيمــا يتعل ــرأة حقوقً ــح الم )٩( بشــأن من
ــا لاكتســابه  دون إخــال باكتســاب الطفــل المولــود مــن الــزواج لجنســية أبيــه؛ وذلــك تفاديً
جنســيتين؛ اتقــاء الإضــرار بمســتقبله. ومــن الجلــي أن اكتســاب الطفــل لجنســية أبيــه؛ هــو 
أنســب الأوضــاع لــه، ولا يخــل بمبــدأ المســاواة بــن الرجــل وبــن المــرأة؛ إذ المألــوف موافقــة 
المــرأة في حالــة زواجهــا مــن أجنبــي علــى انتســاب أطفالهمــا لجنســية الأب؛ ولكــن في 4 
ينايــر 2008، أبلغــت الحكومــة المصريــة الأمــن العــام؛ أنهــا قــررت ســحب التحفــظ علــى 

هــذه المــادة.

365-ibid ,p.456. 
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وتحفظــت جمهوريــة مصــر العربيــة عنــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة علــى نــص المادتــن 
ــادة )١٦(  ــص الم ــى ن ــق: "والتحفــظ عل ــد التصدي ــى التحفــظ عن ــدت عل )16(، و)29(، وأك
ــاء  ــزواج، وعلاقــات الأســرة أثن بشــأن مســاواة المــرأة بالرجــل في كافــة الأمــور المتعلقــة بال
ــه الشــريعة الإســامية للزوجــة مــن حقــوق  ــد فســخه، دون إخــال بمــا تكفل ــزواج، وعن ال
مقابلــة لحقــوق الــزوج؛ بمــا يحقــق التــوازن العــادل بينهمــا؛ وذلــك مراعــاة لمــا تقــوم عليــه 
العلاقــات الزوجيــة في مصــر مــن قدســية مســتمدة مــن العقائــد الدينيــة الراســخة التــي 
لا يجــوز الارتيــاب فيهــا، واعتبــارًا لأن مــن أهــم الأُســس التــي تقــوم عليهــا هــذه العلاقــات 
التقابــل بــن الحقــوق والواجبــات علــى نحــو مــن التكامــل الــذي يحقــق المســاواة الحقيقيــة 
ــة مــن  ــي لا تحقــق للزوجــة مصلحــة نافع ــن الزوجــن؛ لا مظاهــر المســاواة الشــكلية الت ب
الــزواج بقــدر مــا تثقــل كاهلهــا بالقيــود؛ ذلــك أن أحــكام الشــريعة الإســامية تفــرض علــى 
الــزوج أداء المهــر المناســب للزوجــة، والإنفــاق عليهــا مــن مالــه إنفاقًــا كامــاً، ثــم أداء نفقــة 
لهــا عنــد الطــاق، في حــن تحتفــظ الزوجــة بحقوقهــا الكاملــة مــن أموالهــا، ولا تلتــزم 
بالإنفــاق منهــا لإعالــة نفســها؛ ولذلــك قيــدت الشــريعة حــق الزوجــة في الطــاق بــأن أوجبت 

أن يكــون ذلــك بحكــم القضــاء؛ في حــن لــم تضــع مثــل هــذا القيــد علــى الــزوج.

ــي: يتمســك الوفــد  ــى النحــو الآت ــادة )٢٩(؛ فقــد جــاء عل ــى نــص الم أمــا التحفــظ عل
المصــري بالتحفــظ الــوارد في الفقــرة )٢( مــن المــادة )٢٩( بشــأن حــق الــدول الموقعــة علــى 
الاتفاقيــة في إعــان عــدم التزامهــا بالفقــرة )١( مــن تلــك المــادة المتعلقــة بعــرض مــا قــد 
ينشــأ مــن خــاف بــن الــدول حــول تفســير أو تطبيــق هــذه الاتفاقيــة علــى هيئــة تحكيــم؛ 

ــا للتقيــد بنظــام التحكيــم في هــذا المجــال. وذلــك تفاديً

ــى المادتــن )2(، و)16( مــن بــن أمــور أخــرى؛ أبــدت  ــى التحفظــات عل وبالإضافــة إل
بعــض الــدول الأطــراف تحفظــات شــاملة؛ فعلــى ســبيل المثــال مــا اتخذتــه المملكــة العربيــة 
الســعودية التــي صدقــت علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة في 
عــام 2000؛ فقــد صدقــت مــع التحفــظ في حالــة التناقــض بــن أي مــن بنــود الاتفاقيــة وبــن 
قواعــد الشــريعة الإســامية، وبالمثــل وافقــت موريتانيــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة في كل جــزء 

مــن أجزائهــا التــي لا تتعــارض مــع الشــريعة الإســامية؛ والتــي تتفــق مــع دســتورها)366(.

366- Keller ( Linda M) ,op.cit ,  2014 , p.315-16 
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ووفقًــا لاتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات؛ فــإن اعتــراض دولــة طــرف أخــرى لــن 
يمنــع المعاهــدة مــن دخولهــا حيــز النفــاذ بــن هاتــن الدولتــن؛ مــا لــم يحــدد الطــرف 
المعتــرض ذلــك. والعديــد مــن الــدول الأطــراف اعترضــت علــى التحفظــات الشــاملة، وعلــى 
التحفظــات علــى المادتــن )2(، و)16( )مــن بــن أمــور أخــرى(؛ لكنهــا لــم تمنــع دخــول 
المعاهــدة حيــز النفــاذ مــع الدولــة المتحفظــة)367(؛ فعلــى ســبيل المثــال اعترضــت النمســا علــى 
تحفــظ موريتانيــا الشــامل، وأشــارت إلــى أنــه "يثيــر الشــكوك بشــأن درجــة الالتــزام الــذي 
تتحملــه موريتانيــا"، وأشــارت إلــى أن التحفظــات غيــر المتوافقــة غيــر مســموح بهــا؛ ولكــن 
النمســا خلصــت إلــى أن اعتراضهــا لا يحــول دون دخــول الاتفاقيــة بكاملهــا إلــى حيــز النفــاذ 

بــن موريتانيــا وبــن النمســا)368(. 

وأصــدرت جمهوريــة الهنــد إعلانــات وتحفظــات تنــص على أنها ســتلتزم بهــذه الأحكام، 
ــا لسياســة عــدم التدخــل في الشــئون الشــخصية لأي جماعــة دون مبادرتهــا  وتضمنهــا وفقً
وموافقتهــا فيمــا يتعلــق بالمــادة )16(، وأعلنــت أنــه علــى الرغــم مــن أنهــا تؤيــد تمامًــا مبــدأ 
التســجيل الإلزامــي للــزواج؛ فإنهــا ليســت عمليــة في بلــد شاســع مثــل الهنــد؛ مــع تنــوع 
عاداتهــا ودياناتهــا، ومســتوى محــو الأميــة. واحتفظــت حكومــة جمهوريــة المالديــف بحقهــا 
في تطبيــق المــادة )16( مــن الاتفاقيــة المتعلقــة بالمســاواة بــن الرجــل وبــن المــرأة في جميــع 
المســائل المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات الأســرية؛ دون المســاس بأحــكام الشــريعة الإســامية 
التــي تحكــم جميــع العلاقــات الزوجيــة والأســرية للســكان المســلمين البالــغ عددهــم %100 

مــن عــدد المواطنــن)369(.

وانضمــت ســنغافورة إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة في 
عــام 1995، وأعلنــت تحفظهــا صراحــة بقولهــا:

في ســياق مجتمــع ســنغافورة المتعــدد الأعــراق، والمتعــدد الأديان، وضــرورة احترام حرية  	 )1
الأقليــات في ممارســة قوانينهــا الدينيــة والشــخصية؛ تحتفــظ جمهوريــة ســنغافورة 
بالحــق في عــدم تطبيــق أحــكام المادتــن )2( و)16(؛ لأن تطبيــق هــذه الأحــكام مخالــف 

لقوانينهــا الدينيــة أو الشــخصية.
367- ibidem.
368-ibidem.
369-Akstinienė (Aistė) , op.cit ,p.458. 
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ــا واحــدة مــن أصغــر البلــدان المســتقلة في العالــم، وهــي واحــدة مــن  2( ســنغافورة جغرافيًّ
أكثــر البلــدان اكتظاظـًـا بالســكان؛ وبنــاء علــى ذلــك تحتفــظ جمهوريــة ســنغافورة بالحــق 
ــن لا يحــق  ــي تحكــم دخــول الأشــخاص الذي في تطبيــق هــذه القوانــن، والشــروط الت

لهــم بموجــب قوانــن ســنغافورة البقــاء فيهــا والعمــل فيهــا، ومغادرتهــا....... إلــخ.

3( تفســر ســنغافورة الفقــرة )1( مــن المــادة )11( في ضــوء أحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )4( 
التــي لا تحــول دون الحظــر أو القيــود أو الشــروط المتعلقــة بتشــغيل المــرأة)370(. 

واعترضت عدة دول على هذا التحفظ؛ مثل فنلندا، وقالت: 

أولاً- إن الإشــارة العامــة إلــى القوانــن الدينيــة أو الشــخصية مســألة غامضــة جــدًّا، 
وتثيــر الشــكوك بشــأن الالتــزام بالمعاهــدة.

ثانيًا- الدول عمومًا لا يمكن أن تستند إلى القانون الداخلي لتسويغ عدم الالتزام.

وخلصــت فنلنــدا إلــى أن هــذه التحفظــات غيــر جائــزة، ولا ترتــب أي أثــر قانونــي؛ 
"وهــو مــا ردده اعتــراض الدانمــرك والســويد، واعترضــت النرويــج بقولهــا: إن تحفــظ 
الدولــة الطــرف علــى التزاماتهــا الناشــئة عــن الاتفاقيــة مــن خــال الاحتجــاج بالمبــادئ 
العامــة للقانــون الداخلــي؛ يثيــر الشــكوك حــول التزامــات الدولــة المتحفظــة تجــاه موضــوع 
الاتفاقيــة والغــرض منهــا، وعــاوة علــى ذلــك؛ يســاهم في تقويــض أســس القانــون الدولــي 
البنــد)371( غيــر متوافــق مــع  التحفــظ بموجــب ذلــك  للمعاهــدات". وأكــدت هولنــدا أن 
موضــوع وغــرض الاتفاقيــة. كمــا أشــارت النرويــج في اعتراضهــا علــى التحفــظ الــذي أبدتــه 
الجماهيريــة العربيــة الليبيــة إلــى أن: "التحفــظ الــذي تقيــد بــه الدولــة الطــرف مســئولياتها 
بموجــب الاتفاقيــة -مــن خــال الاحتجــاج بالقانــون الدينــي )الشــريعة(، الــذي يخضــع 
ــادئ الإســامية- قــد  ــزم بالمب ــق الانتقائــي في دول مختلفــة تلت ــل والتطبي للتفســير والتعدي
يثيــر الشــكوك حــول التزامــات الدولــة المتحفظــة بموضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا")372(.

370-Keller ( Linda M) ,op.cit , p.318 .
371-ibid , p.319.
372- De Pauw  (Marijke) , op.cit  ,p.61. 
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كمــا تم التحفــظ علــى المــادة )1/29( بشــأن حــل النزاعــات التــي قــد تنشــأ بشــأن 
تطبيــق أحــكام المعاهــدات عــن طريــق التحكيــم أو محكمــة العــدل الدوليــة. ولمــا كانــت المــادة 
)29( تســمح صراحــة للــدول بالتحفــظ علــى الفقــرة الأولــى، فــإن هــذه التحفظــات تتفــق مــع 

هــدف الاتفاقيــة وغرضهــا)373(. 

< ثانيًا – مسلك الدول في التحفظ على اتفاقية حقوق الطفل )374(:

هنــاك أيضـًـا العديــد مــن التحفظــات العامــة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ ولكــن عــددًا 
محــدودًا مــن الــدول قــدم اعتراضــات؛ حيــث اعترضــت كل مــن النمســا، وبلجيــكا، وفنلنــدا، 
وألمانيــا، وأيرلنــدا، والنرويــج، والبرتغــال، وســلوفاكيا، والســويد علــى التحفظــات التــي 
أعلنتهــا أندونيســيا وقطــر وســوريا وإيــران، وبنغلاديــش، وجيبوتــي، والأردن، والكويــت، 

ــا، وميانمــار)375(. وتونــس، وباكســتان، وماليزي

ــر 1990،  ــع عليهــا في 5 فبراي ــد التوقي ــة عن ــى هــذه الاتفاقي وقــد تحفظــت مصــر عل
وأيضًــا عنــد التصديــق عليهــا في 6 يوليــو 1990؛ وذلــك علــى المادتــن )20( و)21( مــن 
الاتفاقيــة المتعلقتــن بالتبنــي، وفي 31 يوليــة 2003 أبلغــت حكومــة مصــر الأمــن العــام؛ 
بأنهــا قــررت ســحب تحفظهــا الــذي أبدتــه عنــد التوقيــع، وأكــدت عنــد التصديــق تحفظهــا 

ــي نــص التحفــظ: ــة. وفيمــا يل ــى المادتــن )20( و)21( مــن الاتفاقي عل

"وبمــا أن الشــريعة الإســامية هــي أحــد المصــادر الأساســية للتشــريع في القانــون 
المصــري، ولأن الشــريعة الإســامية تقضــي بتوفيــر كل وســائل الحمايــة ورعايــة الأطفــال 
بطــرق ووســائل عديــدة لا تشــمل مــن بينهــا التبنــي القائــم في بعــض الجهــات الأخــرى مــن 
القانــون الأجنبــي؛ تعــرب حكومــة جمهوريــة مصــر العربيــة عــن تحفظهــا فيمــا يتعلــق بجميــع 
الأحــكام المتعلقــة بالتبنــي في الاتفاقيــة المذكــورة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالأحــكام التــي 

ــة")376(.  تحكــم التبنــي في المادتــن )20( و)21( مــن الاتفاقي
373-ibidem .
374-(1) William A. Schabas, op.cit , p.89. 
375-(1)https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&clang=_en
376-https : / / treaties .un .org/pages /ViewDetails .aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

11&chapter=4&clang=_en
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ويبــن تحليــل التحفظــات التــي أبدتهــا مختلــف الــدول الأعضــاء في الاتفاقيــة أن معظم 
الــدول الأطــراف أبــدت تحفظــات علــى هــذه المــادة لمــا يلــي:

− أولاً وقبــل كل شــيء؛ تدعــي الــدول المتحفظــة أن الأحــكام ذات الصلــة مــن المــادة 	
)2( في صــراع مــع الشــريعة.

− العــرش 	 بخلافــة  المتعلقــة  النســبية  الدســتورية  الأحــكام  مــع  تتعــارض  وثانيًــا 
والقانــون المتعلــق بولايــة العهــد، بالإضافــة إلــى ذلــك؛ فإنهــا تتعــارض مــع أحــكام 
قانــون الأســرة؛ فعلــى ســبيل المثــال أعلنــت جمهوريــة الجزائــر الديمقراطيــة أنهــا 
مســتعدة لتطبيــق أحــكام هــذه المــادة بشــرط ألا تتعــارض مــع أحــكام الأحــوال 
ــا بشــأن المــادة )2(؛ لأن  الشــخصية الجزائريــة. وأصــدرت المملكــة المغربيــة إعلانً
ــا  ــي تتضمــن حقوقً ــون الأحــوال الشــخصية المغرب ــواردة في قان بعــض الأحــكام ال
مختلفــة تُمنــح للرجــال لا يجــوز التعــدي عليهــا، أو إلغاؤهــا؛ لأنهــا مســتمدة أساسـًـا 
مــن الشــريعة الإســامية؛ التــي تســعى جاهــدة لتحقيــق التــوازن بــن الزوجــن؛ مــن 

ــاة الأســرية)377(.  أجــل الحفــاظ علــى تماســك الحي

ويختلــف مفهــوم "المســاواة" في الشــريعة الإســامية عــن مفهومــه في أحــكام المــادة )2( 
مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والتحفظــات التــي أبدتهــا 

الــدول الإســامية مــن جوانــب عديــدة في التصــور.

بــادئ ذي بــدء تعتــرف الشــريعة بالوضــع القانونــي للمــرأة والرجــل علــى قــدم المســاواة 
مــع الله والأمــة )الجماعــة الإســامية(، غيــر أن هــذه "المســاواة" لا تصــور بالمعنــى المطلــق. 
ــس  ــوع الجن ــى أســاس ن ــز عل ــام الله دون أي تميي ــع الأشــخاص متســاوون أم ــر جمي ويُعتب
أو اللغــة أو العــرق أو الديــن؛ "فالمســاواة" هــي أيضًــا مبــدأ أساســي يحتــرم حتــى في كل 

التعامــات بــن النــاس)378(. 

ويمكــن القــول إن المســاواة التــي تقصدهــا اتفاقيــات حقــوق الإنســان الدوليــة هــي 
المطلقــة في  المســاواة  تقــوم علــى  المــرأة مســاواة حســابية؛  وبــن  الرجــل  بــن  المســاواة 
377-Akstinienė (Aistė) , op.cit ,p.456.  
378-ibidem .  
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كافــة جوانــب الحيــاة، ولا تراعــى فيهــا طبيعــة التكويــن الجســدي للمــرأة، أمــا المســاواة 
ــن الجســماني  ــي مســاواة نســبية، تراعــي التكوي ــي تقصدهــا الشــريعة الإســامية؛ فه الت
والجوانــب الوجدانيــة المختلفــة بــن المــرأة والرجــل، وتقــوم علــى أســاس توزيــع المهــام بــن 

المــرأة والرجــل في إدارة شــئون الحيــاة.

>>>
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المطلب الثاني
مسلك الدول في الاعتراض على التحفظات المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان

في حالــة كل مــن اتفاقيتــي المــرأة والطفــل؛ وضعــت العديــد مــن الــدول الأطــراف 
اعتراضــات علــى التحفظــات التــي أعلنتهــا دول أخــرى، وفي معاهــدات حقــوق الإنســان قــد 
تكــون هنــاك أســباب سياســية تمنــع الدولــة مــن الاعتــراض علــى بــدء نفــاذ المعاهــدة بينهــا 
ــع موضــوع  ــق م ــراض هــو عــدم التواف ــو كان ســبب الاعت ــى ل ــة المتحفظــة؛ حت ــن الدول وب

وغــرض المعاهــدة)379). 

ــى التحفظــات  ــراض عل ــدول مــن الاعت كمــا نلاحــظ التناقــض الواضــح في موقــف ال
التــي تســتند إلــى ســبب واحــد؛ والمثــال لذلــك اختــاف موقــف الــدول مــن التحفظــات التــي 
ــى الرغــم مــن  ــدول الإســامية بعــدم مخالفــة الشــريعة الإســامية؛ عل ــة ال ــا غالبي أعلنته
التطابــق بــن غالبيــة الــدول الإســامية في إعــان هــذا التحفــظ؛ فمثــاً اعترضــت كنــدا 
علــى تحفــظ جــزر المالديــف علــى اتفاقيــة التمييــز ضــد المــرأة؛ ولكــن لــم تتخــذ أي إجــراء 
فيمــا يتعلــق بالتحفــظ اللاحــق لدولــة الكويــت. ونفــس الشــيء واضــح في التناقــض الظاهــر 

مــن الاعتراضــات علــى التحفظــات علــى اتفاقيــة الطفــل)380(.

وقــد قدمــت العديــد مــن الــدول اعتراضــات علــى التحفــظ العــام الــذي قدمتــه 
ــى الشــريعة الإســامية؛  ــة إل ــدًا- الاتفاقي ــي تُخضــع –تحدي ــف الت ــة جــزر المالدي جمهوري
حيــث اعترضــت كل مــن؛ النمســا، وكنــدا، وفنلنــدا، وألمانيــا، وهولنــدا، والنرويــج، والبرتغــال، 
والســويد، كمــا رفعــت الدنمــارك، وفنلنــدا، وألمانيــا، والمكســيك، وهولندا، والنرويج والســويد 
اعتراضــات علــى تحفظــات مماثلــة وضعــت مــن قبــل ليبيــا، وبالإضافــة إلــى ذلــك اعترضــت 
النمســا، وبلجيــكا، وفنلنــدا، وهولنــدا، والنرويــج، والبرتغــال والســويد علــى تحفظــات مماثلة 
ــدا، والســويد بشــكل منتظــم  ــا، والمكســيك، وهولن ــل الكويــت، وقــد اعترضــت ألماني مــن قب
علــى التحفظــات علــى مختلــف أحــكام الاتفاقيــة التــي يرونهــا غيــر مقبولــة، كمــا أن واحــدة 
أو أكثــر مــن هــذه الــدول قــد تحــدت التحفظــات التــي وضعتهــا بنغلاديــش، والبرازيــل، 
379-	(1) Niina Anderson , op .cit , p.32.
380-William A. Schabas, op.cit ,p.90.  
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وقبــرص، ومصــر، والهنــد، والعــراق، وجامايــكا، وجمهوريــة كوريــا، ومــالاوي، وموريشــيوس، 
والمغــرب، ونيوزيلنــدا، وتايلانــد، وتونــس وتركيــا)381(. 

وقــد تحفظــت جــزر المالديــف في 23 يونيــة 1999 عنــد انضمامها إلى الاتفاقية بقولها: 
"إن حكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف تلتــزم بأحــكام الاتفاقيــة؛ باســتثناء تلــك التــي تخالــف 
مبــادئ الشــريعة الإســامية التــي تقــوم عليهــا قوانــن وتقاليــد جــزر المالديــف". وردًّا علــى 
ذلــك اعتــرض عــدد مــن الــدول علــى تحفــظ جــزر المالديــف؛ بحجــة أن هــذا التحفــظ لا 
يتفــق مــع موضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا؛ وقالــوا إن تحفــظ المالديــف يخالــف نــص المــادة 
)19/ج(؛ لأنــه يســمح للشــريعة الإســامية بالتفــوق علــى الحمايــة المقــررة في الاتفاقيــة، وإن 
ــة التــي تتضمــن "التمييــز  ــل القوانــن الوطني ــة تعهــدت بتعدي الــدول الأطــراف في الاتفاقي
ضــد المــرأة"، وإن تحفــظ المالديــف يمثــل اســتثناء مــن هــذا التعهــد؛ حيــث ســتظل القوانــن 
التمييزيــة بــن الجنســن معمــولاً بهــا في جــزر المالديــف، وإن أي عمــل خــاف ذلــك؛ ســيكون 
مخالفًــا للشــريعة؛ فقوانــن الشــريعة الإســامية وإن لــم يكــن معمــولاً بهــا في جميــع أنحــاء 
العالــم؛ إلا أن اســتدعاءها يتــم في بعــض البلــدان لتســويغ ختــان الإنــاث، وقتــل النســاء 

بدافــع الشــرف، والحرمــان مــن التعليــم للمــرأة، والتمييــز بــن الجنســن)382(. 

ــى  ــف إل ــدول المعترضــة ســعت جــزر المالدي ــادات المســتمرة مــن ال ــة الانتق وفي مواجه
إلغــاء التحفــظ المخالــف، وتم اســتبداله بآخــر أكثــر قبــولاً، ففــي 29 ينايــر عــام 1999؛ 
أبلغــت حكومــة جــزر المالديــف الأمــن العــام بتعديــل التحفــظ الــذي أبدتــه لــدى انضمامهــا، 
ــام اســتلام  ــرح الأمــن الع ــة؛ اقت ــداع المتبعــة في الحــالات المماثل وتمشــيًّا مــع ممارســة الإي
التعديــل المذكــور لإيداعــه في حالــة عــدم وجــود أي اعتــراض مــن جانــب أي مــن الــدول 
المتعاقــدة؛ إمــا علــى الإيــداع نفســه، أو علــى الإجــراء المتوخــى؛ وذلــك خــال مــدة 90 
يومًــا مــن تاريــخ إخطــاره )في 25 مــارس 1999 ) بعــد عــدم تلقــي أي اعتــراض؛ وتم قبــول 

ــران 1999.  ــا؛ وذلــك في 23 حزي ــرة الـــ90 يومً ــد انتهــاء فت ــداع عن ــل للإي التعدي

381- ibidem .
382- David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treatyop.cit , p.591.
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وفي هــذا الصــدد تلقــى الأمــن العــام اتصــالات مــن مختلــف الــدول في التواريــخ المبينــة 
فيمــا يلــي:

- ــى 	 فنلنــدا )17 أغســطس 1999(: اعترضــت حكومــة فنلنــدا في عــام 1994 عل
التحفظــات التــي أبدتهــا حكومــة جــزر المالديــف لــدى انضمامهــا إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. وقــد درســت حكومــة فنلنــدا الآن محتويــات التحفــظ 
المعــدل الــذي أعلنتــه الحكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف علــى الاتفاقيــة المذكــورة. وترحــب 
حكومــة فنلنــدا بارتيــاح لأن حكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف قــد جــددت التحفظــات التــي 
كانــت قــد أبدتهــا عنــد انضمامهــا إلــى الاتفاقيــة، ومــع ذلــك؛ فــإن التحفظــات علــى المــادة 
)7/ أ( والمــادة )16( مــا تــزال تتضمــن العناصــر المرفوضــة؛ لذلــك فــإن حكومــة فنلنــدا 
ترغــب في أن تعلــن أنهــا تفتــرض أن حكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف ســوف تضمــن 
إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا في هــذه الاتفاقيــة، وســتبذل قصــارى جهدهــا لجعــل التشــريع 
الوطنــي يتوافــق مــع التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة، وتــرى ســحب التحفــظ . وهــذا الإعــان 

لا يحــول دون بــدء نفــاذ الاتفاقيــة بــن جــزر المالديــف وبــن فنلنــدا«.

ألمانيــا )في 16 أغســطس 1999(: التعديــل لا يشــكل انســحابًا أو انســحابًا جزئيًّــا مــن 
ــدًا  ــا جدي التحفظــات علــى المعاهــدة مــن جمهوريــة المالديــف؛ لكــن التعديــل يشــكل تحفظً
علــى المــادة 7 )المتعلقــة بحــق النســاء في التصويــت في كافــة الانتخابــات والاســتفتاءات 
العامــة وأن يكونــوا مؤهلــن للاختيــار في جميــع الهيئــات العامــة المنتخبــة( والمــادة 16 )إزالــة 
ــة  ــزواج والعلاقــات الأســرية( مــن الاتفاقي ــز ضــد المــرأة في كل الأمــور المرتبطــة بال التميي
تمــدد وتعــزز التحفظــات الأصليــة. إن حكومــة جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة تلاحــظ أن 
التحفظــات علــى المعاهــدات تقــدم بواســطة الدولــة عنــد التوقيــع أو التصديــق، أو القبــول، 
ــذا  ــون المعاهــدات(؛ ل ــا لقان ــة فيين ــادة 19 مــن اتفاقي ــرار، أو الانضمــام )حســب الم أو الإق
ــة قــد ربطــت نفســها بمعاهــدة تحــت القانــون الدولــي؛ فــا يمكنهــا  فبعــد أن تكــون الدول
تقــديم تحفظــات جديــدة، أو أن تمــدد أو تضيــف للتحفظــات القديمــة؛ فمــن الممكــن لهــا 
فقــط الانســحاب كليًّــا أو جزئيًّــا مــن التحفظــات الأصليــة؛ وهــو للأســف الشــيء الــذي لــم 
تفعلــه حكومــة جمهوريــة المالديــف مــن خــال هــذه التعديــات. إن حكومــة جمهوريــة ألمانيــا 

الاتحاديــة تعتــرض علــى التعديــات علــى التحفظــات.
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وفي 31 مــارس 2010؛ أبلغــت حكومــة جمهوريــة جــزر المالديــف الأمــن العــام بقرارهــا 
ــة  ــى المــادة )7( لتعارضــه مــع أحــكام المــادة )34( مــن دســتور جمهوري ســحب تحفظهــا عل

المالديــف..«.

ويوضــح الاعتــراض المقــدم مــن قبــل النرويــج الأســس التــي تســتند عليهــا الــدول في 
معارضــة تحفظــات الــدول الأخــرى؛ وذلــك كمــا يلــي:

»إن التحفــظ الــذي يحــد مــن التزامــات دولــة طــرف طبقـًـا للاتفاقيــة بالتــذرع بالمبــادئ 
العامــة للقانــون الداخلــي؛ قــد يثيــر الشــكوك حــول التــزام الدولــة المتحفظــة بأهــداف 
الدولــي  القانــون  ومقاصــد الاتفاقيــة، وعــاوة علــى ذلــك؛ يســهم في تقويــض أســاس 
للمعاهــدات؛ وهــو المصلحــة المشــتركة للــدول في احتــرام المعاهــدات -التــي اختــارت أن 
تصبــح أطرافًــا فيهــا- مــن حيــث موضوعهــا وغرضهــا مــن جانــب جميــع الأطــراف..«)383(. 

وقــد اعترضــت جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة علــى التحفظــات التــي أبدتهــا مصــر بشــأن 
المــادة )2(، والمــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )16(، والتــي أبدتهــا بنغلاديــش بشــأن المــادة )2( 
والمــادة )13/أ(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، و(، والتــي أبدتهــا البرازيــل بشــأن المــادة )15/ 
الفقــرة 4(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: أ، ج، ز ،ح(، والتــي أبدتهــا جامايــكا فيمــا يتعلــق بالفقــرة 
)2( مــن المــادة )9(، والتــي أبدتهــا جمهوريــة كوريــا بشــأن المــادة )9( والمــادة )16/ الفقــرة 1: 
ج، د، و، ز(، والتــي أبدتهــا موريشــيوس فيمــا يتعلــق بالمــادة )11/ الفقــرة 1: ب، د(، والمــادة 
ــة  ــع موضــوغ وغــرض الاتفاقي ــق م ــت إن هــذه التحفظــات لا تتف ــرة 1: ز( وقال )16/ الفق

حســب الفقــرة )2( مــن المــادة )28(.

ــى أن هــذا  ــى هــذه التحفظــات؛ إلا أنهــا أعربــت عل ــى الرغــم مــن اعتراضهــا عل وعل
الاعتــراض لا يحــول دون بــدء نفــاذ الاتفاقيــة فيمــا بينهــا وبــن مصــر وبنغلاديــش والبرازيــل 

وجامايــكا وجمهوريــة كوريــا، وموريشــيوس)384(. 

383-	David S. Jonas , Thomas N. Saunders , The Object and Purpose of a Treaty , op .cit , p.591.  
384-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-

8&chapter=4&lang=en#1 
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»وقد اعترضت حكومة السويد)385(على التحفظات التي أبدتها كل من:

- مصــر فيمــا يتعلــق بالمــادة )2( والمــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )16(، وموريشــيوس 
بشــأن المــادة )11/ فقــرة 1: ب، د(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ز(، وجامايــكا فيمــا يتعلــق 
ــرة 1:  ــادة )16/ الفق ــادة )9( والم ــا بشــأن الم ــة كوري ــادة )9(، وجمهوري ــرة )2( مــن الم بالفق
ج، د، و، ز(، ونيوزيلنــدا فيمــا يتعلــق بجــزر كــوك فيمــا يتعلــق بالمــادة )2/ فقــرة ه(، والمــادة 
)5/ فقــرة أ(، والعــراق فيمــا يتعلــق بأحــكام المــادة )2/ الفقرتــن و، ز(، والمــادة )9/ الفقــرة 
1(، والمــادة )16(، والتحفظــات الأولــى لــكل مــن مــاوي والجماهيريــة العربيــة الليبيــة، 
والأردن فيمــا يتعلــق بالمــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )15/ فقــرة 4(، وصياغــة المــادة )16/ج(، 
والمــادة )16/ د، ز(؛ وســوغت اعتراضهــا علــى هــذه التحفظــات بــأن الســبب في ذلــك هــو 
أن التحفظــات التــي تتعــارض مــع موضــوع وهــدف المعاهــدة غيــر مقبولــة؛ فهــي أيضًــا 
-علــى وجــه التحديــد- تجعــل واحــدًا مــن الالتزامــات الدوليــة الأساســية ذا طبيعــة تعاقديــة 
ــى كافــة أشــكال  ــر المتوافقــة المتعلقــة بمعاهــدة القضــاء عل ــى لهــا؛ فالتحفظــات غي لا معن
التمييــز ضــد المــرأة؛ لا تثيــر فقــط الشــكوك حــول التزامــات الــدول المتحفظــة نحــو موضــوع 
وهــدف هــذه الاتفاقيــة؛ ولكــن عــاوة علــى ذلــك؛ تســهم في تقويــض أســاس القانــون الدولــي 
التعاقــدي. ومــن المصلحــة المشــتركة للــدول أن تكــون المعاهــدات التــي اختــارت أن تصبــح 

ــا فيهــا محترمــة مــن حيــث الموضــوع والغــرض؛ مــن قبــل الأطــراف الأخــرى«)386(. أطرافً

وكذلــك تــرى حكومــة مملكــة هولنــدا أن التحفظــات التــي أبدتهــا بنجلاديــش بشــأن 
المــادة )2( والمــادة )13/ أ(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، و(، والتــي أبدتهــا مصــر بشــأن المــادة 
)2( والمــادة )9( والمــادة )16(، والتــي أبدتهــا البرازيــل فيمــا يتعلــق بالمــادة )15/ الفقــرة 4(، 
والمــادة )16/ الفقــرة 1: أ، ج، ز، ح(، والتــي أبدتهــا العــراق بشــأن المــادة )2/ الفقرتــن 
الفرعيتــن: و، ز(، والمــادة )9(، والمــادة )16(، والتــي أبدتهــا موريشــيوس بشــأن المــادة )11/ 
الفقــرة 1: ب، د(، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ز(، والتــي أبدتهــا جامايــكا بشــأن المــادة )9/ 

385-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

386-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 
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الفقــرة 2(، والتــي أبدتهــا جمهوريــة كوريــا بشــأن المــادة )9( والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، د، و، 
ز(، والتــي أبدتهــا تايلنــد بشــأن المــادة )9/ الفقــرة 2(، والمــادة )15/ الفقرة 3(، والمادة )16(، 
والتــي أبدتهــا تونــس بشــأن المــادة )9/ الفقــرة 2(، والمــادة )15/ الفقــرة 4(، والمــادة )16/ 
الفقــرة 1: ج، د، و، ز، ح(، إلــى جانــب مــا أبدتــه تركيــا فيمــا يتعلــق بالمــادة )15/ الفقرتــن 
2 و4(، والمــادة )16/ الفقــرة1: ج، د، و، ز(، ومــا أبدتــه الجماهيريــة العربيــة الليبيــة لــدى 
الانضمــام، والفقــرة الأولــى مــن التحفظــات التــي أبدتهــا مــاوي عنــد الانضمــام؛ تتنافــى 

مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة )الفقــرة 2 مــن المــادة 28()387(.

وقــد درســت حكومــة الولايــات المكســيكية المتحــدة مضمــون التحفظــات التــي أبدتهــا 
موريشــيوس علــى المــادة  )11/ الفقــرة 1: ب، د( ، والمــادة )16/ الفقــرة 1: ز( مــن الاتفاقيــة، 
وخلصــت إلــى أنــه ينبغــي اعتبارهــا باطلــة في ضــوء الفقــرة 2 مــن المــادة 28 مــن الاتفاقيــة؛ 
لأنهــا تتنافــى مــع موضوعهــا والغــرض منهــا؛ فهــذه التحفظــات إن طبقــت ســوف تــؤدي إلــى 

التمييــز ضــد المــرأة علــى أســاس الجنــس؛ وهــو مــا يتضــاد مــع كافــة مــواد الاتفاقيــة. 

قــد قدمــت حكومــة المكســيك اعتراضاتهــا علــى التحفظــات التــي أبدتهــا الــدول علــى 
النحــو التالــي:

− في 21 فبرايــر 1985؛ بخصــوص التحفظــات التــي أبدتهــا بنغلاديــش فيمــا يتعلــق 	
بالمــادة )2( والمــادة )13/أ( والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، و(

− في 21 فبراير 1985 فيما يتعلق بتحفظ جامايكا بشأن المادة )9/ 2(.  	

− 22 مايــو 1985: بخصــوص التحفظــات التــي أعلنتهــا نيوزيلنــدا )التــي تنطبــق علــى 	
جــزر كــوك( بشــأن المــادة )2/ و(، والمــادة )5/أ(.

− 6 يونيــو 1985: بخصــوص التحفظــات مــن جمهوريــة كوريــا بشــأن المــادة )9(، 	
والمــادة )16/ الفقــرة 1: ج، د، ه، و، ز(.

− 29 ينايــر 1986: فيمــا يتعلــق بالتحفــظ الــذي أبدتــه قبــرص علــى الفقــرة )2( مــن 	
المــادة )9(.

387-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
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− 7 مايــو 1986: فيمــا يتعلــق بالتحفظــات التــي أبدتهــا تركيــا علــى أحــكام الفقرتــن 	
)2( و)4( مــن المــادة )15( والفقــرات )1:ج(، و)1: د(، و)1: و( و)1: ز( مــن المــادة 

.16

− ــن )9( 	 ــى المادت ــا مصــر عل ــي قدمته ــو 1986: بخصــوص التحفظــات الت 16 يولي
 .)388( و)16( 

وصيغــت اعتراضــات مــن نفــس الطبيعــة أيضًــا مــن قبــل حكومــة جمهوريــة ألمانيــا 
الاتحاديــة فيمــا يتعلــق بالتحفظــات التــي أبدتهــا الــدول المختلفــة؛ علــى النحــو التالــي:

− 15 أكتوبــر 1986: بخصــوص التحفظــات التــي وضعتهــا حكومــة جمهوريــة تايلنــد 	
فيمــا يخــص المــادة )9/ الفقــرة 2(، والمــادة )10( والمــادة )11/ فقــرة 1: ب(، والمــادة 
)15/ الفقــرة 3(، والمــادة )16(؛ فــإن جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة احتفظــت برؤيــة 
مفادهــا أن التحفــظ الــذي أبدتــه تايلنــد بشــأن المــادة )7( مــن الاتفاقيــة يتعــارض 
كذلــك مــع الموضــوع والغــرض مــن هــذه الاتفاقيــة؛ لأنــه بســبب كل المســائل التــي 
ــر محــددة لحــق  ــي غي ــا تحتفــظ بصــورة عامــة، وبالتال تهــم الأمــن القومــي؛ فإنه
الحكومــة الملكيــة التايلنديــة في الطريقــة التــي تطبــق بهــا الأحــكام ضمــن الحــدود 

التــي تنــص عليهــا القوانــن واللوائــح والممارســات الوطنيــة" )389(.

− 19 ينايــر 2001: بالنســبة للتحفظــات التــي أبدتهــا المملكــة العربيــة الســعودية 	
عنــد التصديــق بعــدم مخالفــة اتفاقيــة الســيداو لأحــكام الشــريعة الإســامية؛ 
فتــرى حكومــة جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة هــذا التحفــظ يزيــد الشــكوك بالنســبة 
لالتــزام المملكــة العربيــة الســعودية باتفاقيــة الســيداو؛ فهــي تعتبــر هــذا التحفــظ 
غيــر متوافــق مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة. وتلاحــظ حكومــة جمهوريــة ألمانيــا 
الاتحاديــة عــاوة علــى ذلــك أن التحفــظ علــى الفقــرة )2( مــن المــادة )9( مــن 
الاتفاقيــة؛ يهــدف إلــى اســتبعاد أحــد التزامــات عــدم التمييــز؛ والتــي لهــا أهميــة 
388-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
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كبيــرة في ســياق اتفاقيــة ســيداو؛ ممــا يجعــل هــذا التحفــظ يتعــارض مــع جوهــر 
الاتفاقيــة)390(.

− الشــعبية 	 كوريــا  جمهوريــة  حكومــة  لتحفظــات  وبالنســبة   :2001 أكتوبــر   2
الديمقراطيــة التــي قدمتهــا عنــد الانضمــام للاتفاقيــة؛ فحكومــة جمهوريــة ألمانيــا 
الاتحاديــة تــرى أن التحفظــات علــى المــادة )2/ الفقــرة و(، والمــادة )9/ فقــرة 
2( مــن الاتفاقيــة؛ تتعــارض مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة؛ لأنهــا تهــدف إلــى 
ــب  ــا بالنســبة للجوان ــة لالتزاماته ــا الشــعبية الديمقراطي ــة كوري اســتبعاد جمهوري

للاتفاقيــة)391(. الأساســية 

− 18 فبرايــر 2003: ولقــد اعترضــت ألمانيــا الاتحاديــة علــى التحفظات التي أرفقتها 	
حكومــة مملكــة البحريــن عنــد انضمامهــا إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
ــة  ــدم مخالف ــة بع ــن)2( و)16( مــن الاتفاقي ــص المادت ــى ن ــرأة عل ــز ضــد الم التميي
ــزام  ــر الشــكوك حــول الت ــك يُثي ــا أن ذل ــرى ألماني أحــكام الشــريعة الإســامية، وت
مملكــة البحريــن بالوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة؛ لذلــك فهــي تــرى أن هــذه 
التحفظــات لا تتفــق مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة. وكذلــك التحفظــات علــى 
ــذ،  ــادة )15/ الفقــرة 4( إذا مــا وضعــت موضــع التنفي ــادة )9/ الفقــرة 2(، والم الم
ــا إلــى التمييــز ضــد المــرأة علــى أســاس الجنــس؛  فــإن مــن شــأنها أن تــؤدي حتمً
وهــو مــا يتعــارض مــع هــدف وغــرض هــذه الاتفاقيــة؛ لذلــك تعتــرض حكومــة 
جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة علــى التحفظــات التــي أبدتهــا حكومــة مملكــة البحريــن 

علــى الاتفاقيــة«)392(.

− ونفــس الشــيء فعلتــه فرنســا أيضًــا؛ حيــث اعترضــت علــى التحفظــات التــي 	
أعلنتهــا بعــض الــدول؛ وهــذه بعــض الأمثلــة:
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− 18 نوفمبــر 2005: مــا يخــص تحفظــات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عنــد 	
انضمامهــا إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ والتــي 
ــادة )2/ و(،  ــزم بأحــكام الم ــة المتحــدة لا تلت ــارات العربي ــة الإم ــى أن دول ــص عل تن
والفقــرة )2( مــن المــادة )15(؛ لأنهــا تتعــارض مــع الشــريعة الإســامية، ومــن ناحيــة 
أخــرى؛ تنــص علــى أنهــا ســتلتزم فقــط بأحــكام المــادة )16( التــي لا تتعــارض مــع 
مبــادئ الشــريعة الإســامية. وتــرى حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أنــه مــن خــال 
اســتبعاد تطبيــق هــذه الأحــكام، أو مــن خــال جعلهــا تخضــع لمبــادئ الشــريعة 
الإســامية؛ فــإن الإمــارات العربيــة المتحــدة تكــون قــد أبــدت تحفظًــا عامًّــا يجــرد 
أحــكام الاتفاقيــة مــن أي تأثيــر؛ لذلــك تــرى حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أن هــذه 
التحفظــات تتعــارض مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة وتعتــرض عليهــا. وتعتــرض 
حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أيضـًـا علــى التحفــظ علــى المــادة )9(. وهنــا نلاحــظ 
أن فرنســا بينــت أن ســبب اعتراضهــا علــى التحفظــات الإماراتيــة علــى أحــكام 
المــادة )2/و( والفقــرة )2( مــن المــادة )15(، والمــادة )16(؛ أن هــذه التحفظــات 
ــا  ــم تبــن الســبب في اعتراضه ــة؛ بينمــا ل تتعــارض مــع موضــوع وغــرض الاتفاقي

علــى التحفــظ الإماراتــى علــى نــص المــادة )9(. 

− وفي 13 فبرايــر 2007: اعترضــت حكومــة الجمهوريــة الفرنســية علــى التحفظــات 	
ــع  ــى جمي ــة القضــاء عل ــى اتفاقي ــا إل ــدى انضمامه ــان ل ــا ســلطنة عم ــي أبدته الت
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ والتــي تنــص علــى أن ســلطنة عمــان لا تعتبــر نفســها 
ملزمــة بأحــكام الاتفاقيــة التــي تتعــارض مــع الشــريعة الإســامية، أو مــع القوانــن 
المعمــول بهــا في ســلطنة عمــان"، أو بأحــكام المــادة )9/ الفقــرة 2( والمــادة )15/ 
الفقــرة 4(، والمــادة )16(. وتــرى فرنســا أنــه مــن خــال اســتبعاد تطبيــق بنــود 
الاتفاقيــة، أو إخضاعهــا لعــدم مخالفــة مبــادئ الشــريعة الإســامية والقوانــن 
النافــذة؛ فــإن ســلطنة عمــان أبــدت تحفظًــا عامًّــا وغيــر محــدد؛ ممــا يجعــل أحــكام 
الاتفاقيــة غيــر فعالــة؛ لذلــك تــرى حكومــة الجمهوريــة الفرنســية أن هــذا التحفــظ 
منــافٍ لموضــوع وغــرض هــذه الاتفاقيــة، وترغــب في تســجيل اعتراضهــا عليهــا)393(. 
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− ــا 	 ــي أبدته ــى التحفظــات الت ــا عل ــد اعترضــت فرنســا أيضً ــل 2003: ولق 25 أبري
البحريــن عنــد الانضمــام إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة علــى تطبيــق المادتــن )2( و)16( مــن الاتفاقيــة بعــدم مخالفــة الشــريعة 
ــه  ــر محــدد، وأن ــن التحفظــن نطــاق عــام وغي ــرى فرنســا أن لهذي الإســامية، وت
ليــس مــن الممكــن التحقــق مــن التغييــرات في الالتزامــات المنصــوص عليهــا في 
الاتفاقيــة، وأن التحفظــات بهــذه الصيغــة يمكــن أن تجعــل أحــكام الاتفاقيــة غيــر 
ــا. لهــذه الأســباب؛ يمكــن القــول إن هذيــن التحفظــن غيــر متوافقــن  فعالــة تمامً
مــع هــدف وغــرض هــذه الاتفاقية.  ولقــد اعترضــت فرنســا أيضـًـا علــى تحفظــات 
البحريــن علــى المــادة )9/ فقــرة 2(، والمــادة )15/ الفقــرة 4 مــن الاتفاقيــة(؛ لكــن 

ــداء أســباب لهــذا التحفــظ )394(. دون إب

− 21 يوليــو 2003:  اعترضــت فرنســا علــى التحفظــات التــي أبدتهــا الجمهوريــة 	
العربيــة الســورية عنــد انضمامهــا للاتفاقيــة ســالفة الذكر، وتــرى فرنســا أن 
التحفــظ الســوري علــى نــص المــادة )2( مــن الاتفاقيــة؛ تحفــظ عــام يتعــارض مــع 
موضــوع وغــرض هــذه الاتفاقية؛ ولكــن فرنســا اعترضــت أيضًــا علــى التحفظــات 
علــى المــادة )9(، والمــادة )15(، والمــادة )16(؛ دون أن تبــدي ســببًا لذلــك، أو تبــن 

تعارضهمــا مــع موضــوع المعاهــدة وغرضهــا كمــا فعلــت مــع الإمــارات)395(.

ــى التحفظــات  ــا عل ــا مــا تســوغ اعتراضه ــدول المعترضــة غالبً ــة ال ونلاحــظ أن غالبي
خاصــة المتعلقــة بالمادتــن )2( و)16( مــن اتفاقيــة الســيداو بعــدم توافــق التحفــظ مــع 
ــام بذلــك؛ وهــي  ــع ســوى ثــاث دول عــن القي ــم تمتن موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا؛ ول

الدانمــرك وفرنســا والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية)396(. 

ــا جــدًّا؛  ــا والمكســيك والنرويــج فقــط أنهــا وجــدت التحفــظ عامًّ وقــد أوضحــت ألماني
ــع  ــك حــددت المكســيك فقــط في جمي ــى ذل ــة إل ــر واضــح، وبالإضاف ــه غي ــي فنطاق وبالتال

394-https:// treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

395-	 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en 

396- De Pauw (Marijke), op.it, p.63. 
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ــا. وأخيــرًا أشــارت  ــا إلــى التمييــز ضــد المــرأة عمليًّ اعتراضاتهــا أن التحفــظ ســيؤدي حتمً
ــة  ــة الليبي ــة العربي ــه الجماهيري ــى التحفــظ الــذي أبدت الدانمــرك فقــط في اعتراضهــا عل
إلــى أن الدولــة المتحفظــة لا يجــوز لهــا الاحتجــاج بأحــكام قانونهــا الداخلــي كمبــرر لعــدم 

ــذ المعاهــدة)397(.  تنفي

وعنــد الاعتــراض علــى التحفــظ لــدى الدولــة المتحفظــة؛ فالخيــار في منــع دخــول 
الاتفاقيــة حيــز النفــاذ فيمــا بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة؛ ولكــن معظــم الــدول التــي 
اعترضــت علــى التحفظــات علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ 
لــم تنــص صراحــة علــى حظــر بــدء نفــاذ الاتفاقيــة بينهمــا؛ فقــط الدنمــارك، وفنلنــدا، 

والنرويــج، وفرنســا، والســويد، 106 ظلــت صامتــة بشــأن هــذه المســألة)398(. 

>>>

397- De Pauw  (Marijke) , ibidem
398- De Pauw  (Marijke) , ibidem
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الفصل الرابع
الإجـراءات الخاصة بإبداء التحفظات وسحبها والاعتراض عليها
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الفصل الرابع
الإجـراءات الخاصة بإبداء التحفظات وسحبها والاعتراض عليها 

< تمهيد وتقسيم:

تتنــاول المــادة )23( مــن اتفاقيــة فيينــا الجوانــب الإجرائيــة المتعلقــة بالتحفظــات؛ 
فالمنصــوص عليــه في الفقــرة الأولــى أن التحفظــات، والقبــول الصريــح، والاعتراضــات؛ 
يجــب أن تكــون في شــكل مكتــوب، كمــا أن ذلــك مطلــوب أيضـًـا بالنســبة لســحب التحفــظ أو 
الاعتــراض عليــه؛ وهــذا أمــر طبيعــي جــدًّا؛ نظــرًا لحقيقــة أن التحفظــات والاعتراضــات 
تــؤدي قواعــد القانــون في شــكل قانــون مكتــوب. وتؤكــد الفقــرة الثانيــة أنــه إذا أبــدي 
التحفــظ وقــت التوقيــع علــى المعاهــدة الخاضعــة للتصديــق أو القبــول أو الموافقــة؛ فيجــب 
أن تثبتــه الدولــة المتحفظــة رســميًّا لــدى التعبيــر عــن رضاهــا الالتــزام بالمعاهــدة. وفي مثــل 
هــذه الحــال يعتبــر التحفــظ قــد تم مــن تاريــخ تثبيتــه. غيــر أن القبــول الصريــح للتحفــظ أو 

الاعتــراض عليــه المبديــان قبــل تثبيتــه لا يحتاجــان إلــى تثبيــت)399).

نتنــاول في هــذا الفصــل الإجـــراءات الخاصــة بإبــداء التحفظــات وســحبها والاعتــراض 
عليهــا؛ وذلــك في مبحثــن: الأول لبيــان الإجــراءات الخاصــة بإبــداء التحفظــات وســحبها، 

والثانــي لاســتعراض الإجــراءات الخاصــة بالاعتــراض علــى التحفظــات.

>>>

399-(1) Niina Anderson , op .cit , p.19.
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المبحث الأول
الإجراءات الخاصة بإبداء التحفظات وسحبها

بينــت اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات في الفصــل الخامــس منهــا في المــادة )23( 
الإجـــراءات الخاصــة بالتحفظــات بقولهــا: 

1- يجــب أن يُبــدى التحفــظ والقبــول الصريــح بــه والاعتــراض عليــه كتابــة، وأن يوجــه إلــى 
الــدول المتعاقــدة والــدول الأخــرى المخولــة بــأن تصبــح أطرافـًـا في المعاهــدة.

2- إذا أبــدي التحفــظ وقــت التوقيــع علــى المعاهــدة الخاضعــة للتصديــق، أو القبــول، 
أو الموافقــة؛ فيجــب أن تثبتــه الدولــة المتحفظــة رســميًّا لــدى التعبيــر عــن رضاهــا 
بالالتــزام بالمعاهــدة، وفي مثــل هــذه الحــال يعتبــر التحفــظ قــد تم مــن تاريــخ تثبيتــه.

3- القبــول الصريــح للتحفــظ أو الاعتــراض عليــه المبديــان قبــل تثبيتهمــا لا يحتاجــان إلــى 
تثبيــت.

4- يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة.

ــداء  ــى مطلبــن؛ أولهمــا نخصصــه للإجــراءات الخاصــة بإب وينقســم هــذا المبحــث إل
ــي: ــى النحــو الآت ــج ســحب التحفظــات؛ وذلــك عل التحفظــات، والآخــر يعال

>>>
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المطلب الأول
الإجراءات الخاصة بإبداء التحفظات

تتمثــل الإجــراءات الخاصــة بإبــداء التحفظــات في شــكل التحفــظ، والوقــت الــذي يجــوز 
إبــداؤه فيه:

< أولًا : شكل التحفظ:

إذا كانــت المعاهــدة تجيــز التحفــظ صراحــة، أو لا تحظــره صراحــة، أو لا يخالــف 
ــا علــى أي  موضــوع وغــرض المعاهــدة؛ فيجــوز للدولــة أو المنظمــة الدوليــة أن تبــدي تحفظً
ــة  ــادة )23( مــن اتفاقي ــى مــن الم مــن نصــوص المعاهــدة)400(. ولقــد اشــترطت الفقــرة الأول

ــا لقانــون المعاهــدات مــا يلــي: فيين

- ــة، وأن 	 ــه؛ كتاب ــراض علي ــه، والاعت ــح ب ــول الصري ــظ والقب ــدى التحف  يجــب أن يُب
يوجــه إلــى الــدول المتعاقــدة والــدول الأخــرى المخولــة بــأن تصبــح أطرافًــا في المعاهــدة. 
وبصفــة عامــة، تعــد التحفظــات مقبولــة مــن قبــل الــدول التــي لــم تبــد أي اعتراضــات 
عليهــا في نهايــة فتــرة اثنــي عشــر شــهرًا بعــد إخطارهــا بالتحفــظ، أو بالتاريــخ الــذي تم فيــه 

ــزام بالمعاهــدة؛ أيهمــا أحــدث. ــى الالت الإعــراب عــن الموافقــة عل

< ثانيًااً: وقت إبداء التحفظ:

وطبقًــا لنــص المــادة 19 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات؛ يجــوز للدولــة لــدى 
ــا؛ أن  ــام إليه ــا، أو إقرارهــا، أو الانضم ــا، أو قبوله ــق عليه ــا، أو التصدي ــع معاهــدة م توقي
تبــدي تحفظـًـا؛ وبنــاءً علــى ذلــك  يكــون التحفــظ محصــورًا في ثــاث مناســبات فقــط؛ هــي: 
ــة أو منظمــة دوليــة عنــد التوقيــع علــى  التوقيــع، والتصديــق، والانضمــام؛ فيجــوز لأي دول

مشــروع المعاهــدة أن تبــدي تحفظهــا علــى نــص أو أكثــر مــن نصوصهــا. 

كمــا يجــوز للدولــة أيضًــا أن تعلــن التحفــظ عنــد التصديــق؛ وهــو الــذي تقرنــه الدولــة 
أو المنظمــة مــع وثائــق التصديــق المرســلة لــدى جهــة الإيــداع التــي تم تحديدهــا في الاتفاقيــة 

400-MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 925.
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)دولــة، أو ســكرتارية، أو منظمــة دوليــة(، ويكثــر اســتعمال هــذا الأســلوب في الــدول التــي 
يلعــب البرلمــان دورًا مهمًّــا في قبــول التصديــق علــي المعاهــدات؛ حيــث يجــب عــرض المشــروع 
ــا آخــر، وأبســط الأمــور  علــى نــواب الشــعب أولاً؛ وهنــا قــد يــرى البرلمــان في المشــروع رأيً
هــي أن يقــرن موافقتــه بالتحفــظ علــى نــص أو أكثــر مــن نصــوص المعاهــدة، ويمتثــل رئيــس 

الدولــة لرغبــة البرلمــان؛ فيقــوم بالتصديــق مــع إبــداء التحفــظ المرغــوب فيــه برلمانيًّــا. 

ويجــوز أيضًــا التحفــظ عنــد الانضمــام إذا مــا كانــت المعاهــدة متعــددة الأطــراف 
مفتوحــة غيــر مغلقــة؛ أي يجــوز الانضمــام إليهــا مــن قبــل دول أخــرى، أو منظمــات أخــرى 
ــة أن تنضــم إليهــا بعــد  ــر التــي اشــتركت في إعدادهــا وتوقيعهــا؛ فــإن مــن حــق أي دول غي
خمــس ســنوات أو عشــر ســنوات مثــاً، ويجــوز عنــد انضمامهــا إليهــا أن تبــدي تحفظاتهــا 

في ذلــك الوقــت. 

>>>
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المطلب الثاني
سحب التحفظ على المعاهدات وآثاره

ــم تنــص المعاهــدة  ــا ل ــه »م ــا للمعاهــدات أن ــة فيين ــادة )1/22( مــن اتفاقي وضحــت الم
علــى غيــر ذلــك؛ فإنــه يجــوز ســحب التحفــظ في أي وقــت كان، ولا يشــترط لإتمــام الســحب 
رضــا الدولــة التــي كانــت قــد قبلــت التحفــظ«؛ وبنــاءً علــى هــذا النــص للدولــة المتحفظــة 
أن تســحب تحفظهــا قبــل قبولــه مــن قبــل أي طــرف آخــر في المعاهــدة، كمــا يجــوز لهــا أن 

تســحبه بعــد هــذا القبــول، دون اشــتراط موافقــة مــن قبلــه علــى الســحب.

ووفقـًـا للمــادة )22( مــن اتفاقيــة فيينــا؛ فالقاعــدة العامة هــي أن التحفظ أو الاعتراض 
ــت  ــت التحفــظ في وق ــي قبل ــدول الأخــرى الت ــة ال ــت، ودون موافق ــن ســحبه في أي وق يمك
ســابق، وإذا كان هــذا لــم يُتفــق عليــه بعــد، وإن اتفاقيــة فيينــا لــم تعلــق ســحب التحفظــات 
علــى أي شــروط؛ وهــو للتأكيــد علــى الــرأي القائــل بــأن هنــاك رغبــة عامــة لرؤيــة العديــد 
مــن التحفظــات قــد تم ســحبها. هــذا هــو نهــج عملــي ونفعــي؛ ولكنــه مــا زال يتــرك الوضــع 
القانونــي غيــر منتظــم؛ فالبعــض يعتبــر التحفظات اتفاقيات ثنائية إضافية، وأن الانســحاب 
مــن نفــس التحفــظ يتطلــب الموافقــة عنــد تقديمــه، والحقيقــة أن ســحب التحفظــات لا 
يســتلزم موافقــة أو قبــولاً مــن قبــل الــدول الأخــرى الأطــراف في المعاهــدة،  والقــول بغيــر 
ذلــك يمنــع الــدول مــن ســحب تحفظاتهــا واعتراضاتهــا وانســحاباتها؛ وهــو أمــر نــادر للغايــة 
إن لــم يكــن غيــر موجــود. وعنــد ســحب التحفــظ أو الاعتــراض؛ يُتــرك للدولــة إخطــار 
مكتــوب مــع الأمــن العــام. والســحب لا يحتــاج إلــى موافقــة لاحقــة مــن قبــل الطــرف الآخــر، 

ويدخــل حيــز التنفيــذ لحظــة إخطــار الــدول الأطــراف الأخــرى بالانســحاب)401).  

ــه في هــذه  ــه)402(؛ إذ إن ــن ل ــول الأطــراف الآخري ــل قب ولا توجــد مشــكلة في ســحبه قب
المــرة ليــس إلا عمــاً صــادرًا عــن الدولــة المتحفظــة بإرادتهــا المنفــردة؛ ومــن ثــم فللدولــة أن 
ــى هــذا الســحب)403(؛ إلا أن التحفــظ بعــد قبــول  تســحبه دون موافقــة أي طــرف آخــر عل
401-(1) Niina Anderson , op.cit , p.16.
402	- وهــو لا يســتلزم قبــول الأطــراف الآخريــن إذا كانــت المعاهــدة تجيــزه صراحــة؛ مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى 

خــاف ذلــك )م1/20 مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات(.
403	- د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص 28.
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ــا؛ ممــا يقتضــي أن لا يحــدث أي أثــر إلا بعــد  الأطــراف الآخريــن لــه يصبــح عمــاً اتفاقيًّ
ــإن النــص  ــم ف ــى هــذا الســحب؛ ومــن ث ــه عل ــي قبلت ــدة الأخــرى الت ــدول المتعاق ــة ال موافق
علــى جــواز ســحبه دون موافقــة مــن قبلــه؛ يتجاهــل الأســاس التعاقــدي لعمليــة التحفظــات، 
إلا أن هــذا النــص يشــجع الدولــة المتحفظــة علــى ســحب تحفظهــا بمحــض اختيارهــا)404(؛ 
وهــذا يحقــق مصلحــة كافــة أطــراف المعاهــدة الآخريــن؛ إذ إن ســحب التحفــظ معنــاه العــودة 
بالمعاهــدة إلــى صورتهــا الأصليــة المتكاملــة بالنســبة لكافــة الأطــراف، وتكامــل المعاهــدة أمــر 
تفــوق أهميتــه أي اعتبــار آخــر)405(؛ ومــن ثــم فليســت هنــاك أي مصلحــة جديــة للدولــة 
التــي قبلــت التحفــظ في الاعتــراض علــى ســحبه؛ لأن الهــدف منــه تحقيــق مصلحــة الدولــة 
المتحفظــة فقــط)406(، وبنــاءً علــى ذلــك؛ فــإن النــص علــى جــواز ســحب التحفــظ دون 
اشــتراط موافقــة مــن ســبق قبولــه للتحفــظ؛ أمــر ينســجم مــع المنطــق القانونــي الســليم، ولا 
ينتــج ســحب التحفــظ أثــره إلا مــن تاريــخ إخطــار الأطــراف الأخــرى في الاتفاقيــة بــه؛ مــا 
لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك، أو يُتفــق علــى حكــم آخــر)407(؛ ذلــك لأنــه لا يتصــور 
ــة  ــى التحفــظ للدول ــا مســتفادًا مــن الســلوك اللاحــق عل أن يكــون ســحب التحفــظ ضمنيًّ
المتحفظــة)408(؛ بــل يجــب أن يكــون صريحـًـا قاطعـًـا؛ ولذلــك يجــب أن يتــم إخطــار الأطــراف 
الأخــرى بــه كتابــة )م4/23(؛ ومــن ثــم لا يرتــب أي أثــر في مواجهــة أي دولــة متعاقــدة أخــرى 

لــم تخطــر بــه كتابــة.

ومعظــم الاتفاقيــات متعــددة الأطــراف اليــوم تعلــن في الواقــع موقفهــا فيمــا يتعلــق 
ــي البحــار  ــف لأعال ــة جني ــال: اتفاقي ــى ســبيل المث ــا )عل ــد أن البعــض منه بالتحفظــات؛ بي
لعــام 1958( لا يذكــر أي تحفظــات علــى الإطــاق، في حــن أن البعــض الآخــر قــد يحــدد 

ــق ببعــض الأحــكام فقــط. ــا يتعل ــة فيم أن التحفظــات ممكن

404-Holloway (Kaye) “Modern trends Intreaty Law “ London stevens & Sons 1967 ،p.542،  
405- Ibid . p.541.

406	- د. محمد سامي عبد الحميد، القاعدة الدولية، المرجع السابق، ص 385.
407	- تنــص المــادة )3/22( مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات علــى أنــه: »مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى غيــر ذلــك، ويتفــق 
علــى حكــم آخــر: 1-  فــإن ســحب التحفــظ لا ينتــج أثــره بالنســبة لدولــة متعاقــدة أخــرى إلا عندمــا تتلقــى هــذه 

الدولــة إخطــارًا بذلــك«.
408-Bowett (D.W), op. cit. P. 87.
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ومــع ذلــك قــد يحظــر البعــض الآخــر أي تحفظــات، ويمكــن أن يكــون ســحب التحفظات 
علــى معاهــدة متعــددة الأطــراف رهنـًـا بالاتفــاق علــى خــاف ذلــك؛ إلا عندمــا تتلقــى الــدول 

الأخــرى في المعاهــدة إخطــارًا بذلك الانســحاب)409(.

ويترتــب علــى ســحب التحفــظ ســريان كافــة أحــكام المعاهــدة في العلاقــة بــن الدولــة التــي 
ســبق لهــا التحفــظ، وبــن كافــة أطــراف المعاهــدة الآخريــن؛ بغــض النظــر عمــن كان قــد قبــل 
التحفــظ أو اعتــرض عليــه قبــل ســحبه، وعلــى الرغــم مــن أن اتفاقيــة فيينــا لــم تذكــر هــذا 
الأثــر؛ إلا أن لجنــة القانــون الدولــي كانــت واضحــة في هــذه المســألة؛ حيــث ذكــرت أن »الدولــة 
ــا لنصــوص المعاهــدة التــي  ــا في العــودة إلــى وضعهــا الكامــل وفقً المتحفظــة لديهــا الحريــة دائمً
صيغــت بهــا«. وبنــاءً علــى ذلــك؛ فــإن الدولــة التــي ســحبت تحفظهــا؛ ســتطبق عليهــا كافــة أحــكام 
ــق في العلاقــة بــن  ــي كان التحفــظ قــد اســتثناها مــن التطبي ــا الأحــكام الت المعاهــدة؛ بمــا فيه
الدولتــن )المتحفظــة ومــن قبلــت التحفــظ(. كمــا يســري نفــس الحكــم في العلاقــة بــن الدولــة 
التــي ســحبت تحفظهــا وبــن الدولــة التــي كانــت قــد اعترضــت عليــه؛ بحيــث تســري كافــة أحــكام 
المعاهــدة في العلاقــة بــن الدولتــن، بمــا فيهــا النصــوص التــي ورد عليهــا التحفــظ؛ إذا كان 
الاعتــراض علــى التحفــظ فقــط، دون الاعتــراض علــى نفــاذ المعاهــدة بــن الدولتــن )المتحفظــة 

والمعترضــة( فيمــا عــدا النصــوص المتحفــظ عليهــا. 

أمــا إذا كانــت الدولــة المعترضــة قــد رفضــت ســريان كافــة أحــكام المعاهــدة بينهــا 
ــة  ــى التحفــظ )بحيــث لــم تكتســب الدول ــة المتحفظــة، ولــم يقتصــر رفضهــا عل وبــن الدول
المتحفظــة وصــف الطــرف في الاتفاقيــة في مواجهــة الدولــة المعترضــة(؛ فــإن مــن شــأن 
ــن )المتحفظــة  ــن الدولت ــة ب ــم العلاقــة التعاهدي ــة أن يقي ســحب التحفــظ  في هــذه الحال
ــة التــي ســحبت تحفظهــا وصــف الطــرف في الاتفاقيــة  والمعترضــة( بحيــث تكتســب الدول
بســبب التحفــظ)410(. ولــم تعالــج اتفاقيــة فيينــا أثــر ســحب التحفــظ في علاقــة الدولــة التــي 
ســحبت تحفظهــا بالدولــة التــي كانــت قــد اعترضــت علــى التحفــظ، وعلــى ســريان المعاهــدة 
بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة، إلا أن هــذه المســالة قــد نوقشــت في مؤتمــر فيينــا الخــاص 
409-MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 925.
410	- د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، أصــول القانــون الدولــي العــام، الجــزء الأول، القاعــدة الدوليــة، المرجــع 

الســابق، ص385.
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بقانــون المعاهــدات في دورتــه الأولــى ســنة 1968، وقــد رأى ممثــل أســتراليا أن ســحب 
التحفــظ يترتــب عليــه إقامــة العلاقــة التعاهديــة مــع الدولــة التــي رفضــت اعتبــار الدولــة 
المتحفظــة طرفـًـا في الاتفاقيــة، وأن إقامــة هــذه العلاقــة نتيجــة ســحب التحفــظ أمــر يجــب 

افتراضــه، وقــد لاقــى هــذا الــرأي قبــولاً مــن كافــة الوفــود دون اعتــراض)411(.

وتســمح اتفاقيــة فيينــا صراحــة بالانســحاب مــن جانــب واحــد؛ ولكنهــا لا تعالــج مســألة 
إجــراءات الســحب الجزئــي الــذي ترمــي الــدول المتحفظــة إلــى تضييقــه، دون التخلــي عــن 
التحفظــات التــي وضعــت ســابقًا. وقــد خاضــت لجنــة القانــون الدولــي في جــدل ممــل نوعـًـا 
ــات  ــا تعدي ــزت به ــي تمي ــي كان أفضــل الســمات الت ــا إذا كان الســحب الجزئ ــا حــول م م
التحفظــات، أم الســحب الكلــي والــذي يليــه الاســتعاضة عــن التحفظــات بتحفظــات جديــدة 
أضيــق؛ وكان الميــل لصالــح وجهــة النظــر التــي تشــير إلــى أن أســباب الانســحاب الجزئــي 

يجــب أن تكــون مطلقــة تقريبًــا. 

وهنــاك نظريــة مصالــح الــدول غيــر المتحفظــة؛ وهــي تشــير إلــى أن نهــج  الانســحابات 
الجزئيــة ينظــر إليــه بعــن العطــف؛ لأنــه يقلــل مــن آثــار التحفظــات علــى المعاهــدات متعــددة 
الأطــراف بطريقــة تتفــق مــع موافقــة الدولــة؛ فالســحب الجزئــي هــو مفيد في نقــل معلومات 
إضافيــة حــول تفضيــات الدولــة المتحفظــة؛ لكنــه قــد يشــجع بشــكل مصطنــع الــدول في 
إبــداء تحفظــات أوســع في البدايــة؛ لأنهــا يمكــن أن تضيــق دائمًــا لهــم في وقــت لاحــق؛ 
ممــا يقلــل مــن خطــر أن أي تحفــظ فضفــاض قــد توجــه لــه اتهامــات تتعــارض معــه جملــة 
وتفصيــاً مــن قبــل هيئــة حكوميــة أو معاهــدة، أو يأتــي ليكــون أكثــر ملاءمــة لغيــر الــدول 

المتحفظــة التــي تتمتــع بالمعاملــة بالمثــل)412(. 

وبالتالــي فالســحب الجزئــي قــد يحــول دون تــوازن المصالــح التــي ينظــر إليهــا مــن قبــل 
الــدول غيــر المتحفظــة؛ ممــا يســتوجب الاعتــراض. واقترحــت اللجنــة أن تعتــرض علــى 
ــة  الســحب الجزئــي؛ بحيــث لا يجــوز إلا إذا كان التحفــظ ينطــوي علــى تمييــز ضــد الدول

غيــر المتحفظــة)413(. 
- السجلات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بقانون المعاهدات، الدورة الأولى، 1968، المرجع السابق، ص 38. 	411

412-(1) Edward T. Swaine , op.cit.P. 356. 
413-ibid.P. 356-57.  
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ومــن الأمثلــة علــى الســحب الجزئــي للتحفــظ مــا قامــت بــه ماليزيــا في 6 فبرايــر 
ــى النحــو  ــي للتحفــظ عل ــا الأمــن العــام بســحب جزئ 1998؛ حيــث أبلغــت حكومــة ماليزي
التالــي: »تســحب حكومــة ماليزيــا تحفظهــا فيمــا يتعلــق بالمــواد )2/و(، و)1/9(، و)16/ب(، 

و)16/ د(، و16/ ه(، و)16/ح(.

وفي التاريــخ نفســه أبلغــت حكومــة ماليزيــا الأمــن العــام بأنهــا قــررت تعديــل تحفظهــا 
الــذي أبدتــه عنــد الانضمــام علــى النحــو التالــي:

وفيمــا يتعلــق بالمــادة )5/ أ( مــن الاتفاقيــة؛ تعلــن حكومــة ماليزيــا أن الحكــم يخضــع 
لقانــون الشــريعة بشــأن تقســيم الممتلــكات الموروثــة.

وفيمــا يتعلــق بالمــادة )7/ ب( مــن الاتفاقيــة؛ تعلــن حكومــة ماليزيــا أن تطبيــق المــادة )7 
/ب( المذكــورة لا يؤثــر علــى التعيــن في بعــض المناصــب العامــة؛ مثــل قضــاة محكمــة الإفتــاء 

الشــرعية، والإمــام؛ الــذي يتفــق مــع أحــكام الشــريعة الإســامية.

وفيمــا يتعلــق بالفقــرة )2( مــن المــادة )9( مــن الاتفاقيــة؛ تعلــن حكومــة ماليزيــا أن 
تحفظهــا سيســتعرض إذا عدلــت الحكومــة القانــون ذا الصلــة.

وفيمــا يتعلــق بالمــادة )1/16: أ(، والفقــرة 2؛ تعلــن حكومــة ماليزيــا أنــه بموجــب قانــون 
الشــريعة وقوانــن ماليزيــا؛ فــإن الســن المحــددة لــزواج المــرأة هــي السادســة عشــرة والرجــال 

ثمانيــة عشــر عامـًـا«.

وتمشــيًا مــع ممارســة الوديــع المتبعــة في حــالات مماثلــة؛ اقتــرح الأمــن العــام أن 
يتلقــى التعديــل المعنــي للإيــداع في حالــة عــدم وجــود اعتــراض مــن جانــب أي مــن الدولتــن 
المتعاقدتــن؛ إمــا علــى الإيــداع نفســه، أو علــى الإجــراء المتوخــى؛ وذلــك في غضــون فتــرة 
90 يومـًـا مــن تاريــخ الإخطــار )21 نيســان / أبريــل 1998(؛ أي في 20 تمــوز/ يوليــة 1998.

وفي هــذا الصــدد تلقــى الأمــن العــام في المواعيــد المبينــة أدنــاه مــن حكومتــي فرنســا 
وهولنــدا البيانــات التاليــة المتعلقــة بالانســحاب الجزئــي المذكــور.
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وفي 20 يوليــة 1998 أعلنــت فرنســا أن التحفــظ الــذي أبدتــه ماليزيــا علــى النحــو المعــرب 
عنــه في الســحب الجزئــي، والتعديــات التــي أدخلتهــا ماليزيــا في 6 شــباط/ فبرايــر 1998؛ لا 
ــى التحفــظ. وذكــرت أن  ــة؛ ولذلــك اعترضــت فرنســا عل تفــق مــع  موضــوع ومقاصــد الاتفاقي
هــذا الاعتــراض لا يؤثــر علــى بــدء نفــاذ الاتفاقيــة بــن فرنســا وبــن ماليزيــا. وبنــاء عليــه؛ فــإن 

التعديــل المعنــي غيــر مقبــول بالنســبة لهــا، وقــد اعترضــت عليــه حكومــة فرنســا.

وفي21 يوليــة 1998 »درســت حكومــة مملكــة هولنــدا تعديــل التحفظــات التــي أبدتهــا 
ماليزيــا علــى المــواد )5/ أ(، و)1/16: أ(، والفقــرة 2 مــن الاتفاقيــة. واعترفــت حكومــة 
ــى  ــا إل ــت انضمامه ــت وق ــي قدم ــا حــددت هــذه التحفظــات الت ــدا أن ماليزي ــة هولن مملك
الاتفاقيــة. ومــع ذلــك؛ فــإن حكومــة مملكــة هولنــدا أعلنــت أنهــا تفتــرض أن ماليزيــا ســتكفل 
إعمــال الحقــوق المكرســة في المــواد المذكــورة أعــاه، وستســعى جاهــدة إلــى جعــل تشــريعاتها 
الوطنيــة ذات الصلــة متفقــة مــع الالتزامــات التــي تفرضهــا الاتفاقيــة. وأن هــذا الإعــان 

منهــا لا يحــول دون دخــول الاتفاقيــة حيــز النفــاذ بــن مملكــة هولنــدا وبــن ماليزيــا.

ولقــد تحفظــت مصــر عنــد التصديــق علــى نــص الفقــرة )٢( مــن المــادة ٩ بشــأن 
ــق بجنســية أطفالهــا، دون إخــال  ــا متســاوية لحقــوق الرجــل فيمــا يتعل ــح المــرأة حقوقً من
باكتســاب الطفــل المولــود مــن زواج لجنســية أبيــه؛ وذلــك تفاديًــا لاكتســابه جنســيتين اتقــاء 
الإضــرار بمســتقبله، ومــن الجلــي أن اكتســاب الطفــل لجنســية أبيــه هــو أنســب الأوضــاع 
لــه، ولا يخــل بمبــدأ المســاواة بــن الرجــل وبــن المــرأة؛ إذ المألــوف موافقــة المــرأة في حالــة 
زواجهــا مــن أجنبــي علــى انتســاب أطفالهمــا لجنســية الأب. ولكــن في 4 ينايــر 2008؛ أبلغــت 

الحكومــة المصريــة الأمــن العــام أنهــا قــررت ســحب التحفــظ علــى هــذه المــادة.)414(

وفي 31 تمــوز / يوليــه 2003 أبلغــت حكومــة مصــر الأمــن العــام بأنهــا قــررت ســحب 
تحفظهــا الــذي أبدتــه عنــد التوقيــع، وأكــدت علــى تحفظهــا -عنــد التصديــق- علــى المادتــن 
)20( و)21( مــن الاتفاقيــة. وفيمــا يلــي نــص التحفــظ: وبمــا أن الشــريعة الإســامية هــي 
أحــد المصــادر الأساســية للتشــريع في القانــون المصــري، ولأن الشــريعة الإســامية، تقضــي 
414-(1)Available at:
	 ht tps : / / t reat ies .un .org/Pages /ViewDetai ls .aspx?src= IND&mtdsg_no= IV-

8&chap t e r=4&lang=en# 2 1 .
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بتوفيــر كل وســائل الحمايــة والرعايــة للأطفــال بطــرق ووســائل عديــدة؛ لا تشــمل مــن بينهــا 
التبنــي القائــم في بعــض الهيئــات الأخــرى مــن القانــون الإيجابــي، وتعــرب حكومــة جمهوريــة 
ــي في  ــع الأحــكام والأحــكام المتعلقــة بالتبن ــق بجمي ــة عــن تحفظهــا فيمــا يتعل مصــر العربي
الاتفاقيــة المذكــورة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالأحــكام التــي تحكــم التبنــي في المادتــن )20( 

و)21( مــن الاتفاقيــة)415(.

>>>

415-(2)https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&clang=_en
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المبحث الثاني
الإجراءات الخاصة بشكل وتوقيت الاعتراضات

ــى  ــل المتوقعــة عل ــون المعاهــدات ردود الفع ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي ــادة )20( م بينــت الم
التحفظــات؛ فللــدول الأطــراف الحــق في الاختيــار بــن قبــول التحفــظ والاعتــراض عليــه، 
أمــا التحفــظ الــذي تســمح بــه المعاهــدة صراحــة؛ فإنــه لا يتطلــب أي قبــول لاحــق مــن الــدول 

المتعاقــدة الأخــرى)416).

المطلب الأول
شكل وتوقيت الاعتراض

ــا لقانــون المعاهــدات في الفصــل الخامــس منهــا في المــادة 23  اشــترطت اتفاقيــة فيين
الإجـــراءات الخاصــة بالتحفظــات بقولهــا: 

1- يجــب أن يُبــدى التحفــظ، والقبــول الصريــح بــه والاعتــراض عليــه كتابــة، وأن يوجــه 
إلــى الــدول المتعاقــدة والــدول الأخــرى المخولــة بــأن تصبــح أطرافـًـا في المعاهــدة؛ وبنــاءً علــى 

ذلــك يجــب أن يكــون الاعتــراض علــى التحفــظ مكتوبـًـا.

والمــادة )5/20( مــن اتفاقيــة فيينــا ســالفة الذكــر؛ نصــت على أنــه: "في تطبيق الفقرتين 
)2( و)4(، ومــا لــم تنــص المعاهــدة علــى حكــم مخالــف؛ يعتبــر التحفــظ مقبــولاً مــن دولــة 
مــا إذا لــم تكــن قــد أثــارت أي اعتــراض عليــه قبــل انقضــاء فتــرة اثنــي عشــر شــهرًا علــى 
إشــعارها بــه، أو في تاريــخ تعبيرهــا عــن موافقتهــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة، ويؤخــذ بالتاريــخ 

اللاحــق لأي مــن هذيــن التاريخــن". 

فالمــادة )20( مــن اتفاقيــة فيينــا؛ تشــير إلــى أن الــدول غيــر المتحفظة قــد تقبل التحفظ 
أو تعتــرض عليــه بوضــوح، ويجــب أن يكــون الاعتــراض خــال اثنــي عشــر شــهرًا مــن تاريــخ 
إبلاغهــا بالتحفــظ، أو في تاريــخ تعبيرهــا عــن موافقتهــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة، ومشــكلة 
ــا؛ إذ التحفظــات التــي تتعــارض باطلــة  التحفظــات التــي تتعــارض يجعــل هــذا أقــل وضوحً

416-(1) Niina Anderson , op.cit , p.20.
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ــزم الاعتــراض عليهــا، ومجــرد عــدم التحــرك في غضــون اثنــي  مــن أساســها؛ بحيــث لا يل
عشــر شــهرًا لا يمكــن أن يفســر علــى أنــه قبــول ضمنــي، وتقــوم بعــض الــدول بالاعتــراض 
علــى التحفــظ بعــد مــرور مــدة اثنــي عشــر شــهرًا مــن تلقيهــا الإخطــار بالتحفــظ، وقــد يكــون 
هــذا التأخــر راجــع إلــى ســوء تقديــر مــن الدولــة حــن تلقــت إشــعارًا مــن التحفــظ، أو غفلــة، 
وفي بعــض الحــالات تســوغ الــدول صراحــة تأخــر اعتراضهــا علــى أســاس أن التحفظــات لا 
تتفــق مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة؛ وهــى بذلــك لا تســري عليهــا الحــدود الزمنيــة التــي 

تفرضهــا المــادة )20( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات)417(. 

ــة الســيداو  ــى اتفاقي ــت عل ــظ الكوي ــى تحف ــا عل ــرت الدانمــرك في اعتراضه ــد ذك وق
أنــه لا يوجــد حــد زمنــي ينطبــق علــى الاعتراضــات علــى التحفظــات التــي لا يجــوز قبولهــا 

بموجــب القانــون الدولــي. 

وكانــت حكومــة الكويــت قــد أبلغــت الأمــن العــام بموجــب إخطــار ورد في 9 كانــون 
الأول/ ديســمبر 2005 بقرارهــا ســحب التحفــظ التالــي فيمــا يتعلــق بالمــادة )7/أ(، المقــدم 
عنــد الانضمــام إلــى الاتفاقيــة؛ ونصــه كمــا يلــي: وتبــدي حكومــة الكويــت تحفظـًـا علــى المــادة 
)7/ أ(؛ حيــث إن الحكــم الــوارد في تلــك الفقــرة يتعــارض مــع قانــون الانتخابــات الكويتــي؛ 

حيــث يقتصــر الحــق في التأهــل للانتخــاب والتصويــت علــى الذكــور.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الأمــن العــام تلقــى في 12 شــباط / فبرايــر 1997 مــن 
ــدى  ــت ل ــا الكوي ــي أبدته ــق بالتحفظــات الت ــا يتعل ــة فيم حكومــة الدانمــرك الرســالة التالي
التصديــق عليهــا: "تــرى حكومــة الدانمــرك أن التحفظــات المذكــورة تغطــي الأحــكام المركزيــة 
للاتفاقيــة. وعــاوة علــى ذلــك؛ فمــن المبــادئ العامــة للقانــون الدولــي أنــه لا يجــوز الاحتجــاج 
بالقانــون الداخلــي كمبــرر لعــدم الوفــاء بالالتزامــات التعاهديــة. وتــرى حكومــة الدانمــرك 
أن"التحفظــات لا تتفــق مــع موضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا؛ وبالتالــي فهــي غيــر مقبولــة 
ــى هــذه  ــة الدانمــرك عل ــرض حكوم ــي تعت ــي؛ وبالتال ــون الدول ــذة بموجــب القان ــر ناف وغي

التحفظــات".

417-(1) Edward T. Swaine , op . cit .P. 318. 
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ــى  ــى الاعتراضــات عل ــق عل ــي ينطب ــه لا يوجــد حــد زمن ــة الدانمــرك أن ــرى حكوم وت
التحفظــات التــي لا يجــوز قبولهــا بموجــب القانــون الدولــي.

وفي ذلــك التاريــخ نفســه تلقــى الأمــن العــام أيضًــا مــن حكومــة الدانمــرك رســائل 
مماثلــة في جوهرهــا، مــع إدخــال مــا يلــزم مــن تعديــل علــى النــص الــذي قدمتــه الكويــت؛ 
وذلــك فيمــا يتعلــق بالتحفظــات التــي أبدتهــا ليســوتو وماليزيــا والمالديــف وســنغافورة عنــد 
الانضمــام، وكذلــك في 23 آذار / مــارس 1998؛ فيمــا يتعلــق بالإجــراءات التــي قدمتهــا 

ــا)418(. ــق عليه ــدى التصدي باكســتان ل

>>>

418-(1)https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV- 
&chapter=4&lang=en#32. 
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المطلب الثاني
سحب الاعتراض على التحفظ

وفقًــا للمــادة )2/22 ( مــن اتفاقيــة فيينــا )419( يجــوز للدولــة التــي اعترضــت علــى 
التحفــظ أن تســحب اعتراضهــا في أي وقــت مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك. 
ولا يترتــب علــى هــذا الســحب أي أثــر مــن تاريــخ إخطــار الدولــة التــي ســحبت اعتراضهــا 
الدولــة المتحفظــة بذلــك، مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى غيــر ذلــك، أو يكــون هنــاك اتفــاق علــى 
حكــم آخــر؛ وذلــك لأن ســحب الاعتــراض لا يتصــور أن يكــون ضمنيًّــا أو مفترضـًـا)420(؛ ومــن 

ثــم يجــب أن يكــون إخطــار الدولــة المتحفظــة بــه كتابــة )م4/23 (.

ولا تعلــق اتفاقيــة فيينــا ســحب الاعتراضــات علــى التحفظــات علــى شــروط؛ وهــو 
تأكيــد علــى الــرأي القائــل بــأن ذلــك يهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة أمــام الــدول لمراجعــة 
ــى  ــاج إل ــا مــن ســحب اعتراضهــا في أي وقــت. والســحب لا يحت ــا، وتمكينه ــم موقفه وتقيي
موافقــة لاحقــة مــن قبــل الطــرف المتحفــظ، وتدخــل الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ لحظــة إخطــار 

ــدول الأخــرى الأطــراف)421(.  ال

ويترتــب علــى ســحب الاعتــراض علــى التحفــظ نتيجــة مهمــة؛ وهــي أن التحفــظ ينتــج 
أثــره كامــاً في العلاقــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الدولــة التــي ســحبت اعتراضهــا عليــه؛ 
ــم تســري أحــكام  ــن ث ــه؛ وم ــول ل ــة قب ــد بمثاب ــظ؛ يع ــى التحف ــراض عل إذ أن ســحب الاعت
المعاهــدة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الدولــة التــي ســحبت اعتراضهــا علــى تحفظهــا، 
معدلــة وفقًــا لمــا تضمنــه التحفــظ مــن أحــكام في العلاقــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن 

ــى التحفــظ. ــي ســحبت اعتراضهــا عل ــة الت الدول

>>>

419	- تنــص المــادة )2/22( مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات علــى أنــه: »مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى غيــر ذلــك؛ يجــوز 
ســحب الاعتــراض علــى التحفــظ في أي وقــت«.

420	- تنــص المــادة )3/22( مــن اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات علــى أنــه: »مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى غيــر ذلــك، أو 
يتفــق علــى حكــم آخــر:

ب- .. . فإن سحب الاعتراض على التحفظ لا ينتج أثره إلا عندما تتلقى الدولة المتحفظة إخطارًا  بذلك.
421-Niina Anderson , op.cit , p.16. 
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الخاتمـــــــة
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الخاتمة
تناولــت موضــوع التحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة في مقدمــة؛ عرضــت فيهــا لمشــكلة 
البحــث، وصعوبــات البحــث، والدراســات الســابقة، ومناهــج البحــث التــي اعتمــدت عليهــا 
في الدراســة، ثــم تناولــت في الفصــل التمهيــدي المقصــود بالتحفــظ، والتطــور التاريخــي لــه، 
ــة؛ فعالجــت  ــى المعاهــدات الدولي وانتقلــت في الفصــل الأول لبيــان مشــروعية التحفــظ عل
حريــة التحفــظ علــى المعاهــدات في القانــون الدولــي، وتناولــت أيضًــا حظــر التحفــظ 
ــا، أمــا  علــى المعاهــدات في القانــون الدولــي؛ ســواء كان حظــر التحفــظ صراحــة، أو ضمنً
الفصــل الثانــي؛ فيشــرح موضــوع قبــول التحفــظ علــى المعاهــدات والاعتــراض عليــه؛ مــن 
خــال بيــان قواعــد قبــول التحفــظ، وكيفيــة الاعتــراض عليهــا، وخصصــت الفصــل الثالــث 
لدراســة الآثــار القانونيــة للتحفــظ، والاعتــراض عليــه مــن خــال تحديــد أثــر التحفــظ علــي 
المعاهــدات الدوليــة، والاعتــراض عليــه، وشــرحت ذلــك بتطبيقــات لآثــار التحفــظ علــى 
معاهــدات حقــوق الإنســان، ومســالك الــدول في هــذا الشــأن، وختمــت الدراســة بالفصــل 
الرابــع الــذي تنــاول الإجـــراءات الخاصــة بإبــداء التحفظــات وســحبها والاعتــراض عليهــا.

• وبعــد أن فرغــت مــن بحــث موضــوع التحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة في القانــون 	
الدولــي العــام؛ توصلــت إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات:

< أولًا: النتائج: 

11 جوهــر التحفــظ هــو اســتبعاد أو تعديــل الآثــار القانونيــة لنصــوص المعاهــدة التــي .
ورد عليهــا التحفــظ، واســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــى لنصــوص المعاهــدة هــو 
الــذي يميــز التحفــظ عــن الإعلانــات التفســيرية المحضــة، أو الاعلانــات الأخــرى، 
ولا عبــرة بالتســمية التــي تطلــق عليــه، مــا دام يهــدف إلــى اســتبعاد أو تعديــل الأثــر 

القانونــي للمعاهــدة. 

22 ــه . ــة لا يكــون مشــروعًا إلا إذا قبل ــى المعاهــدات الثنائي ــرد عل ــذي ي إن التحفــظ ال
الطــرف الآخــر في المعاهــدة، ويترتــب علــى قبولــه تعديــل المعاهــدة طبقًــا للأحــكام 
الجديــدة التــي تضمنهــا التحفــظ، ويترتــب علــى رفضــه انهيــار مشــروع المعاهــدة 
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بــن الطرفــن؛ ســواء في صورتهــا الأصليــة أو المعدلــة. أمــا المعاهــدات متعــددة 
الأطــراف المفتوحــة؛ فيجــوز إبــداء التحفظــات عليهــا مــا لــم يكــن التحفــظ محظورًا 
ــا مــع  ــا في المعاهــدة، أو كان في حالــة ســكوت الاتفاقيــة متعارضً صراحــة أو ضمنً

موضــوع المعاهــدة وغرضهــا. 

33 ــل التحفــظ . ــوب؛ مث ــي المكت ــون الدول ــداء تحفظــات تتعــارض مــع القان لا يجــوز إب
وكذلــك  أخــرى،  دوليــة  معاهــدة  تضمنتهــا  نصــوص  يعــدل  أو  يســتبعد  الــذي 

التحفظــات التــي تتعــارض مــع القانــون الدولــي العــرفي.

44 لا يجــوز إبــداء التحفظــات علــى القواعــد الآمــرة التــي تقــوم عليهــا الاتفاقيــة، .
والتحفظــات التــي تــرد علــى هــذه القواعــد يفتــرض أنهــا متعارضــة مــع موضــوع 

الاتفاقيــة وغرضهــا. 

55 ــا مــن الأطــراف . لا يتطلــب التحفــظ الــذي تبيحــه الاتفاقيــة صراحــة قبــولاً لاحقً
الأخــرى في المعاهــدة مــا لــم تنــص المعاهــدة علــى خــاف ذلــك، ويرتــب أثــره بمجــرد 
قبــول الدولــة المتحفظــة للمعاهــدة؛ ولكــن هــذا الحكــم لا يســري إلا إذا كانــت 
الاتفاقيــة حــددت مضمــون التحفــظ نمطًــا ونوعًــا؛ فــإذا نصــت الاتفاقيــة في 
عبــارات عامــة علــى إباحــة التحفظــات علــى مــواد معينــة منهــا؛ فــإن هــذا لا يعنــي 
بالضــرورة أن تكــون كل التحفظــات التــي تــرد عليهــا جائــزة ولا تحتــاج إلــى قبــول 
لاحــق؛ فعلــى العكــس تخضــع هــذه التحفظــات في حالــة عــدم تحديــد مضمونهــا 
ــا  ــم أيضً ــن، ويمكــن له ــول الأطــراف الآخري ــب قب ــار المواءمــة، وتتطل لإعمــال معي

الاعتــراض عليهــا.

• يكــون جوازهــا منصوصًــا عليــه صراحــة في 	 أن  المباحــة دون  التحفظــات  أمــا 
ثلاثــة خيــارات: إزاءهــا  الأطــراف الاخريــن يملكــون  فــإن  الاتفاقيــة؛ 

ــة المتحفظــة وبــن مــن  ) أ ( قبــول التحفــظ: وفي هــذه الحالــة تســري المعاهــدة بــن الدول
قبــل تحفظهــا، ويحــدث التحفــظ أثــره كامــاً في العلاقــة بــن الدولتــن علــى أســاس 
تبادلــي؛ حيــث يعــدل نصــوص المعاهــدة التــي ورد عليهــا التحفــظ في حــدود التحفــظ 

بالنســبة لــكل منهــا في علاقتــه بالآخــر.
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ــى ذلــك ســريان المعاهــدة في العلاقــة  ــى التحفــظ فقــط: ويترتــب عل ) ب ( الاعتــراض عل
بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الدولــة المعترضــة مــا عــدا النــص أو النصــوص التــي ورد 

عليهــا التحفــظ، وفي حــدود هــذا التحفــظ.

) جـــ ( الاعتــراض علــى التحفــظ والاعتــراض الصريــح علــى نفــاذ المعاهــدة: والأثــر المترتــب 
علــى ذلــك هــو عــدم وجــود أي علاقــة تعاهديــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الدولــة 

المعترضــة.

6 - إن الدولــة غيــر ملزمــة ببيــان الأســباب التــي بنــت عليهــا الاعتــراض علــى التحفــظ، أو 
عليــه، وعلــى ســريان الاتفاقيــة بينهــا وبــن الدولــة المتحفظــة؛ فقــد تبنــي اعتراضهــا 
علــى عــدم مواءمــة التحفــظ مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا، وقــد يكــون مرجــع 
اعتراضهــا أســباب سياســية محضــة، وحقهــا في الاعتــراض يســتند إلــى الطبيعــة 

ــدول. ــع مــن حــق الســيادة والمســاواة بــن ال ــي تنب ــة للتحفظــات الت الرضائي

7 - في حالــة مــا إذا لــم يكــن التحفــظ جائــزًا لتعارضــه مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا، 
ولا يمكــن فصلــه عــن ارتضــاء الدولــة الالتــزام بأحــكام المعاهــدة بحيــث لا تقبــل 
ــى  ــا إل ــة عــن اتجــاه إرادته ــر الدول ــون باطــاً، ويبطــل تعبي ــه يك ــه؛ فإن المعاهــدة بدون
الالتــزام بأحــكام المعاهــدة؛ حيــث لا تكتســب وصــف الطــرف فيهــا، وإذا كان عــدم 
جــواز التحفــظ ليــس ســببه التعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا، وأمكــن فصلــه 
عــن قبــول الدولــة لأحــكام المعاهــدة؛ فــإن البطــان يقتصــر عليــه وحــده، دون أن يؤثــر 
علــى اشــتراك الدولــة المتحفظــة في المعاهــدة؛ بحيــث يمكنهــا اكتســاب وصــف الطــرف 

فيهــا في مواجهــة مــن قبــل تحفظهــا.

8 - يجــوز للأطــراف قبــول التحفــظ غيــر المســموح بــه إذا لــم يكــن متعارضًــا مــع موضــوع 
الاتفاقيــة وغرضهــا، أو لــم يكــن محظــورًا صراحــة في الاتفاقيــة، ويرتــب أثــره في 

ــه. ــة التــي قبلت ــة المتحفظــة وبــن الدول العلاقــة بــن الدول

9 - يمكــن إبــداء التحفظــات المحظــورة صراحــة، أو المتعارضــة مــع موضــوع الاتفاقيــة 
وغرضهــا؛ بتعديــل الاتفاقيــة؛ وذلــك بالنــص علــى إباحــة التحفــظ الــذي تحظــره 
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ــة، أو بوضــع ملحــق  ــادة التحفظــات في الاتفاقي ــر م ــك بتغيي ــة؛ ســواء كان ذل الاتفاقي
ــول كافــة  ــي تحظرهــا المعاهــدة، كمــا أن قب ــة يتضمــن إباحــة التحفظــات الت للاتفاقي
ــن شــأنه أن  ــا؛ م ــة وغرضه ــع موضــوع الاتفاقي ــارض م ــذي يتع ــظ ال الأطــراف للتحف

يضفــي عليــه المشــروعية، ويعتبــر بمنزلــة تعديــل للمعاهــدة.

ويحــدث ســحب  كتابــة،  عليهــا  والاعتراضــات  التحفظــات  مــن  كل  10- يمكــن ســحب 
التحفــظ أثــره عنــد إبــاغ الدولــة المتحفظــة الأطــراف الأخــرى بســحب تحفظهــا، كمــا 
يحــدث ســحب الاعتــراض أثــره عنــد إبــاغ الدولــة المعترضــة الدولــة المتحفظــة بســحب 
اعتراضهــا، ويترتــب علــى ســحب التحفــظ العــودة إلــى نصــوص المعاهــدة في صورتهــا 

الأصليــة، أمــا ســحب الاعتــراض علــى التحفــظ؛ فيعــد قبــولاً للتحفــظ.

11- نظــرًا للطبيعــة الدســتورية للمعاهــدات المنشــئة للمنظمــات الدوليــة، ولأهميــة الــدور 
الــذي تلعبــه هــذه المنظمــات في العلاقــات الدوليــة؛ فــإن القواعــد التــي أوردتهــا اتفاقيــة 
فيينــا بشــأن المعاهــدات غيــر ملائمــة للتطبيــق علــى دســاتير المنظمــات الدوليــة؛ بــل 
ــا النظــام  ــة لهــذه القواعــد؛ خصوصً مــن الصعــب إخضــاع دســاتير المنظمــات الدولي
ــه  ــراض علي ــول التحفــظ، أو الاعت ــة الحــق في قب ــذي يعطــي كل دول ــرن ال ــي الم الثنائ
ــب  ــه يترت ــة المتحفظــة؛ لأن ــن الدول ــة المعترضــة وب ــن الدول ــى ســريان المعاهــدة ب وعل
عليــه العضويــة النســبية؛ وهــذا لا يمكــن تصــوره بالنســبة للمنظمــات الدوليــة ودســاتير 
المنظمــات الدوليــة. ورغــم أنهــا غيــر ملائمــة لإجــراء التحفظــات عليهــا؛ إلا أن التحفظ 
يكــون مشــروعًا إذا أباحتــه صراحــة الاتفاقيــة المنشــئة، وفي حالــة ســكوت دســتور 
المنظمــة عــن بيــان حكــم التحفظــات؛ فــإن القاعــدة التــي يتعــن العمــل بهــا هــي عــدم 
مشــروعية التحفظــات التــي تــرد عليــه، أو علــى الأقــل يشــترط لمشــروعيتها قبولهــا مــن 

الجهــاز المختــص في المنظمــة.

12- إن بعــض الــدول الإســامية تتحفــظ علــى بعــض نصــوص الاتفاقيــات الدولية؛ وخاصة 
اتفاقيــات حقــوق الإنســان بعــدم مخالفــة أحــكام الشــريعة الإســامية، وقــد بــدا ذلــك 
واضحًــا في اتفاقيــة منــع كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )الســيداو(، واتفاقيــة 
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حقــوق الطفــل، والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي للحقــوق 
الثقافيــة والاجتماعيــة، وقــد تضمنــت هــذه الوثائــق نصوصـًـا قانونيــة تقــوم علــى فكــرة 
الحريــة الفرديــة المطلقــة؛ كالحريــة الجنســية، وحريــة تغييــر الديــن، والمســاواة المطلقــة 
بــن الرجــل وبــن المــرأة؛ وهــى أفــكار تنطلــق مــن فكــرة الحريــة الفرديــة في المجتمعــات 
الغربيــة، وهــي تخالــف الأحــكام القطعيــة والثوابــت في الشــريعة الإســامية التــي تمثــل 
المنطلــق الفكــرى للتشــريعات في الــدول الإســامية؛ والتــي تســمو في دولنــا الإســامية 
علــى الدســاتير والتشــريعات، وتســبقها في الوجــود بأكثــر مــن ثلاثــة عشــر قرنـًـا؛ ومــن 
ثــم تتعــارض هــذه الوثائــق مــع القيــم الحضاريــة للمجتمعــات الإســامية؛ ومــن هنــا كان 

ســبب التحفــظ علــى هــذه النصــوص.  

< ثانيًا: التوصيات: 

11 التزامــات عليهــا إلا . الدولــة، وعــدم جــواز فــرض  انطلاقًــا مــن مبــدأ ســيادة 
بإرادتهــا؛ نوصــى لجنــة القانــون الدولــي، واللجــان المنشــأة بمقتضــى اتفاقيــات 
حقــوق الإنســان باعتبــار تحفــظ الــدول الإســامية علــى نصــوص اتفاقيــات حقــوق 
ــم الأساســية التــي  الإنســان بعــدم مخالفــة الشــريعة الإســامية -بحســبانها القي
ــف لموضــوع وغــرض المعاهــدة. ــر مخال ــات الإســامية- غي ــا المجتمع ــوم عليه تق

22 نقتــرح قيــام الأمم المتحــدة بتحديــد النصــوص التــي يجــوز التحفــظ عليهــا في .
الاتفاقيــات الدوليــة، وعــدم تــرك الأمــر لإرادة الــدول؛ إلا إذا كانــت القاعــدة 
الــوارد عليهــا التحفــظ تتعــارض مــع القيــم الأساســية التــي يقــوم عليهــا المجتمــع 

في الدولــة المتحفظــة.

33 كمــا نقتــرح بــأن تتضمــن الدســاتير المنشــئة للمنظمــات الدوليــة نصًّــا يحظــر عــدم .
التحفــظ علــى أحكامهــا؛ نظــرًا لعــدم إمكانيــة تطبيــق نظــام التحفظــات عليهــا.

44 توصــى الدراســة بقيــام الأمم المتحــدة بتخصيــص جهــاز لرصــد التحفــظ علــى .
بالــدول  المتحــدة  لــأمم  العامــة  الجمعيــة  تبلــغ  أن  علــى  الدوليــة؛  المعاهــدات 
المتحفظــة، وأســباب تحفظهــا، مــع إجــراء مناقشــة معهــا عــن ســبب التحفــظ.
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55 كمــا توصــى الدراســة باعتبــار التحفظــات التــي تــرد علــى الاتفاقيــات التــي تبــرم .
لحمايــة المجتمــع البشــري كافــة باطلــة؛ مثــل التحفظــات التــي تــرد علــى معاهــدات 
منــع الانتشــار النــووي، ومنــع اســتخدام الأســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة 

والجرثوميــة، واتفاقيــات حمايــة البيئــة والمنــاخ، وغيرهــا.

>>>
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